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 تقدير
تشي السعادة الغامرة، وااعتزاز العظيم بتقدم ميل  ت
الشكر والعرفان لوالديا الكرمان، بأن دعما وشجعا طيلة 

 مسار العلمي، أعزما اه وحفظهما.
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 كلمة شكر
د لبعض اأحباء ما نقدٍم أو نقول سوى كلمة  أحياناً ا 

صديقي حسن، كمال بن شكراً، فمن كل قلي شكراً لـــ: 
 عبد السام، نادري أمن وشاشو ميلة.

 وشكراً لكل من مد  يد العون         
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ان وعرفان  امت
ا وعرفا لأستاذة الكرمة:      ملء الفؤاد أقدِم امت

وار عزمو مليكة                     بول

ايتها   ذلك على ما بدلته  تكوي وتعليمي، وعلى ع
مي مهاراي.  الفائقة  ت

، حمدان ليلىكما أبلِغ شكري الكبر لأستاذة الكرمة: 
، وأقدِم شكري لأستاذة الكرمة:  لدعمها امتواصل 

 ما تبذله من تشجيع ونصح.  طيمةفبوخاتمي 
 

مختصرات  قائمة ا

عربية: لغة ا  با

 جزء :ج
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 جريدة رمية :ج ر

ار جزائري  دج: دي

 : صفحةص

 ق م ج : قانون مد جزائري

 : طبعةط

 : عددع

بية: لغة اأج  با
 

AADEL : Agence Nationale de L’Amélioration et du Développement. 

ADEX : Avis sur les documents d’exécution. 

CGMP : Caisse de Garantie des Marché Publics  

CNL : Caisse Nationale de Logement. 

CTC : Organisation de Contrôle Technique de la Construction. 

CTC : Organisation Nationale de Contrôle Technique  de la Construction . 

CTH : Organisme Nationale de contrôle technique de la construction hydraulique. 

CTP : Commission technique permanente pour le contrôle technique de la construction. 

CTTP : Organisme Nationale de contrôle technique des travaux publics 

DEP : Direction des équipements publics. 

DL : Direction du logement. 

DLEP : Direction du logement et des équipements publics. 

DUC : Direction de l’urbanisme et de la construction. 

DUAC : Direction de l’urbanisme et de l’architecture et construction. 
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EMPI : Entreprise Nationale de Promotion Immobilière. 

EPLF : Entreprise de Promotion du  Logement Familial. 

FGCMPI : Fonds de garantie et caution mutuelle de la promotion immobilière.  

LNHC : Laboratoire -Nationale de l’Habitat et de la Construction. 

LPA : Logement Promotionnel Aidé.  

LPP : Logement Promotionnel Publics. 

LSP : Logement Social Participative  

OPGI : Office de Promotion et de Gestion Immobilière.   

RFCT : Rapport finale de contrôle technique. 

SUC : Subdivision de l’urbanisme et  construction.  

SUCH : Subdivision de l’urbanisme et construction et l’habitat. 

TNPI : Le tableau Nationale des promoteurs immobiliers.  

VSP : vente sur plan.  
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            :مقدمة

د ااستقال اجزائر سعت            ال  إمكانياها اماديةإ تطوير  م اسيما وأها بدأت  اإسكان، 

فراحت تبحث عن حلول تسمح بااستجابة مقتضيات امرحلة،  دموغرافياً ملحوظاً،تشهد آنذاك مواً 

الرفع من أداء القطاع العقاري، بصفته من العوامل الرئيسة   قصد، خلق أسلوب خاصٍ ها وذلك عر

سيج ااجتماعي وااقتصادي ة من بن لعل توجه امشرع اجزائري إ تب نشاط الرقية العقاري ؛تطوير ال

 Office deانت دواوين الرقية والتسير العقاريفقد ك؛ العقاري أبرز مساعيه الرامية إ تطوير القطاع

Promotion et de Gestion Immobilière (OPGI)ُ1َ وكذا مؤسسة ترقية السكن العائليEntreprise 

de Promotion du Logement Familial (EPLF)ُ2َ3َُ هذا اميدان نتفاعل أول مؤسستن.  

ية بصفة كلية من قبل القطاع ااقتصادي العمومي أدى              بيد أن اإشراف على امشاريع السك

ته  كل مرة الطلب على السكنإ تراكم االتزامات على كاهله، اسيما مع تزايد نسبة  ، وهو ما بي

ال  سباباأ أتت على ملةٍ منادي وااجتماعي، فقد التقارير الدورية الصادرة عن اجلس الوط ااقتص

ية  ميدان السكن الرقوي أثرت بالسلب على الوط ااقتصادي  حسب اجلس أبرزها ،امخططات الوط

                                                           

ة  10في  المؤرخ 63-74بموجب اأمر رقم  (OPGI)استحدثت دواوين الترقية والتسيير العقارية  –َ 1ُ ، المتضمِن إحداث وتحديد القانون اأساسي 1974جوان س

ة  23في  المؤرخ 93-76لمكاتب الترقية العقارية والتسيير العقاري؛ الذي ألغي بموجب اأمر رقم  ظيم وسير مكاتب الترقية 1976أكتوبر س ، المضمِن شروط إحداث وت

ة  05في  المؤرخ 270-85العقارية والتسيير العقاري للواية. ثم صدر المرسوم رقم  ظيم دواوين الترقية وتسييرها في الواية وعملها، ثم صدر 1985نوفمبر س ، الذي يغير ت

فيذي رقم  ة  وماي 12في  المؤرخ 147-91المرسوم الت ، المتضمِن تغيير الطبيعة القانونية للقوانين اأساسية لدواوين الترقية والتسيير العقاري وتحديد كيفيات 1991س

فيذي رقم  ظيمها وعملها، المعدل والمتمم بالمرسوم الت ة  02في  المؤرخ 08-93ت اير س ة  06ة في المؤرخ، 02الجريدة الرسمية، العدد ، 1993ي اير س ، 1993ي

 .15ص

ي للمسكن العائلي 1984جويلية  21في  المؤرخ 177-84بموجب اأمر رقم ( EPLF)استحدثت مؤسسات ترقية السكن العائلي –َ 2ُ ، المتضمِن حل الديوان الوط

ة  24في ة المؤرخ، 30وتحويل أماكه وحقوقه والتزامات مستخدميه، الجريدة الرسمية، العدد   .1170، ص 1984يوليو س

ية للترقية  (EPLF)ن مؤسسة ترقية السكن العائليإماحظة: –َ 3ُ  Entreprise Nationale de Promotion العقاريةقد تحولت إلى المؤسسة الوط

Immobilière(EMPI.)  
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از، نتيجة عدم التاؤم بن  ،وااجتماعي اء اا اضج للملفات ما خلف صعوبات أث التحضر غر ال

تقديرات سيئة للتكاليف، وهو ما تطلب  وقت احق وكذا  التمويل العمومي،الرامج امسجلة وقدرات 

صاحياها بشكل مفرط، فالدولة هي لاستعمال اإدارة يضاف إ ذلك  عمليات إعادة تقوم متعدِدة،

اسب  مالكة امشروع وهي ال تشرف عليه، خصوصاً وأن الدولة كانت ترمج مشاريع عقارية ضخمة ا تت

از،واأ اءوكذلك  داة العمومية لا ال تطبيق معاير التعمر والب ظيمية    .1َُغياب الرقابة الت

اءً عليه،            تها من  عمدتالدولة فان  ب ات ال مت بر إ مراجعة أهدافها بتخفيض عدد السك

ات ضمن اآجال ب  ق ـ  از السك احددة، وما زاد اأمر تعقيداً هميش ل، فالقطاع العام أصبح عاجزاً عن ا

   .2َُ كانت  أمس اااجة إليه وقتئذٍ القطاع اخاص وإبعاد عن امعادلة ااقتصادية ال

نتيجة الوضع ااقتصادي الذي آلت إليه  ،بفعل اااجة إ إعطاء القطاع اخاص دوراً أكر           

ال ااستثمار للخواص  عدة قطاعات إنتاجية  ات، بادر امشرع اجزائري إ فتح  وات الثماني اجزائر س

سد ذلك بإصدار القانون رقم  ة  21  امؤرخ 11-82وخدماتية؛ و ، امتعلِق 1982غشت س

ت امادة 3َُبااستثمار ااقتصادي اخاص الوط ه اميادين ال مكن أن يستثمر فيها  11؛ وقد بي م

اء  11-82ماشياً مع مقتضيات القانون رقم . 4َُاخواص أمواهم، ومن بن ما أتت على ذكر قطاع الب

اء، أصدر امشرع اجزائري   24  امؤرخ 741-83امرسوم رقم امذكور أعا خاصةً فيما تعلق ميدان الب

                                                           

ظام القانوني للترقية العقارية، دار الهدى، عين مليلة، بوستة إيمان،  –َ 1ُ  .35و 34، ص 2011الجزائر،ال

ظام القانوني للترقية العقارية، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر،بوستة إيمان،  –َ 2ُ  .38و 37و 36و 35و 34، ص 2011ال

ة  21في  المؤرخ 11-82القانون رقم  –َ 3ُ ي، ج ر، ع 1982غشت س ة  24ة في المؤرخ، 34، المتعلِق بااستثمار ااقتصادي الخاص الوط ، 1982غشت س

 . 1692ص

ي، في إطار القوانين واأنظمة الجاري بها  11-82من القانوني رقم  05الفقرة  11تقضي المادة  –َ 4ُ مو فيها أنشطة القطاع الخاص الوط بما يلي:"الميادين التي يجوز أن ت

 العمل، هي على الخصوص:

اء واأشغال العمومية.".  -  الب
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ة  مية العقارية، امتضمِ 1983ديسمر س ال الت ظيم ااستثمار ااقتصادي اخاص الوط   ؛ 1َُن ت

ه  شاط الرقية العقارية الذي يشتغل فيه اخواص؛ حيث قضت امادة اأو م الذي يعتر أول تشريعٍ يعُ ب

مية يلي:"ما  وين أن يستثمروا أمواهم  نطاق الت ن الطبيعين وامع مكن اأشخاص اخواص امواط

ة  21  امؤرخ 11-82العقارية بغية كراء العمارات أو بيعها  إطار أحكام القانون رقم  غشت س

1982"...ُ2َ.  

طوياً، فسرعان ما أصدر امشرع اجزائري قانوناً خاصاً  741-83م يستمر تطبيق امرسوم رقم           

شاط الرقية العقارية مثل  القانون رقم  ة  04  امؤرخ 07-86ب ق بالرقية امتعلِ ، 1986مارس س

ظراها ؛ الذي 3َُالعقارية القانون رقم التشريع الفرنسي وعلى وجه التحديد  تتشابه العديد من أحكامه ب

 .4َُل للقانون امد الفرنسيامعدِ  1978جانفي  04  امؤرخ 78-12

ة             ، كان 6َُحرية امبادرة والعمل مبدأ، وتب الدولة 1989ُ5َبعد صدور الدستور اجزائري س

ظومة التشريعية اجزائرية التوجه ااقتصادي اجديد؛ وكأوِل  ابد أنداك من ااشتغال على أن تواكب ام

ية لتحسن السكن وتطويرخطوة  هذا امسار، أنشأت   Agence Nationale de) الوكالة الوط

L’Amélioration et du Développement)(AADL)، فيذي رقم  وذلك مقتضى -91من امرسوم الت

ة  وماي 12  امؤرخ 148 فيذي رقم 1991س  21  امؤرخ 298-14، امعدِل وامتمم بامرسوم الت

                                                           

ة  24في  المؤرخ 741-83المرسوم رقم  -َ 1ُ مية العقارية1983ديسمبر س ي في مجال الت ظيم ااستثمار ااقتصادي الخاص الوط ، المؤرخة 53، ج ر، ع ، المتضمن ت

ة  25في   .3320، ص1983ديسمبر س

 السالف الذكر. 741-83أنظر المادة اأولى من المرسوم رقم  –َ 2ُ

ة  04في  المؤرخ 07-86القانون رقم  -َ 3ُ ة  03، المؤرخة في 10، ج ر، ع المتعلّق بالترقية العقارية، 1986مارس س  .350، ص1986مارس س

(4)- Lois n° 78-12 du 04 janvier 1978 art 05 JOR F, 05 janvier 1978, en vigueur le 01 janvier 1979.  

ة  23 بتاريخ الصادر الدستور الجزائري -َ 5ُ  .02، ص1989مارس  10، مؤرخة في 09، ج ر، ع 1989فبراير س

ة  36تقضي المادة  –َ 6ُ ي والعلمي مضمونة للمواطن.". 1989من الدستور الجزائري لس  بما يلي:"حرية اابتكار الفكري والف
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ة  ية لتحسن السكن وتطوير2014أكتوبر س عمل ال أنيط ها، حيث 1َُ، امتضمِن إحداث الوكالة الوط

غر أن ذلك م يكف حيث أن امشرع اجزائري وبغرض تأطرٍ ، (2)على ترقية العقار امب وغر امب

ة الرقية العقارية، أصدر امرسوم التشريعي رقم  ة  أو  امؤرخ 03-93أحسن مه  1993ل مارس س

شاط العقاريامتعلِ  ؛ بيد أن هذا اأخر أتى  ظل أوضاع كانت تعيش فيها اجزائر ظروف 3َُق بال

فاض عوائد احروقاتاقتصادية جد   .4َُصعبة بفعل ا

يةاأظروف ال هذا إضافة إ            أثرت بشكل كبر على اأهداف  ال حدثت آنذاك، كوها م

  .5َُالسالف الذكر امرجوة من صدور امرسوم التشريعي

                                                           

فيذي رقم  –َ 1ُ ة  وماي 12في  المؤرخ 148-91المرسوم الت فيذي رقم 1991س ة  21في  المؤرخ 298-14، المعدِل والمتمم بالمرسوم الت ، المتضمِن 2014أكتوبر س

، الجريدة الرسمية، العدد ية لتحسين السكن وتطوير ة  22ة في المؤرخ، 63إحداث الوكالة الوط  .05، ص 2014أكتوبر س

ية لتحسيماحظة – (2) ضوي ضمن مهامها انجاز المباني وفق صيغة : بجانب مهمة الوكالة الوط ي، فانه ي ي والمب ن السكن وتطوير المتمثلة باأساس في ترقية العقار غير المب

فيذي رقم ة  23في  المؤرخ 105-01البيع باإيجار المؤطر بالمرسوم الت فيذي رقم 2001أبريل س ة  15 في المؤرخ 288-14، المعدل والمتمم بالمرسوم الت أكتوبر س

جزة بأموال عمومية في إطار البيع باإيجار وكيفيات ذلك، الجريدة الرسمية، العدد 2014 ة  16ة في المؤرخ، 61، المحدِد لشروط شراء المساكن الم ، 2014أكتوبر س

 .  13ص

ة في أو  المؤرخ 03-93المرسوم التشريعي رقم  -َ 3ُ شاط  1993ل مارس س ة  03ة في المؤرخ، 14، ج ر، ع العقاريالمتعلّق بال  . 04، ص1993مارس س

ات اسيما أنظر قوانين المالي –َ 4ُ وات التسعي ة  31المؤرخ في  36-90القانون رقم ة لس ة 1990ديسمبر س ، المؤرخة 57، ج ر، ع1991، المتضمِن قانون المالية لس

ة  31في  ة  18المؤرخ في  25-91، والقانون رقم 1834، ص 1990ديسمبر س ة 1991ديسمبر س  18، المؤرخة في 65، ج ر، ع 1992، المتضمِن قانون المالية لس

ة  ة  19المؤرخ في  01-93، والمرسوم التشريعي رقم 2440، ص1991ديسمبر س اير س ة 1993ي  20، المؤرخة في 04، ج ر، ع 1993، المتضمِن قانون المالية لس

ة  اير س ة  29المؤرخ في  18-93، والمرسوم التشريعي رقم 03ص ،1993ي ة 1993ديسمبر س ،  واأمر رقم 03، ص 88، ج ر، ع 1994، المتضمِن قانون المالية لس

ة  31المؤرخ في  94-03 ة 1994ديسمبر س ة  31، المؤرخة في 87، ج ر، ع 1995، المتضمِن قانون المالية لس  27-95ر رقم ، واأم03، ص 1994ديسمبر س

ة  30المؤرخ في  ة 1995ديسمبر س ة  31، المؤرخة في 82، ج ر، ع 1996، المتضمِن قانون المالية لس  30المؤرخ في  31-96، واأمر رقم 03، ص1995ديسمبر س

ة  ة 1996ديسمبر س ة  31، المؤرخة في 85، ج ر، ع 1997، المتضمِن قانون المالية لس ة  31المؤرخ في  02-97والقانون رقم  ،03، ص1996ديسمبر س ديسمبر س

ة 1997 ة  31، المؤرخة في 89، ج ر، ع 1998، المتضمِن قانون المالية لس ة  31المؤرخ في  12-98، والقانون رقم 03، ص1997ديسمبر س ، 1998ديسمبر س

ة  ة  31، المؤرخة في 98، ج ر، ع 1999المتضمِن قانون المالية لس  .03، ص 1998ديسمبر س

ة، المسؤولية العقدية في مجال الترقية العقارية على ضوء القانون  –َ 5ُ ة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 04-11ريمان حسي ، مذكرة ماجستير، جامعة الحاج لخضر، بات

 .02، ص2013/2014
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عدم وجود هيئة قانونية ميدانياً تشرف على نشاط  هو ما زاد اأمر حدةً عاوةً عما سلف، و            

تلف  قيق التوازن ااقتصادي فيه بن  شاط و الرقية العقارية، من شأها العمل على ضبط هذا ال

الفاعلن ااقتصادين مثلن  امتعاملن  نشاط الرقية العقارية هذا من جهة، ومن جهة أخرى بن 

دوق الضمان والكفالة امتبادلة  خ أت حيثقية العقارية وامشرين، امتعاملن  نشاط الر  ر تفعيل ص

 Fonds de garantie et caution mutuelle de la promotion immobilièreَُنشاط الرقية العقارية

ُFGCMPIهيئة مركزية تعمل على اإشراف ومراقبة عمل امرقن العقارين، هذا الوضع أثر َ، إذ يعتر 

ه امسامة  حل أزمة  كونهبشكلٍ كبرٍ على نشاط الرقية العقارية،   أفرغه من مضمونه، إذ كان مرجواً م

  .1َُالسكن بشكل كبر

شاط الرقية             ظِم ل ظر  اإطار القانون ام نتيجةً ما سلف أقدم امشرع اجزائري على إعادة ال

ة  17  امؤرخ 04-11للقانون رقم  العقارية  اجزائر، وذلك بإصدار ، احدِد للقواعد 2011فراير س

ظم نشاط الرقية العقارية وزير السكن والعمران  معرض ردِ على انشغاات  ح بهصر وهو ما  ؛2َُال ت

اقشة القانون اأخر، حيث أجاب قائاً:" اء م لس اأمة أث صأعضاء  -11القانون رقم -أن هذا ال

جاء بعدما م تشخيص عدة مشاكل ونقائص  اميدان مرتبطة بقلة امهارات ونقص ااحرافية وكذا -04

الوزير "؛ وقد تابع 03-93اجعة امرسوم التشريعي رقم اأمر الذي أدى إ مر  ندرة اليد العاملة امؤهلة،

ظر مستطرداً:" اء، وذلك بال ظيمية لقطاع الب إن نص القانون اجديد، جاء لتدعيم الرسانة التشريعية والت

                                                           

 .192بوستة إيمان، المرجع السابق، ص  –َ 1ُ

ة  17في  المؤرخ 04-11القانون رقم  –َ 2ُ ظم نشاط الترقية العقارية، ج ر، ع2011فبراير س ة  06ة في المؤرخ، 14، المحدِد للقواعد التي ت  .04، ص2011مارس س
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ن الذين كانوا  ص الذي يهدف إ ماية حقوق امقت ضحية إخال إ أمية اآثار امرتبة على هذا ال

اههم من جهة وا تعزيز دور امرقي العقاري من جهة أخرى."   .  1َُ بعض امرقن بالتزاماهم ا

توى اأعمال التحضرية للقانون رقم             ز بأن نشاط الرقية العقارية مي  04-11يظهر جلياً من 

ن، نتيجة بالعديد من التجاوزات  03-93 ظل امرسوم التشريعي رقم  ال سجلت  حق امقت

مستغلن  ،اأفعال غر القانونية وغر اأخاقية ال ارتكبها عدد ا بأس به من امتعاملن  الرقية العقارية

اقشة  اء م بذلك نقائص امرسوم التشريعي اأخر، و هذا امضمار أشار وزير السكن والعمران كذلك أث

ة امرقي قائاً  04-11القانون رقم  ديد الشروط اأساسية مزاولة مه :"إن نص هذا القانون يهدف إ 

ال من شأها تأطر العمليات امتعلِقة بالتزامات امرقن  ،العقاري بسبب غياب التدابر واآليات القانونية

از."  .2َُالعقارين خاصةً فيما يتعلق بإهاء امشاريع واحرام آجال اا

إن ما صرح به وزير السكن والعمران مرد نسبة امخاطرة العالية ال طغت على نشاط الرقية            

العقاري طيلة مدة من الزمن، وباعتبار أن نشاط الرقية العقارية من بن اأنشطة ااقتصادية امدرة للثروة، 

اد قانون شاط، سبة امخاطرة امرتفعة ال مُ هدفه تقليص ن ،حتم الوضع على امشرع اجزائري إ يِز هذا ال

ه مرتفع امخاطرة يؤدي بالضرورة إ عزوف امتعاملن ااقتصادينأن أي نشاط اقتصادي  فضاً على  ،ع

.امستهلكن فيز وتطوير شاط ااقتصادي بغرض  اد ضمانات قانونية هذا ال اص من إ  ، وبالتا ا م

اءً على           اد نوعٍ من التوازن  04-11ضمن القانون رقم  ذكُر، فان امشرع اجزائري ما ب حاول إ

 Le secteur)  نشاط الرقية العقارية يقلِل نسبة امخاطرة ال يتسم ها هذا القطاع ااقتصادي

                                                           

ة اأولى، الدورة الخريفية 14مجلس اأمة، ج ر للمداوات، ع  –َ 1ُ ية العامة، 2010، الفترة التشريعية الخامسة، الس ة  19 ة فيالمؤرخ، الجلسة العل اير س ، 2011ي

  .07و 06ص

 .07، صالسالفة الذكرمجلس اأمة، ج ر للمداوات،  –َ 2ُ
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économique)ن أساسن ما: القائم ، إذ بن التزامات امرقي العقاري بصفة واضحة ة باأساس على رك

الفقرة  03 امادة  السالف الذكرالقانون  تعبئة اأموال وإدارة امشروع العقاري، وهو ما تؤيد مقتضيات

ص على ما يلي:" 10 ه ال ت موع عمليات تعبئة اموارد العقارية وامالية -م وكذا إدارة  الرقية العقارية: 

 . 1َُامشاريع العقارية"

،  10الفقرة  03وفق امادة و  بامقابل            فيذ فان امرقي العقاري قد اُ امذكورة أعا ستبعد من الت

د امشرع اجزائري للمقاولن، وهو ما تؤكد  ،امادي للمشاريع الرقوية -11أحكام القانون رقم  الذي أس

وي يبادر مشروع  02لفقرة ا 16ضمن امادة  04 ه ال تقضي باآي:"كل شخصٍ طبيعي أو مع م

دمات مقاول مؤهل قانوناً حسب أمية امشروع العقاري،  ار، ملزم بااستعانة  عقاري معدٍ للبيع أو اإ

    .2َُوتؤسس العاقة بن الطرفن بعقدِ مقاولة يرم بعد ااصول على عقود التعمر امطلوبة."

ديد مسؤوليته  إطار نشاط الرقية العقارية            ديد التزامات امرقي العقاري من شأنه  اء  إن  أث

از العقار يةً م كانت امسؤولية  سواء ،ا ، ومن شأنه كذلك متابعة هذ امسؤولية ح بعد أو العقديةً  ه

ميل هذ ام ن، كما يعمل على  ليمه للعقار إ امقت سؤولية جماعة امتدخلن  عملية تشييد العقار  تس  

دس امعماري وامقاول وامراقب التق ومن على شاكلتهم، وذلك  حو امه بوصفهم مسؤولن هم كذلك ك

. صل من أضرار  حق امقت  انب امرقي العقاري عن ما 

ا الوضع اإحاطة مسؤولية ام            ية، و ضمن هذا اإطار يقتضي م اآثار  دراسةرقي العقاري امه

هاالقانونية  ة أصبحتأ، اسيما و امرتبة ع ن أ كذلك  اسيماو  ،ها ضا بإطار قانو خاص ن هذ امه

امشرع اجزائري ألزم الراغبن  مارستها بضرورة حصوهم على ااعتماد والتسجيل  اجدول الوط 

                                                           

 السالف الذكر. 04-11من القانون رقم  10الفقرة  03أنظر المادة  –َ 1ُ

 السالف الذكر. 04-11من القانون رقم  02الفقرة  16أنظر المادة  –َ 2ُ
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الذي من شأنه  ،Le tableau nationale des promoteurs immobiliersَُTNPIَُللمرقين العقاري

اشطن جرد وكذا حصر امرقن العقارين ة الرقية  ،على امستوى الوط الفعلين وال على اعتبار أن مه

ظمةالعقارية مص   .ها اً خاص قانوناً ال أفرد ها امشرع اجزائري  فة ضمن إطار امهن ام

ة  04-11ا سبق، فقد استحدث امشرع اجزائري ضمن القانون رقم م إضافة            اجلس اأعلى مه

نه تطوير هذا أخوله اإشراف على نشاط الرقية العقارية واقراح كل ما من شالذي  ،امرقي العقاري

شاط مو جد كبر، إن على امستوى  ؛ال أو على امستوى  الوطاسيما وأن مثل هكذا نشاط يتميز ب

 .دوال

مسؤولية امرقي العقاري العقدية، إذ طاما شكلت هذ امسؤولية  كما ن ـع  رُض ضمن هذا امسعى         

ن؛ زاعات بن امرقن العقارين وامقت ور ال اشئة عن عقد البيع على التصاميم باأساس   خاصةً تلك ال

اء،  على اعتبار أن وعقد حفظ ااق، ائه على مراحل، حيث يلعب تقلب أسعار مواد الب العقار يتم ب

ليم أغلب مواطن ا از العقار، وكذا عدم احرام آجال التس   اء مرحلة ا زاع بن أطراف العاقة العقدية أث ل

اء.  ال تشوها عدة صعوبات تأثر على السرورة الطبيعية لعملية تشييد الب

ا التطر كما يتوج               يةب م ل  ،ق إ امتداد مسؤولية امرقي العقاري الزم ليمه للعقار  أي بعد تس  

اء العقد، هدم جزئي أو كلي  من شأنه إحداثما  ،وترير ذلك مرد نوعية العيوب ال قد تطرأ على الب

اء، اأمر الذي قد يتسب  فرة من الزمن تصل مدى  هذا ؛ وأحياناً يستغرق الضررقتامرر ضب  تللب

فضاً عن بقوة  نشاط الرقية العقارية،  إذ تظهر مسألة التعويض مدى ااياة ااياة بفعل تفاقم الضرر،

ها على  مل امسؤولية اسيما العشرية م اء   تعرض إ مسألة إشراك امتدخلن  عملية الب ذلك س

ية  .أساس امسؤولية التضام
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ليل التزامات امرقي العقاري بصفة أساسية وكل امتدخلن              ا هذا إ  نسعى ضمن موضوع

امة عن اإخال ها، عارضن بذلك طرحاً مضمونه  نشاط الرقية العقارية، ودراسة اآثار القانونية ال

على فكرة توفر ماية أكر مقت العقار بفعل  القائم ؛( La garantie renforcée)الضمان امكثف

 .امخاطرة ال يتميز ها نشاط الرقية العقارية

بفعل أميته  القطاعن ااقتصادي وااجتماعي باجزائر، استدعى  قارية نشاط الرقية الع إن           

ظيمه ضمن إطار قانو خاص نتيجة ميزمن امشرع اجزائري   ة، كون أن العقار امبيع غر حالبامخاطر  ت

، حيث تظهر اااجة إ خاصةً ما تعلق بعقد البيع على التصاميم وعقد حفظ ااق ،وقت إبرام العقد

امل  زم على اعتبار أنه الشخص  ،امرقي العقاريمسؤولية  اسيماديد مسؤولية اأطراف بصفة واضحة 

اء العقار.  بب

هل اأحكام اخاصة مسؤولية امرقي العقاري تسمح بتحقيق الضمانات الكافية مقت  اءً عليهب           

 العقار؟

اء سؤولية امرقي العقاريم التعرض هذا اموضوعب يتطل  وفقاً ما سبق           اء أث از الب عد وب مرحلة ا

ليمه يةمسؤولية امرقي العقاري  عنكذا البحث و  ،تس   اء  مع التضام ، والبحث  كافة امتدخلن  عملية الب

قوم بتقدم هذا اموضوع .باأحكام العامةعاقة أحكام هذ امسؤولية  كذلك عن  ضمن هذا امسعى، س

: وفق  سق التا        ال

عقاري مرقي ا ية ا باب اأوَل: مسؤو اء ا ب جاز ا اء ا  أث

مرقي  ية ا فصل اأوَل: مسؤو يةا مه عقاري ا  ا

ي:  ثا فصل ا عقديةا عقاري ا مرقي ا ية ا  مسؤو
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عقاري مرقي ا ية ا ي: امتداد مسؤو ثا باب ا  ا

عقاري بعد تس    مرقي ا ية ا فصل اأوَل: امتداد مسؤو اءا ب  ليم ا

ية تضام عقاري ا مرقي ا ية ا ي: مسؤو ثا فصل ا  ا
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باب اأوَل  ا
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باب  عقارياأوَ ا مرقي ا ية ا اء ل: مسؤو ب جاز ا اء ا  أث

اري إمكانية حدوث  يرتب           شاط يتميز  اوزاتعن أي نشاط  فيه، اسيما إذا كان هذا ال

طبق على نشاط الرقية العقارية، الذي يتسِم بدرجة عالية  موية؛ وهو ما ي امكيته الت ركيته ااقتصادية ودي

يف شركات التأمن لهمن امخاطر  تلفة 1َُة حسب تص ؛ ونتيجة لذلك سعى امشرع اجزائري عر مراحل 

كمه ظيم نشاط الرقية العقارية بغرض فرض  قيق استقرار  ،إ ت قطاع امعروف بكثافة الطلب ال هذاو

از العقار عليه  .  2َُاسيما  مرحلة ا

تلف             إن أهم فاعل  نشاط الرقية العقارية هو امرقي العقاري، وقد مله امشرع اجزائري عر 

اسبات التشريعية التزامات عديدة بداءً بالقانون رقم  ، 03-93، مروراً بامرسوم التشريعي رقم 07-87ام

أكثر نضجٍ مقارنة مع القوانن السابقة ال ، هذا اأخر الذي أتى بأحكام 04-11ووصواً بالقانون رقم 

نظمت نشاط الرقية العقارية، حيث يُاحظ أن هذا القانون عمل فيه امشرع اجزائري على إرساء مبادئ 

شاط الر لأخاقية  ومعه  اافاظ على سامة اإنتاج امعماريقية العقارية إ امسار السليم، بغرض لدفع ب

3َُى أمن اأشخاصبالتبعية اافاظ عل
مسؤولية  :اأول، الفصل فصلن ض هذا اموضوع من خالعر تس .

ية  .العقدية مسؤولية امرقي العقاري :الثاوالفصل  ،امرقي العقاري امه

                                                           

ظام القانوني  –َ 1ُ ، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، كلية الحقوق والعلوم د لعقد التأمين،تكاري هيفاء رشيدة، ال راسة في التشريع الجزائري، أطروحة دكتورا

 نقاً عن : .285و 284ص  ، 2011/2012السياسية،

صور، أحكام التأمين، مبادئ وأركان التأمين، عقد التأمين، التأمين اإجباري من المسؤولية عن  - الحوادث، المصاعد، المباني، السيارات، دار الجامعة الجديدة محمد حسين م

درية، مصر.، ص  شر، اإسك  .245لل

ان نسيمة، عقد البيع على التصاميم، مذكرة ما جستير، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، كلية الحقوق،  –َ 2ُ  . 01، ص 2008/2009بوج

الفقرة اأولى التي تقض بما يلي:" يجب على المرقي العقاري أن يساهم بصفة فعالة في اإثراء  47ضمن المادة  04-11ليس أدل من ذلك ما نص عليه القانون رقم  –َ 3ُ

ة وااحترام الصارم لها.".   الدائم أخاقيات المه
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فصل اأوَ   لا
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فصل اأوَ  ية ا مه عقاري ا مرقي ا ية ا  ل: مسؤو

ة            ة  1986طيلة الفرة اممتدة من س ة  1993مروراً بس ، سعى امشرع 2011وإ غاية س

ة هو ما أقدم عليه امشرع  ة الرقية العقارية، غر أن اأثر اأكر  مسار هذ امه ظيم مه اجزائري إ ت

ة امرقي العقار ، إذ من خاله بدأ نشاط الرقي04-11اجزائري بإصدار القانون رقم  ة العقارية عموماً ومه

ظيم   .1َُعلى وجه التحديد تعرف نوعاً من الت

شاط الرقية العقارية، إذ  04-11إن صدور القانون رقم                 مح بوضع إطار قانو واضح ل

ة بأن فرض على الراغبن  مارستها حصوهم على ااعتماد وفق إجراءات قانونية، كما  نظم هذ امه

 Le tableau national des) العقاريينفرض عليهم وجوب التسجيل  اجدول الوط للمرقي 

promoteurs immobiliers) (TNPI) ؛ فضاً عن ذلك أوجب امشرع اجزائري على امرقن العقارين

دوق الضمان والكفالة امتبادلة  نشاط الرقية العقارية،  راط  ص إضافةً إ هذا كله فان امشرع اا

ة امرقي العقاري اأخر على تدعيم  وعمل هي الذي ،اجزائري عزز نشاط الرقية العقارية باجلس اأعلى مه

ة، و  تعرضسهر على احرام أخاقياها.يمارسة هذ امه هذا الفصل من خال  ضمن هذا امسعى س

ية قيامشروط  :امبحث اأول مبحثن، الفات م :الثاأما امبحث ، مسؤولية امرقي العقاري امه راقبة 

 .امرقي العقاري وآثارها

 
 

 
        

                                                           

 السالفين الذكر. 04-11، وأحكام القانون رقم 03-93رقم  ، وأحكام المرسوم التشريعي07-86أحكام القانون رقم أنظر  –َ 1ُ
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مبحث اأوَ  يةا مه عقاري ا مرقي ا ية ا  ل: شروط قيام مسؤو

مت عن  04-11سعى امشرع اجزائري من خال القانون رقم             إ تدارك اإسقاطات ال 

لعب  ،، الذي خلف عدم وضوح بعضٍ من أحكامه فراغات قانونية03-93تطبيق امرسوم التشريعي رقم 

ويعتر الوضوح   على الراغبن  ااصول على سكن. باحتياهم ،على وترها رهطٌ من امرقن العقارين

زاعات، خاصةً  نشاط الرقية العقارية؛ وهو أمر عمل عليه  ديد االتزامات صمام أمان من شأنه درأ ال

اسبة إصدار للقانون رقم  تعرض، 04ُ1َ-11امشرع اجزائري م مطلبن،   له ضمن هذا اإطار س

ية :الثا امطلب ، أماوجود مرقي عقاري :اأول بامطل  .إخال امرقي العقاري بالتزاماته امه

مطلب اأوَ   : وجود مرقي عقاري لا

يةا مكن مطلقاً            دون توافر الشخص اممارس ها  ،التحدث عن مسؤولية امرقي العقاري امه

ا   .رقي عقاريموصفه من جملةً من الشروط، ال تسمح ل

اء تطبيق أحكام امرسوم التشريعي رقم              03-93لإشارة فقط فقد كان امرقي العقاري أث

ية  إ فرض امتاك  04-11اأمر الذي دفع امشرع ضمن القانون رقم مقاول، السالف الذكر يعمل بذه

اول معاجة هذا امطلب 2َُؤهات علميةمامرقي العقاري  ت ظيم : لاأو  ، الفرعمن خال فرعن، وس ت

ة الرقية العقارية     .اكتساب صفة امرقي العقار فموضوعه  :الثا الفرع ، أمامه

 
 

                                                           

ظمة بموجب القانون رقم  -َ 1ُ ة المرقي العقاري م ظمة 04-11يوجد فرق المرقي العقاري والمقاول، حيث أن مه ته م فيذية، أما المقاول فمه ق م بموجب  ومراسيمه الت

احية القانونية. ج، احية المادية وإنما يتواها فقط من ال اء من ال ه مباشرة عملية الب  فضاً عن ذلك فان المرقي العقاري ا يمك

فيذي رقم  الفقرة اأولى من 06المادة  أنظر - 2َُ  الذكر.السالف  84-12المرسوم الت
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فرع اأوَ  عقارية لا ترقية ا ة ا ظيم مه  : ت

ظمة           ة امرقي العقاري من امهن ام فيذي رقمتعتر مه  امؤرخ 234-15، وذلك طبقاً للمرسوم الت

ة  29  ظمة اخاضعة للتسجيل  2015غشت س ، احدِد لشروط وكيفيات مارسة اأنشطة وامهن ام

ة  1َُالسجل التجاري ، وأميتها  القطاع ااقتصادي، وذلك لأمية الكبرة ال باتت تشكلها هذ امه

عا هذا  ، تعريف امرقي العقاري :أواً من خال  الفرع كذلك  القضاء على أزمة السكن  اجزائر، س

ة الرقية العقارية :ثانياً و   .الطابع التجاري مه

عقاريأوَلا     مرقي ا         : تعريف ا

اها لغةً:            إن مصطلح امرقي العقاري مكون من كلمتن ما: مرقي، وعقاري؛ أما كلمة مرقي فمع

اها كذلك: Progresser, Devancer, Développerتقد م  أي رتقىا  ,Gravir, grimperصعد؛ ومع

Monter, Escalader :اها  ,Promotionترفيع. كما مكن اشتقاق كلمة مرقي من ترقية وال مع

Progression 
؛  3َُوارتفاعاً  صعد فيه وأصاب رقياً ؛ ومع كلمة ترقية كذلك لغةً: اارتقاء بالشيء أي 2َُ

ل اارتقاءكما  ه  ؛ أما مؤدى كلمة العقاري لغةً: فهي مشتقة من  4َُتع كلمة امرقي لغةً: ما كان م

                                                           

فيذي رقم  - 1َُ ة  29في  المؤرخ 234-15المرسوم الت ظمة الخاضعة للتسجيل في السجل 2015غشت س ، المحدِد لشروط وكيفيات ممارسة اأنشطة والمهن الم

ة  09ة في المؤرخ، 48ج ر، عالتجاري،   . 07 ص، 2015سبتمبر س

ة  اب الحديث،دار الكتفرنسي،  -قاموس نوبل عربي ،ك. شدياق أنظر -َ 2ُ  .212ص  ،2001درارية واية الجزائر، س

ة درارية واية الجزائر ،عربي، دار الكتاب الحديث –بل عربيقاموس نو ، بسّام عبد اه أنظر –َ 3ُ  .42، ص 2001، س

درية، القاهرة، ص ربي فرنسيععربي ،  -المعجم العلمي للمصطلحات القانونية والتجارية والمالية، فرنسي ،يوسف شالة -َ 4ُ شاة المعارف اإسك  .  639، م
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اء  Fonds de terre، أو قطعة اأرض Immeubleكلمة عقار أي الب
. أي الشيء الثابت غر قابل 1َُ

قل    .2َُلل

اء أو هيئة 3َُهذا ومؤدى امرقي العقاري اصطاحاً: هو "بائع ومؤجر           ية  إطار الب مساحات مب

صصٍ  اء" وعاء عقاري  ته 4َُللب وي، الذي يقوم  إطار مه ، كما يعتر ذلك "الشخص الطبيعي أو امع

 .5َُأو بصفة عرضية بإبرام عقود ترقية عقارية اساب ربِ عمل...،"

احية القانونية فقد             ـذعمد امشـرع اجزائـري أما من ال ، إ إعطـاء أن تبـ نشـاط الرقيـة العقاريـة م

ذلــك  يعــود تفســربــه، ورمــا  خاصــاً  إ إعطائــه تعريفــاً  امرقــي العقــاري العديــد مــن التســميات، دون إلقــاء بــالٍ 

شاط من التشريع الفرنسي، ولعل القانون رقم  إ  ،ل للقـانون امـد الفرنسـيامعـدِ  12-78اقتباسه هذا ال

ذ اكتفـى بتعريـف العقـد الـذي ض إ تعريف امرقـي العقـاري، إلي أن امشرع الفرنسي م يتعر يظهر بشكل ج

ته امــادة  ،امرقــي العقــاري ضــمن نشــاطه العقــاري الرقــوي يرمــه هــا الــ  01الفقــرة  1831وهــو مــا تضــم م

ـا صـاحب د فيـه امرقـي هـو عقـد إجـارة عمـل يتعهـعقد ترقية عقاريـة ي:" جاءت على ذكر ما يل العقـاري ا

، كمــا يتعهــ ــاء أو عــدة مبــا د بالقيــام بكــل امشــروع بالقيــام بعمــل مقابــل ســعر متفــق عليــه، وذلــك بتشــييد ب

فيــذ االتزامــات  ــل العقــد. كمــا يضــمن امرقــي العقــاري ت اإجــراءات القانونيــة واإداريــة واماليــة الــواردة علــى 

                                                           

جدقاموس  أنظر -َ 1ُ ان،15ط  ،عربي، المكتبة الشرقية-، فرنسيفرنسي –عربي الم ة  ، بيروت، لب  .545ص  ،2008س

توري، كلية الحقوق والعلو  –َ 2ُ ، جامعة اإخوة م ات الترقوية، أطروحة دكتورا ، 2015/2016م اإدارية، مسكر سهام، التزامات المرقي العقاري المترتبة على بيع السك

 . نقاً عن :14ص

ان  -       .364، ص 2004عصام نور الدين، معجم نور الدين الوسيط، عربي فرنسي، دار الكتاب العلمية، بيروت، لب

ى باإيجار إضافة إلى عملية البيع وب –َ 3ُ ا كلمة مؤجر للتعريف ااصطاح المقتبس، كون أن المرقي العقاري في التشريع الجزائر يعُ  قية اأعمال. قد أضف

 .15مسكر سهام، المرجع السابق، ص  –َ 4ُ

 .15مسكر سهام، المرجع السابق، ص  –َ 5ُ
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ـة   املقاة علـى عـاتق اأشـخاص الـذين يتعامـل معهـم باسـم صـاحب امشـروع، مـا  ذلـك االتزامـات امبي

  .(1)من هذا القانون." 3-1792و 2-1792و 1-1792و 1792امواد 

شاط الرقوي أمرقي العقاري، إا با خاصاً  وان م يفرد امشرع اجزائري تعريفاً            د أن تب ال نه وم

أتى على ذكر تسمية للمرقي العقاري تشبه إ  741-83فامرسوم رقم أعطى له العديد من التسميات، 

مي العقاري"كبر تسميته  التشريع امصري، الذي يطلق عليه تسمية   حدٍ  ، بيد أن امرسوم السالف "ام

مية العقارية"الذكر أما  د الرجوع إ نصِ  يستشف ، وهو ما "مرش ح الت ه ال ت 06دة اما ع على  ص م

مية العقارية طلبا خطيا ير "ما يلي:  .2َُسله إ رئيس اجلس الشعي ..."يقد م مرش ح الت

د إصدار القانون رقم             امشرع اجزائري عن التسمية السالفة الذكر وأدرج  ل  د  ، ع  07-86ع

وقتئذ عن امع ااقيقي لأشخاص ، التسمية ال م تكن تعرِ "امكتتب  الرقية العقارية"تسمية 

ة ؛ ضمن إطار نشاط الرقية العقارية الفاعلن والدخول  عهد  1989وبعد تعديل الدستور اجزائري س

ظومة التشريعية اجزائرية، كحال  اقتصادي جديد، دعت اااجة آنذاك إ إدخال تعديات كبرة على ام

، الذي 03-93صدار امرسوم التشريعي رقم رية، وهو ما يعكسه إالوارد على نشاط الرقية العقا لتشريعا

ت عليه العديد من أحكام امرسوم ، إذ نص "امتعامل  الرقية العقارية"أعطى للمرقي العقاري تسمية 

                                                           

(1) - Art 1831 , la lois n° 78-12 : « Le contrat de promotion immobilière est un mandat d’intérêt commun par lequel une 

personne dite  promoteur immobilier s’oblige envers le maître d’un ouvrage à faire procéder. Pour un prix convenu.au 

moyen de contrats de louage. d’ouvrage. à la réalisation d’un programme de construction d’un ou de plusieurs édifices ainsi 

qu’à procéder elle- même ou à faire procéder. Moyennant une rémunération convenue .à toutou partie des opérations 

juridique. Administratives et financières concourant au même objet .Ce promoteur est garant de l’exécution des obligation 

mises à la charge des personnes avec lesquelles il  a traité au nom du maître de l’ouvrage.il est notamment tenu des 

obligation résultant des articles 1792,1792-1, 1792-2,1792-3 du présent code . ». 

 السالف الذكر. 741-83من المرسوم  06نظر المادة أ –َ 2ُ
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ه ال تقضي ما يلي: 03دة اما التشريعي السالف الذكر خاصةً  وي م "يعد كل شخص طبيعي أو مع

شاطات   .1َُ الرقية العقارية" السابقة، متعاماً  02امذكورة  امادة  مارس ال

د ملياً             هو عدم استعمال امشرع اجزائري نفس التسمية  ،لكن وما يثر ضرورة التوقف ع

فيذي رقم   الذكر مةامتقدِ  د إصدار للمرسوم الت ة  05  امؤرخ 235-10ع ، 2010أكتوبر س

اء سكن ريفي ومستويات  داحدِ  اء سكن ماعي أو ب وحة من الدولة اقت مستويات امساعدة امباشرة امم

ح هذ امساعدة ات وكذا كيفيات م د امتعهِ "، إذ أتى بتسمية جديدة مفادها 2َُدخل طالي هذ السك

د تعريفها للسكن 02امادة  وهو ما يستخلص من نص  ،"بالرقية العقارية م بقوها ما الرقوي امدع  ع

جز متعهِ  :مالسكن الرقوي امدع -يلي:" د بالرقية العقارية وموجه للطالبن امؤهلن هو كل سكن جديد ي

فيذي هذا  ؛3َُ."ح  إطار أحكام هذا امرسوممُ  للحصول على امساعدة امباشرة ال فرغم أن امرسوم الت

إا أن  ،"امتعامل  الرقية العقارية"الذي اعتمد تسمية  03-93قد صدر  ظل امرسوم التشريعي رقم 

فيذي رقم  ا آنفا 235-10امرسوم الت الفة لذلك كما بي إذ أن هذا  ،السالف الذكر، اعتمد تسمية 

دث لغطاً  عن هكذا  أصاً  الذي هو  غ ،للمتعامل  الرقية العقارية  الصفة القانونية الوضع قد 

آن.  ش

فيذي رقم             د تعديل امرسوم الت فيذي رقم  235-10هذا وع   امؤرخ 325-13بامرسوم الت

ة  26 ، وهو ما "امتعهد بالرقية العقارية"استمر امشرع اجزائري  استعمال تسمية  2013سبتمر س

لة للمادة  04امادة  من نصِ  يستشف  فيذي رقم  02امعد  سالف الذكر، ال 235-10من امرسوم الت

                                                           

 السالف الذكر. 03-93من المرسوم التشريعي رقم  03أنظر المادة  –َ 1ُ

فيذي رقم  –َ 2ُ ة  05في  المؤرخ 235-10المرسوم الت اء سكن 2010أكتوبر س اء سكن جماعي أو ب وحة من الدولة اقت ، المحددّ لمستويات المساعدة المباشرة المم

ح هذ المساعدة، ات وكذا كيفيات م ة  07، المؤرخة في 58ج ر، ع  ريفي ومستويات دخل طالبي هذ السك  .39، ص 2010أكتوبر س

فيذي رقم المرسوم  من 02 المادةأنظر  –َ 3ُ  السالف الذكر. 235-10الت
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ج م:لسكن الرقوي امدع ا-":وذلك بقوها ما يلي ؛ رغم 1َُد بالرقية العقارية ..."ز متعهِ سكن جديد ي

ها ضمن  وعر فه وفقاً  "العقاريامرقي "، الذي أتى بتسمية 04-11إصدار امشرع اجزائري للقانون رقم 

،  مفهوم هذا القانون،  عقارياً  مرقياً  : يعد امرقي العقاري -ت على ما يلي:"ال نص  14فقرة ال 03امادة 

ديد  اء مشاريع جديدة، أو ترميم أو إعادة تأهيل، أو  وي، يبادر بعمليات ب كل شخص طبيعي أو مع

ايات تتطلب احد هذ التدخات، أو هيئة وتأهيل الشبكات قصد بيعها أو  أو إعادة هيكلة، أو تدعيم ب

 .2َُتأجرها ."

السالف الذكر هو عدم  04-11من القانون  14الفقرة  03امادة  وما يثر اانتبا  نصِ           

، إذ  العقاري من ف امرقي نه عر أإتيان امشرع اجزائري على تعريف امرقي العقاري بصفته شخص مه

،أنه  ذلك شأخال تعداد أهداف نشاطه الرقوي، ش ا  ن امشرع التونسي الذي سار على نفس اا

ة  17فه هو اأخر ضمن القانون عدد فقد عر  بتحوير  امتعلِق 1990فيفري  26  امؤرخ 1990لس

ه  ، وذلك 3َُالتشريع اخاص بالبعث العقاري كل 4َُعقارياً  باعثاً  " يعد كما يلي:من خال الفصل اأول م

ة طبقا للتشريع  ار، بصفة اعتيادية أو من قبيل امه جز، قصد البيع أو اإ وي ي شخص مادي أو مع

 اجاري به عمليات :

صصة أساسا للسكتقسيم  -  .وهيئة أراضي 

                                                           

فيذي رقم  04أنظر المادة  –َ 1ُ فيذي رقم  325-13من المرسوم الت ة  05في  المؤرخ، 235-10المعدِل والمتمِم للمرسوم الت ، الذي يحدِد مستويات 2010أكتوبر س

ح هذ ال ات وكذا كيفيات م اء سكن ريفي ومستويات دخل طالبي هذ السك اء سكن جماعي أو ب وحة من الدولة اقت ، 48مساعدة، ج ر، ع المساعدة المباشرة المم

ة  29ة في المؤرخ  .13، ص 2013سبتمبر س

 السالف الذكر. 04-11من القانون رقم  14الفقرة  03أنظر المادة  –َ 2ُ

ة  59عدد صدر المشرع التونسي أول تشريع خاص بالبعث العقاري من خال القانون  أماحظة : قد  - 3َُ ة  1974جوان  20في  المؤرخ 1974لس ظيم مه المتعلّق بت

   . 1556 ص، 1974جوان  20في  المؤرخ،  59البعث العقاري، الرائد التونسي رقم 

 تقابل تسمية الباعث العقاري في التشريع التونسي تسمية المرقي العقاري في التشريع الجزائري . - 4َُ
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اء وجديد عقارات فردية أو نصف ماعية معدة للسك  - ة ب   .1َُ."أو اإدارةأو التجارة أو امه

من التعريف للمرقي العقاري، وذلك ضمن امرسوم  غر أن امشرع اجزائري أتى على ذكر نوعٍ            

فيذي رقم  ة امرقي ، احدِ 2012فراير  20  امؤرخ 84-12الت ح ااعتماد ممارسة مه د لكيفيات م

ه ما يلي: 02جاء  امادة  العقارين، إذالعقاري وكذا كيفيات مسك اجدول الوط للمرقن  يعتر "م

وز اعتماداً   عقارياً  مرقياً  وي  د د   كل شخص طبيعي أو مع ومارس نشاط الرقية العقارية كما هو 

ة  17  امؤرخ 04-11القانون رقم               .2َُوامذكور أعا ." 2011فراير س

قاري، رغم امشرع اجزائري م يأت على وضع تعريف جامع ومانع للمرقي العما سبق يبدو أن            

دة؛ ومهما يكن إا أن ذلك م يؤثر على مستوى ااجتهاد القضائي التسميات امتعدِ التعديات امتاحقة و 

صوص التشريعية الصادرة، فلو أخدنا   الذي ساير التشريع  التسميات امعتمدة من قبله من خال ال

ة  ديسمر17بتاريخ  احكمة العلياكمثال القرار الصادر عن  جد أن القضاة استعملوا  2009س فس

كمهم؛ فقد ورد  ا "امتعامل  الرقية العقارية"تسمية  طق  د ال اكم  ما قد ورد قوهم ع

دِ  .مفاد أن نص 03-93من امرسوم التشريعي رقم  14خرق امادة  اآي:"الفرع الثا د هذ امادة 

 .3َُ..."ةعامل  الرقية العقارية إ سضمان الطاعن بصفته مت

ن أنه شأش ،أما على مستوى الفقه فان الفقه اجزائري م يعط أمية بالغة لتعريف امرقي العقاري           

زر اليسر الذي يكاد ا يذكر؛ فقد أتى تعريف امرقي العقاري من قبل  موضوع نشاط الرقية العقارية، إا ال

                                                           

ة  59عدد  القانونمن  اأولالفصل أنظر  –َ 1ُ  السالف الذكر. 1974لس
فيذي رقم  03أنظر المادة  –َ 2ُ  السالف الذكر. 84-12من المرسوم الت

ة ديسمبر 17، قرار بتاريخ 509321العليا، الغرفة المدنية، الملف رقم المحكمة  - 3َُ  .138ص ، ل، ع اأو 2010، المجلة القضائية، 2009 س
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ظام القانو للرقية العقارية وي كما يلي:1َُاأستاذة بوستة إمان  مؤلفها ال " كل شخص طبيعي أو مع

اية الرئيسية من  ازأيلتزم بأخذ زمام امبادرة والع صصة للسكن أو لغرض  جل ا ديد أماك عقارية  أو 

اري بغرض بيعها أو تأجرها أو استعماها لتلبية حاجات خاصة " اعي أو    .2َُحر أو ص

د تعريفاً اشتملت  04-11امتتبع لركيبة التعريف السالف الذكر ومقارنة مع القانون إن            

ه، ما يع أن اأستاذة بوستة إمان قد  18إ غاية امادة  14امادة عليه بعض أحكام هذا القانون من  م

 مواد بكاملها، هذا دوناً عن 05 صياغة تعريف جامع استغرق فيه امشرع اجزائري  وفِقت إ حدٍ كبرٍ 

فيذي رقم من امرسوم الت 02ال أتت على تعريف امرقي العقاري، وكذا امادة  14الفقرة  03امادة  ذكر

   امتقد م  الذكر.   12-84

ة تعد ذات بعد اقتصادي  إن تعريف امرقي العقاري يعد أمراً            اط ذلك التدليل مه بالغ اأمية، وم

وات اأخرة، وذلك ما ها من دور  القضاء  أخذت من امشرع اجزائري جهد ا بأس به خاصةً   الس

ة الرقية العقارية بإسهاب كما على وطأة أزمة السكن ا مستشرية  اجزائر، وهذا فا بد من التطرق إ مه

هاد د االتزامات  بغرضامرقي العقاري ب قةعلامتمرد ذلك توضيح امفاهيم واأحكام  ،سيأي تج ع  ال ي

 حصر امسؤوليات. 

 

 

 

                                                           

 . 53ص  المرجع السابق،بوستة إيمان،   - 1َُ

اء سريان المرسوم التشريعي رقم  - 2َُ  المتعامل في الترقية العقارية .حين كان يطلق على المرقي العقاري تسمية  03-93ورد هذا التعريف أث
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ياا  عقارية ثا ترقية ا ة ا مه تجاري  طابع ا  : ا

يهدف امرقي العقاري على وجه التحديد من وراء نشاطه الرقوي العقاري إ هدفن رئيسين           

ص  :ما اءً تلبية اااجات اخاصة به، وهو ما ت ار، واستث  04-11ن القانون م 14عليه امادة  البيع واإ

صها على اآي: موع العمليات ال "ب از امشاريع العقارية يشمل نشاط الرقية العقارية  تساهم  ا

ار أو لتلبية اااجات اخاصة .  امخصصة للبيع أو اإ

ات ذات استعمال سك أو مه وعرضياً             مكن أن  مكن أن تكون هذ امشاريع العقارية 

اري ." ات استعمال حر أو     .1َُتكون 

ظ مة قانوناً على ما سبق فان مثل أعمال             ار إذا كانت ترد بصفة م ياً  البيع أو اإ تظمة زم  وم

اص من أن يكون صاحبها تاجراً  سبتمر  26  امؤرخ 59 -75اأمر رقم  ، وهذا وفقا مقتضياتفا م

ة  هم خال وامتم ، امتضمن القانون التجاري امعد 1975س  .2َُصة امادتن اأو والثانية م

بصريح العبارة على اعتبار  السالف الذكر نص  03-93لإشارة فقط فان امرسوم التشريعي رقم           

ه ال تقضي ما يلي:" 02الفقرة  03، وهذا من خال امادة امتعامل  الرقية العقارية تاجراً   ويعد م

اراً  اء الذين يقومون بعملامتعاملون  الرقية العقارية  يات  الرقية العقارية لتلبية حاجاهم ، باستث

د هذا اادِ 3َُ"حاجات امشاركن  ذلك . اخاصة أو  ،بل زاد على ذلك ؛ وم يقف امشرع اجزائري ع

السالف الذكر عمليات  03-93من امرسوم التشريعي رقم  04امادة  ن اعتر العمليات الواردة  نصِ أب

                                                           

 السالف الذكر. 04-11من القانون رقم  14أنظر المادة  –َ 1ُ

ة  26في  المؤرخ 59-75اأمر رقم أنظر المادتين اأولى والثانية من  - 2َُ ة  19ة في المؤرخ، 101 ج ر، عالمتضمن القانون التجاري، ، 1975سبتمبر س ديسمبر س

 . 1306ص، 1975

 السالف الذكر. 03-93من المرسوم التشريعي رقم  02الفقرة  03أنظر المادة  –َ 3ُ
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كم غرضها  اري  ص ذات طابع  السالف  59-75من اأمر  02عليه أحكام امادة  إ جانب ما ت

 امشار إليها أعا هي :  04امادة  الذكر، وهذ اأعمال حسب نص 

اء والتهيئة أوعية عقارية قصد بيعها أو تأجرها، -  كل نشاطات ااقت

شاطات التوسطية  اميدان العقاري، اسيما بيع اأماك العقاري -  ة أو تأجرها،كل ال

 .1َُرة والتسير العقاري اساب الغركل نشاطات اإدا -

ن امتعامل  أب 03-93ح امشرع اجزائري  امرسوم التشريعي رقم ن صر إو  فق ما تقدم،و           

ورائها عمد إ صياغة مغايرة كان اهدف من  04-11، فانه  القانون رقم تاجراً  الرقية العقارية يعد 

عدم اكتفاء امشرع اجزائري مجرد تسجيل امرقي العقاري  السجل التجاري فحسب، بل ضرورة مباشرته 

ة وامتمثلة   حها الوزارة امشرفة على امه إجراء إضا يتمثل  وجوب حصوله على رخصة خاصة، م

ة، إذ يتضح من نصِ  يرخص للمرقن "ما يلي: قرة اأوالف 04امادة  وزارة السكن والعمران وامدي

، وهذا اإجراء يعتر جد 2َُ."ري بامبادرة بامشاريع العقاريةالعقارين امعتمدين وامسجلن  السجل التجا

فصل فيه كما سيأي  .    3َُضروري  مثل هكذا نشاطات وهو ما س

شاط العقاري              ويه بأن امشرع اجزائري استبعد أعمال الوساطة الرقوية من أعمال ال در الت

عليها ضمن  ال نص  03-93السالف الذكر، عكس امرسوم التشريعي رقم  04-11ضمن القانون رقم 

ه كما سبق و  04امادة  ظيمٍ  شرنا، إذ خص أن أم ة بت فرد عن ما  خاصٍ  امشرع اجزائري هذ امه ها م

ص  ، والغرض من ذلك هو رغبة امشرع اجزائري  أن يتفرغ امرقي العقاري 04-11عليه القانون رقم  ي

                                                           

 السالف الذكر. 59-75من اأمر رقم  02أنظر المادة  –َ 1ُ

 السالف الذكر. 04-11الفقرة اأولى من القانون رقم  04أنظر المادة  –َ 2ُ

ظام القانوني للترقية العقارية في  –َ 3ُ ة، كلية الحقوق، عربي باي يزيد، ال  .17و 16، ص 2009/2010الجزائر، مذكرة ماجستير، جامعة الحاج لخضر، بات
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شاطه ال ص  17، وهو ما تقضي به امادة رقويبصفة كلية ل " يتو امرقي على ما يلي: الفقرة اأو ال ت

سيق العمليات ال تدخل  فيذ  العقاري مسؤولية ت اث وتعبئة التمويل، وكذا ت إطار الدراسات واأ

از امشروع العقاري." أشغال  .1َُا

لها عقاراً، كما هو  نإ           صب باأساس على العمليات ال يكون  نشاط الرقية العقارية ي

صوص عليه  امادة  ص  04-11 من القانون رقم 15م اعلى ما يلي: ال ت ل نشاط الرقية " يشمل 

   :العقارية العمليات اآتية

ية وامكاتب والتجهيزات اجماعية امرافقة الضرورية لتسير هذ اجمعات،  - از الرامج السك  ا

اء، - اء وهيئة اأرضيات من أجل الب  اقت

اياتديد أو إعادة تأهيل أو  -   .2َُ".إعادة هيكلة أو ترميم الب

ال ذا أمية بالغة  ،تقد م بيانهوفقاً ما             شط ضمن  فان امرقي العقاري ضمن هذا اإطار ي

ة ال يشملها امرسوم  ته مدرجة ضمن امهن امق لاقتصاد الوط والصا العام، ونتيجة لذلك فان مه

فيذي رقم  يق على ؛ إذ جاء هذا امرسوم ليضع ورقة طر 3َُالسالف الذكر 29  امؤرخ 234-15الت

ه على  طلق فقد نص ت امادة اأو م ظمة؛ ومن هذا ام ة وم ة مق  ة مه أساسها مكن اعتبار أن هذ امه

ظمة اخ:ما يلي ديد شروط وكيفيات مارسة اأنشطة وامهن ام اضعة "... يهدف هذا امرسوم إ 

                                                           

 السالف الذكر. 04-11الفقرة اأولى من القانون رقم  17أنظر المادة  –َ 1ُ

 السالف الذكر. 04-11من القانون رقم  15أنظر المادة  - 2َُ

فيذي رقم  - 3َُ ة  29في  المؤرخ 234-15المرسوم الت ظمة الخاضعة للتسجيل في السجل 2015غشت س ، المحدِد لشروط وكيفيات ممارسة اأنشطة والمهن الم

ة  09ة في المؤرخ، 48ج ر، عالتجاري،   . 07 ص، 2015سبتمبر س
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ة الرقية العقارية لعاقتها ببعض اجاات 1َُ"للتسجيل  السجل التجاري. ن بعض امهن كمه ، ومرد تق

فيذي رقم 03ال أتت على ذكرها امادة   السالف الذكر وهي :  234-15من امرسوم الت

ظام العام، -  ال

 أمن اممتلكات واأشخاص،  -

 ية، اافاظ على الثروات الطبيعية واممتلكات العمومية ال تشكل الثروة الوط -

 الصحة العمومية، -

 .2َُالبيئة -

ة الرقية العقاري من اجاات ال نصت عليها امادة            السالفة الذكر  03لعل أهم ما ترتبط به مه

ا هو أمن اممتلكات واأشخاص، وكذا ماية الصحة  ،وباأخص ما له عاقة مباشرة موضوع دراست

مقتضيات  خل أإذا ما  ،جاات صوراً مكن وفقها متابعة امرقي العقاريالعمومية والبيئة؛ إذ تتمثل هذ ا

 التشريع على أساس امسؤولية مختلف أشكاها.

فيذي رقم            شرطاً مكن من خاله اعتبار أن أي  234-15ضمن هذا امسعى اشرط امرسوم الت

ظمة، هذا  ة وام ة ما تدخل ضمن باب امهن امق ظيمي يُـع     الشرط يتمثل  ضرورة صدور نصٍ مه ت

ن إذ نص  شاط امق ظيم ال ب أن فيذي امذكور آنفا على ما يلي :من امرسوم الت 05ت امادة مسألة ت  "

ظيمٍ  ظمة إ ت ة م اءً  خاصٍ  ضع كل نشاط ومه فيذي ب على اقراح من الوزير  يتخذ موجب مرسوم ت

ي   .3َُ".نأو الوزراء امع

                                                           

فيذي رقم أنظر المادة اأولى من  - 1َُ  السالف الذكر . 234-15المرسوم الت

فيذي رقم من الم 03أنظر المادة  - 2َُ  السالف الذكر . 234-15رسوم الت

فيذي رقم  05أنظر المادة  –َ 3ُ  السالف الذكر. 234-15من المرسوم الت
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ة امرقي العقاري ملها امشرع امتقدِ  02امادة  فعاً وعلى أساس نصِ            مة  الذكر، فان مه

فيذي رقم  فيذية أمها امرسوم الت السالف الذكر، الذي سار  84-12اجزائري بالعديد من امراسيم الت

والعلى  فيذي رقم  م ه على ما  03ت امادة توى أحكامه فقد نص د على وأك  234-15امرسوم الت م

ظيم امعمول هما، تكون مارسته مانعة "يلي: ظمة  مفهوم التشريع والت ة م مثل نشاط امرقي العقاري مه

 .1َُأي نشاط آخر مدفوع اأجر."

فيذي رقم  06ما سبق جاءت امادة  إضافةً            مجموعة من امعاير ال  234-15من امرسوم الت

شاط أو  ظِم لل ص ام ة، إذ أوجبت أن يتضمن ال ة مق ظيمي أي مه ص الت من خاها يتاح ضبط ال

موعة من  ة   جملها باختصار كما يليامه اصر س  : الع

شاط أو -1 شاطات  تعريف طبيعة وموضوع ال ظيمهما بدقة بالرجوع اسيما إ مدونة ال ة امراد ت امه

 ااقتصادية اخاضعة للقيد  السجل التجاري،

ظمة،  -2 ة ام شاط أو امه  ديد الشروط اخاصة امطلوبة ممارسة ال

ظمة، -3 ية امطلوبة لدى الراغبن  مارسة اأنشطة أو امهن ام  ديد القدرات امه

ية الضرورية،  -4 ية ال تستعمل والوسائل التق ية والتجهيزات التق  ديد الشروط امرتبطة باحات امه

هائي -5  ،2َُديد الوثائق امكونة للملف امقدم لطلب الرخصة أو ااعتماد امؤقت أو ال

د ااقتضاء مدة -6 هائي،للرخصة أو اا صاحية ونطاق التغطية اإقليمية ديد ع  عتماد امؤقت أو ال

                                                           

فيذي رقم  03أنظر المادة  –َ 1ُ  السالف الذكر. 234-15من المرسوم الت

فيذي رقم  -َ 2ُ ة  20في  المؤرخ 85-12المرسوم الت ية للمرقي العقاري، 2012فبراير س موذجي الذي يحدد االتزامات والمسؤوليات المه ج ، المتضمن دفتر الشروط ال

ة  26ة في المؤرخ،11ر، ع  . 10 ص، 2012فبراير س
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ظمة وذلك بتوضيح موضعهما  -7 ة ام شاط أو امه دِد كيفيات إجراء الرقابة على مارسة ال وضع نظام 

 وكيفيات مارستها وكذا اأعوان امؤهلن  هذا اجال، 

هائية،ديد أجل تس    -8  ليم الرخصة امؤقتة والرخصة ال

هائي، -9  ديد موذج الرخصة أو ااعتماد امؤقت أو ال

وي  -10 دد فيه االتزامات ال تقوم عليها مسؤولية الشخص الطبيعي أو امع وضع دفر شروط 

ديد حاات امخالفات  امستفيد من الرخصة أو ااعتماد والعقوبات اإدارية  حالة امخالفات، وكذا 

  .1َُوجزاءاها

تها أحكام  04إن مثل الشروط ال أتت على ذكرها امادة            السالفة الذكر هي نفسها ال تضم

فيذي رقم  ة  20  امؤرخ 84-12امرسوم الت ح ااعتماد ممارسة 2012فراير س ، احدِد لكيفيات م

ة امرقي العقاري وكذا كيفيات مسك اجدول الوط للمرقن العقارين امرسوم  أحكام ، وكذا2َُمه

فيذي رقم  ة  20  امؤرخ 85-12الت دِ ، امتضمِ 2012فراير س موذجي الذي  د ن دفر الشروط ال

ية للمرقي العقاري ة الرقية العقارية، ؛ 3َُاالتزامات وامسؤوليات امه ظيم مه وما امرسومان اللذان عُِي ا بت

شاط الرقوي على  ا كيفية حصول الراغب  مباشرة ال  .صفة امرقي العقاريوبي

 

                                                           

فيذي رقم  06أنظر المادة  –َ 1ُ  السالف الذكر. 234-15من المرسوم الت

فيذي رقم  -َ 2ُ ة  20في  المؤرخ 84-12المرسوم الت فيذي رقم 2012فبراير س ة  26في  المؤرخ 96-13، المعدل بالمرسم الت ح 2013فبراير س ، المحدِد لكيفيات م

ي للمرقين العقاريين، ج ر، ع  ة المرقي العقاري وكذا كيفيات مسك الجدول الوط ة  26ة في خالمؤر ، 11ااعتماد لممارسة مه  .06، ص 2012فبراير س

فيذي رقم  -َ 3ُ ة  20في  المؤرخ 85-12المرسوم الت ية للمرقي العقاري، ج 2012فبراير س موذجي الذي يحدد االتزامات والمسؤوليات المه ، المتضمن دفتر الشروط ال

ة  26ة في المؤرخ، 11ر، ع   .10، ص2012فبراير س
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ي  ثا فرع ا عقارا مرقي ا تساب صفة ا  : ا

الشروط ال من خاها مكن للمرقي العقاري أن  04-11حدد امشرع اجزائري  القانون رقم           

مارس نشاط الرقية العقارية، إذ تضمن بصورة مفصلة اإجراءات الواجب القيام ها اكتساب صفة مرقي 

مرقن العقاري، فضاً عقاري، حيث اشرط وجوب ااصول على اعتمادٍ، والتسجيل  اجدول الوط لل

تطرق هذا الفرع  دوق الضمان الكفالة امتبادلة  نشاط الرقية العقارية. س من عن ضرورة انتسابه لص

دوق الضمان والكفالة امتبادلة  ، أما أواً: اعتماد امرقي العقاريخال  ثانياً: انتساب امرقي العقاري لص

   .نشاط الرقية العقارية

عقاري أوَلا  مرقي ا  : اعتماد ا

فيذي رقم أن أقد سبق و             ا إ امرسوم الت أن من بن الشروط  234-15شرنا  معرض تطرق

ظمة، هو ضرورة حصول الراغب  مارستها على رخصة من  ة م الواجب توفرها من أجل مارسة أي مه

ته أحكام القانون رقم  فيذية خاصة امرسومان رقم:  04-11أجل ذلك، وهذا اإجراء تضم ومراسيمه الت

 .1َُعلى التوا 85-12و 12-84

ة الرقية  04-11فان أحكام القانون رقم  ،على ما سبق           أوجبت على الراغب  مارسة مه

ون من القان 04من امادة  02الفقرة   من نصِ جل ذلك كما يتبن أمن  ،العقارية حصوله على اعتماد

                                                           

على مرحلة انتقالية من أجل مطابقة المرقين العقارين لوضعيتهم مع مقتضيات القانون السالف  04-11من القانون رقم  79قد نص المشرع الجزائري ضمن المادة  –َ 1ُ

ى المشاريع الترقوية التي شرع في انجازها الم ، وضمن هذا 04-11رقون العقاريون قبل صدور القانون رقم الذكر اسيما إذا ما تعلق اأمر بالمشاريع المستقبلية، غير أنه استث

داً إلى أحكا  11-04من القانون رقم  79م المادة الصدد راسلت وزارة السكن مديرياتها عبر الوايات من خال إرسالية توضيحية تبيِن فيها ذلك وقد جاء فيها ما يلي:" مست

شاط الترقية العقارية، ومن أجل تفادي أي اضطراب للبرامج الموكلة للمرقين العقاريين العموميين والخواص قبل تاريخ ، المحدِد للقواعد ال2011فيفري  17المؤرخ في  مسيرة ل

سبة للبرامج التي سبق تركيبه وتلك2012سبتمبر  06 ية، بال صوص عيه في المادة المع ي أن أؤكد لكم بأن هؤاء المرقين ا يخضعون لالتزام الم الجاري انجازها،  ، يشرف

، تطبق على البرامج الموكلة أو التي ستوكل للمرقين العقا 79بطبيعة الحال، فان أحكام المادة  ."المذكورة أعا  .رين بعد التاريخ المذكور أعا
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شاط ما م يكن "السالف الذكر القاضية ما يلي: ا مكن أن يدعي صفة امرقي العقاري أو مارس هذا ال

ا  اجدول الوط للمرقن العقارين حسب الشروط والكيفيات احددة  حاصا على اعتماد ومسج 

من  19دت عليه امادة الذكر أك السالفة  02الفقرة  04، وان نفس ما نصت عليه امادة 1َُهذا القانون."

وي مؤهل للقيام ت على ما يلي:"ال نص  04-11رقم القانون  يسمح لكل شخص طبيعي أو مع

، طبقا للتشريع امعمول به  18و 03بأعمال التجارة ممارسة نشاط الرقية العقارية موضوع امادتن  أعا

 .    2َُ."لشروط احددة  هذا القانونوحسب ا

ة الرقية العقارية إذا كان اأشخاص الراغبن  ذلك قد تعرضوا             هذا وا مكن مارسة مه

ص  ،لعقوبات بسبب امخالفات وسواء كان اأشخاص  04-11من القانون رقم  19عليها امادة  ال ت

 : شاركن وهذ امخالفات هي كاآيفاعلن أصلن أو م

كية،التزوير واستعمال امز  -  ور  احررات اخاصة أو التجارية أو الب

 السرقة وإخفاء امسروقات وخيانة اأمانة والتفليس وابتزاز اأموال أو القيم أو التوقيعات، -

صب وإصدار شيك بدون رصيد، -  ال

 رشوة موظفن عمومين، -

 شهادة الزور واليمن الكاذبة والغش الضريي،  -

صوص عليها موجب  - ح ام  اأحكام التشريعية امتعلقة بالشركات التجارية،اج

ة اأعضاء  نقابتها - زاهة امه  ،3َُاأشخاص الذين شطبوا وبصفة هائية بسبب اإخال ب

 

                                                           

 السالف الذكر. 04-11من القانون رقم  02الفقرة  04أنظر المادة  –َ 1ُ

 السالف الذكر. 04-11من القانون رقم  19أنظر المادة  –َ 2ُ

 .السالف الذكر 04-11القانون رقم  من 19أنظر المادة  -3َُ
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 .2َُوالسياسية1َُاأشخاص احرومن من حقوقهم امدنية  -

أتت على ذكرها عدة  ،الشروطإن الراغب  مارسة نشاط الرقية العقارية عليه استفاء ملة من            

فيذي رقم  تلف با84-12أحكام من امرسوم الت  .ختاف طبيعة الشخص امع باأمر، وهي 

سبة للشخص الطبيعي :              بال

ة على اأقل،25أن يكون عمر مسا وعشرين ُ -1  َ س

سية جزائرية، -2  أن يكون من ج

ت طائلة عدم الكفاءة أو  -3 حد موانع أأن يقد م ضمانات حسن السلوك وعدم الوقوع 

 .04-11من القانون رقم  20امادة  ت عليها أحكاماممارسة كما نص 

از مشروعه أو مشاريعه العقارية، ففي هذا الصدد فانه  -4 أن يثبت وجود موارد مالية كافية ا

ة دي 06صدر قرار وزاري مشرك مؤرخ   ، يتعل ق بإثبات اموارد امالية 2012سمر س

ت امادة 3َُالكافية اكتساب صفة امرقي العقاري من القرار السالف الذكر  02، وقد بي 

صِ مشتمات ا يقصد باموارد امالية  مفهوم هذا القرار، اموارد "ها على ما يلي:موارد امالية ب

 امشكلة من : 

 ،ي العقارياموارد اخاصة للمرق - أ

كية ال يكتتبها امرقي العقاري، -ب  القروض الب

                                                           

 .السالف الذكر 04-11القانون رقم  من 20أنظر المادة  - 1َُ

اقشة القانون رقم  - 2َُ د م ما اكتفى نص المجلس اأمة ذكر الحقوق المدنية و أمام  04-11في تدخل وزير السكن والعمران ع من القانون السالف  20مادة السياسية بي

 .الذكر بالحقوق المدنية فقط

ة  06في  المؤرخالقرار الوزاري المشترك  - 3َُ اير  23، مؤرخة في 02 ج ر، ع، يتعلّق بإثبات الموارد المالية الكافية اكتساب صفة المرقي العقاري، 2012ديسمبر س ي

ة   .20ص ، 2013س



- 38 - 

 

اء اأماك العقارية  إطار عقد البيع على  - ج الدُفعات ال يقدمها الطالبون اقت

 .1َُالتصاميم

قوقه امدنية، -5  أن يتمتع 

شاطاته، -6 ية ل  أن يكتتب عقد تامن ضد العواقب امالية وامسؤولية امدنية وامه

شاط  أن يثبت -7 ية ترتبط بال   .2َُكفاءات مه

فيذي رقم إن الشرط السالف الذكر أعاد امشرع اجزائري صياغته من خال             -13امرسوم الت

ه ال أوردت نص الشرط كاأي:" 02وذلك موجب امادة السالفة الذكر،  96 ترير الكفاءات  -م

ية ا شاط امتوفرة لديه."امه  .3َُمرتبطة بال

ُِد              ص، إا أن امشرع اجزائري م  رغم إعادة صياغة الشرط السالف الذكر لغموض مع ال

صِ  ية -كان اأجدى به صياغته وفق ما يلي:"، فلغوياً  صياغة ال امتوفرة لديه امرتبطة  ترير الكفاءات امه

شاط صِ  خر متقد م لتأثر ذلك"، ففي مثل هذ ااالة ا مكن تقدم مؤخر وا تأبال  على لغة ال

ا   .4َُومع

يةهذا و             اء أو القانون أو  حيازة شهادةٍ :"يقصد بكفاءة مه دسة امعمارية أو الب ال اه عليا  

شاط امرقي العقاري ال تق آخر يسمح بالقيام ب د عدم "ااقتصاد أو امالية أو التجارة أو أي  ، وع

                                                           

ع المشرع الجزائر في  - 1َُ جزة وفق عقد البيع على التصاميم، وهو ما قض 04-11القانون رقم م ت به المرقي العقاري من اللجوء إلى القروض بغرض تمويل مشاريعه الم

صها بما يأتي:" 36المادة  صوص عليه في المادة ب دما يلجأ المرقي العقاري استعما 28ا يمكن إبرام عقد البيع على التصاميم، الم ، ع روض تخصص لتمويل ل قأعا

اء."  .الب

ة  06في  المؤرخالقرار الوزاري المشترك  من 02أنظر المادة  –َ 2ُ  السالف الذكر. تعلّق بإثبات الموارد المالية الكافية اكتساب صفة المرقي العقاريالم، 2012ديسمبر س
فيذي رقم  02أنظر المادة  –َ 3ُ  السالف الذكر. 96-13من المرسوم الت

 .13، ص 2013/2014، كلية الحقوق، 1جامعة الجزائر مذكرة ماجستير، مصعور فطيمة الزهرة، المسؤولية المدنية للمرقي العقاري، –َ 4ُ
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امرقي العقاري هذا الشرط فانه ملزم بااستعانة بصفة دائمة وفعلية مسرِ تتوفر فيه هذ الشروط استفاء 

 .1َُوعليه إثبات ذلك

هزة بوسائل ااتصال، مع ضرورة  -8 ات ممارسة نشاطه تكون  توفر طالب ااعتماد على 

د التسجيل  اجدول الوط للمرقين الع   .2َُقارينإثبات وجود هذ احات ع

مه يقع على امرقي العقاري الشخص الطبيعي، أن يودع طلبه إ مصا الوزارة الوصية، ال تسلِ            

توي على الشروط السالفة الذكر، وعلى الوثائق التالية:  وصل استام إذا تأكدت أن ملفه 

 ،12مستخرج من شهادة امياد رقم  -

 َ أشهر،03َ ا يزيد تاريخ صدور على ثاثة 03ُالقضائية ُرقم مستخرج من صحيفة السوابق  -

ية، -  الوثائق ال تثبت الكفاءات امه

ل، - ار   نسخة من عقد املكية أو إ

سية وشهادة إقامة الطالب لاعتماد، -  شهادة ج

بغي - ية امملوء كما ي         .3َُدفر الشروط امتعلق بالتزامات امرقي العقاري ومسؤولياته امه

وي فابد من            ص الشخص امع  :أن تتوفر فيه الشروط اآتيةأما فيما 

 أن يكون خاضعا للقانون اجزائري، -

از مشروعه أو مشاريعه العقارية، -  أن يثبت وجود موارد مالية كافية ا

                                                           

فيذي رقم من المرسوم  06أنظر المادة  - 1َُ  .السالف الذكر 84-12الت

فيذي رقم من المرسوم  07أنظر المادة  - 2َُ  .السالف الذكر 84-12الت

فيذي رقم من المرسوم  08أنظر المادة  - 3َُ  .السالف الذكر 84-12الت
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ت طائلة عدم الكفاءة أو  ،أن يقد م امالك أو اماك ضمانات حسن السلوك - وعدم الوقوع 

 ،04-11من القانون رقم  20ت عليه أحكام امادة نص  حسب ماأحد موانع اممارسة 

سبة لأشخاص الطبيعين. أن تتو  - سن السلوك بال  فر  امسر  الشروط امتعلقة 

هزة بوسائل تو  - ات ممارسة نشاطه تكون  ااتصال، مع ضرورة إثبات فر طالب ااعتماد على 

د التسجيل  اجدول الوط للمرقين العقارين  .1َُوجود هذ احات ع

وي من خال مثله             نفس ما يقوم به الشخص الطبيعي من إجراءات يباشر كذلك الشخص امع

ص الوثائق الواجب إرفاقها باملف وع من التمايز فيما   ل هي عبارة عن :  وا2َُالقانو لكن ب

وي، -  نسخة من القانون اأساسي للشخص امع

ة تأسيس الشركة، -  نسخة من اجدول الرمي لإعانات القانونية امتضم

ال م من خاها تعين الرئيس وامدير العام أو امسر، ما م يكن هؤاء  اتو انسخة من امد -

 ،مؤسسن قانوناً 

بغي،  - ية كما ي  دفر الشروط امتعلق بالتزامات امرقي العقاري ومسؤولياته امه

سبة  و امسرِ امؤسسن قانوناً أإثبات أن امدير العام  - ية احددة أعا بال تتوفر فيهما الكفاءات امه

 .3َُلأشخاص الطبيعين

                                                           

فيذي رقم  06أنظر المادة  - 1َُ  السالف الذكر . 84-12من المرسوم الت

 .15ص المرجع السابق،  مصعور فطيمة الزهرة،  –َ 2ُ

فيذي رقم  08أنظر المادة  - 3َُ  السالف الذكر . 84-12من المرسوم الت
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قيقاً بعد إيداع طالب ااعتماد ملفه تباشر مصا اأ             هذا اإطار بغرض  من امختصة 

َ كحد أقصى 02جل شهرين ُأد من امعلومات امصرح ها، ال يقع عليها إبداء رأيها  ذلك  التأك 

 .1َُسب من تاريخ مراسلتها

قيقفضاً عما            تصة على مستوى وزارة السكن بدراسة  ،تقوم به مصا اأمن من  ة  تقوم ج

ة اعتماد امرقين العقارين، وهو ما تقضي به نص امادة  ملف طالب ااعتماد تدعى  صلب القانون بلج

فيذي رقم  05 يتم تسليم اعتماد امرقي ضي ما يأي:"السالف الذكر ال تق 84-12من امرسوم الت

ة اعتماد للرقية العقارية."العقاري، وفق الشروط امب ، من الوزير امكلف بالسكن بعد موافقة ج ة أدنا ، 2َُي

فيذي رقم  14مر تقضي به امادة اأونفس  ت صفة  84-12من امرسوم الت السالف الذكر ال بي 

بالتجارة،  : مثل عن الوزير امكلف بامالية، ومثل عن الوزير امكلفأعضاء الواجب اانضواء فيها وهما

دوق الضمان والكفالة امتبادلة للرقية العقارية أو  ومثل عن الوزير امكلف بالسكن، ومن امدير العام لص

كم اختصاصه ة  ه امساعدة  عمل اللج ، ولإشارة 3َُمثله، مع إمكانية ااستعانة بأي شخص مك

فيذي  د صدور امرسوم الت ية  84-12رقم فقط فقد صدر عن وزارة السكن م ثاثة قرارات وزارية مع

ة 23  امؤرخالقرار  هابتعين جان اعتماد امرقين العقارين، فكان أو  ، امعد ل 2012ُ4َ أكتوبر س

                                                           

فيذي رقم  10المادة أنظر  – 1َُ  السالف الذكر. 84-12من المرسوم الت

فيذي رقم  05أنظر المادة  – 2َُ  السالف الذكر. 84-12من المرسوم الت

ة اعتماد المرقين العقاريين بعد اقتراح من قبل الوزارة المحددة قانونا لمدة - 3َُ وات قابلة للتجديد03ثاثة ُ يتم تعيين أعضاء لج  .َ س

ة  23في  المؤرخالقرار الوزاري  - 4َُ ة  29، مؤرخة في 64ج ر، ع، 2012أكتوبر س  . 34، صفحة 2012نوفمبر س
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ة  24  امؤرخبالقرار الوزاري  ة   06  امؤرخ، امعد ل بالقرار 2013ُ1َديسمر س ، 2014نوفمر س

ة اعتماد امرقين العقارين يتضمن تعين أعضاء  .2َُج

ة موافقتها           موذج امبن يسلِ  ،بعد دراسة املف وإبداء اللج م وزير السكن ااعتماد من خال ال

ة أن ترر ذلك ويبلغ  ،، و حالة الرفض3ََُ أشهر من تقدم الطلب03قانونا وذلك بعد ثاثةُ على اللج

ه أن يطعن  القرار  أجل ثاثن  إ صاحب الطلب برسالة موصى عليها مع وصل استام، الذي مك

 .4َُمن تاريخ تبليغه بذلك َ يوماً 30ُ

إن امرقي العقاري و حال حصوله على ااعتماد، عليه أن يوا وزارة السكن بالوثائق ال           

 لمها بعد تسجيله  السجل التجاري وهي كاآي:است

 وثائق ااالة امدنية للمالك أو اماك وامسر، -

 نسخة من رقم التعريف الضريي، -

ل الوفاء، - ك   نسخة من وثيقة ب

د شغل احل امستعمل كمقر نسخة -      .5َُمن س

تقل امرقي           مة  مسار نشاطه إ مرحلة متقد   العقاري بعد استفاء اإجراءات السالفة الذكر ي

، إذ عليه أن يسجِ  من القانون  23ل نفسه  اجدول الوط للمرقن العقارين حسب أحكام امادة امه

فيذي رقم  حسب ، وكذا11-04 ، وما يثر اانتبا ضمن هذا السياق 84-12مقتضيات امرسوم الت
                                                           

ة  24في  المؤرخالقرار الوزاري  - 1َُ ة  29، مؤرخة في 40ج ر، ع، 2013ديسمبر س  . 24 ص، 2014نوفمبر س

ة  06في  المؤرخالقرار الوزاري  - 2َُ  . 34 ص، 2014ديسمبر ستة  28، مؤرخة في 75ج ر، ع، 2014نوفمبر س

فيذي رقم  09أنظر المادة  - 3َُ  السالف الذكر . 84-12من المرسوم الت

فيذي رقم  12أنظر المادة  –َ 4ُ  السالف الذكر. 84-12من المرسوم الت

فيذي رقم  23أنظر المادة  -َ 5ُ  السالف الذكر. 84-12من المرسوم الت
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امرقي العقاري على شهادة عن ذلك يعتر مثابة ترخيص  هو أن التسجيل  هذا اجدول وحصول

ة مباشرة نشاط الرقية العقارية، فما هي إذن القيمة  يعتر ااعتماد كذلك رخصةً  ، كماللممارسة امه

هما  ؟القانونية لكل واحد م

ذاتية للمرقي القول حسب اجتهادنا هو أن ااعتماد يعُ بامعلومات الشخصية والكفاءات ال           

ة امرقي العقاري، العقاري ية  من أجل التحضر للدخول مه ما شهادة التسجيل فتُع بامعلومات امه بي

ية اخاصة بامرقي العقاري شاط الرقية العقارية والوسائل التق   .بغرض اممارسة الفعلية وامادية ل

ية على شكل-اجدول عبارة عن نظام قانوإن             يسمح بالتعرف على مقر امرقي  -بطاقية وط

ال ا تلف من مرق -از امشاريعالعقاري، وعلى قدراته وإمكانياته   وبالتا  -آخر ي عقاريوهي 

از مشروع عقاري ترقوي اء أو ا  العقارين ما عليه سواء ااضطاع على جول امرقن ،فكل راغب  الب

ة مقارنة برصيد امه واأخاقي ب نظرحس اأكفأليختار امرقي  ، وهو ما من شأنه السماح مراقبة مه

اقشة القانون رقم   اجلس الشعي  04-11امرقي العقاري، حيث ظهر هذا امسعى جلياً من خال م

، إذ صرح وزير السكن قائاً:"  العقاري م امرقي وابط صارمة ليعل  ضهذا القانون جاء لوضع  إنالوط

 .     1َُحدود مسؤولياته."

إضافة إ كل اإجراءات القانونية الواجب إتباعها من قبل امرقي العقاري من حصوله على           

ااعتماد، وتسجيله  السجل التجاري واجدول الوط للمرقن العقارين، على امرقي العقاري ااستمرار 

                                                           

ظام القانوني للمرقي العقاري، مذكرة ماجستير، جامعة الجزائرؤوف ر عبد ال  –َ 1ُ  ، نقاً عن:53، ص 2014/2015لية الحقوق، يوسف بن خذة، ك 1حلواجي، ال

اقشات  - ي، ج ر للم ة الرابعة، المجلس الشعبي الوط ية العامة، 2010الدورة الخريفية ، 196ع  ،الس ة ديسمبر 26ة في المؤرخ، الجلسة العل   .23، ص2010 س
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ة قيق متطلبات امه دوق الضمان  إجراءات  ، وكخطوة موالية بعد كل ما سبق عليه اانتساب إ ص

 .تبادلة  نشاط الرقية العقاريةوالكفالة ام

ياا  عقارية  ثا ترقية ا شاط ا ة في  متباد ة ا فا ضمان وا دوق ا ص عقاري  مرقي ا تساب ا  : ا

دوق الضمان والكفالة ام يعود أصل نشأة            Fonds de)نشاط الرقية العقاريةتبادلة  ص

garantie et caution mutuelle de la promotion immobilière) (FGCMPI) ، إ القانون رقم

ة  24  امؤرخ 84-21 ة 1984ديسمر س ، حيت قضت امادة 1985، امتضمِن قانون امالية لس

شاط  31 ظيم داخل ميع قطاعات ال شأ حسب ااحتياجات وعن طريق الت ه ما يلي:"مكن أن ت م

وك ح يتم ااصول على  اديق الضمان والكفالة امشركة، وال تضمن أعضائها لدى الب ااقتصادي ص

هم اعتما دد مبلغها موجب قواني اديق دفع اأتاوى ال  خرطن  هذ الص وعة، ويتعن على ام دات مت

    .1َُاأساسية"

دوق الضمان والكفالة امتبادلة  نشاط الرقية العقارية  قد امشرع اجزائريإن           أحدث ص

(FGCMPI)قدون مع امرقي العقاري بدفعها، فقد م إنشاء ، وذلك بغرض ضمان اأموال ال يقوم امتعا

ة  19  امؤرخ، 01-93من امرسوم التشريعي رقم  131موجب امادة  اير س ن قانون ، امتضمِ 1993ي

ة  ، وباعتبار أن امواد ال 03ُ3َ-93من امرسوم التشريعي رقم  11، وموجب امادة 1993ُ2َامالية لس

دوق م تكن كافية من  جل  توضيح معام عمله ومهامه، فأجل ذلك أصدر امشرع أأحدثت هذا الص

فيذي رقم  ة  03  امؤرخ 406-97اجزائري امرسوم الت امرسوم  ، امعدل وامتمم1997نوفمر س
                                                           

ة  24في  المؤرخ 21-84القانون رقم من  31أنظر المادة  –َ 1ُ ة 1984ديسمبر س ة  ديسمبر 31 ة فيالمؤرخ، 72 ، ج ر، ع1985، المتضمِن قانون المالية لس س

 .2540، ص1984

ة  19في  المؤرخ، 01-93المرسوم التشريعي رقم  - 2َُ اير س ة 1993ي ة  20ة في المؤرخ، 04 ج ر، ع، 1993، المتضمن قانون المالية لس اير س  .03ص ، 1993ي

 السالف الذكر . 03-93من المرسوم التشريعي رقم  11المادة  أنظر - 3َُ



- 45 - 

 

فيذي رقم  ة  05  امؤرخ 180-14الت دوق الضمان والكفالة  ،2014يونيو س امتضمِن إحداث ص

 .1َُامتبادلة  الرقية العقارية

فيذي رقم             ذ إصدار امرسوم الت دوق الضمان والكفالة  406-97م السالف الذكر بقي ص

ة امتبادلة  نشاط الرقية العقارية غر مفع  بن ؛ وطيلة الفرة اممتدة 2000ُ2َل ح شهر أوت س

فيذ مروراً  01-93صدور امرسوم التشريعي رقم  ة  406-97ي رقم بامرسوم الت ،  2000وإ غاية س

ات عن مشاريعهم وفق وسائل الت رون على اكتتاب تأمي من أكان امتعاملون  نشاط الرقية العقارية 

ة  29  امؤرخ 18-93وذلك موجب مقتضيات امرسوم التشريعي رقم  ،العادية ، 1993ديسمر س

ة امتضمِ  ه على ما يلي: 138ت امادة نص ، إذ 1994ن قانون امالية لس دما يصبح تدخل م " ع

وع ذاته  دوق الضمان والكفالة امشركة إجباريا موجب أحكام تشريعية مكن أن يعوضه ضمان من ال ص

حه شركات الت وكأم دوق ف من و/أو الب   .3َُ".عاً  انتظار إنشاء الص

اأمر  ،م يهتم به العديد من امتعاملون  نشاط الرقية العقارية السالف الذكر بيد أن اإجراء           

ة الرقية العقارية، إذ هر  ا امشريالذي ألقى بظاله على مه  . نب الكثر من امتعاملن من واجباهم ا

دوق ما زاد اأمر تعقيداً             هو إلزام امتعامل  الرقية العقارية باكتتاب  ،بعد تفعيل عمل الص

اءً  اسبة إبرامه للعقد ب شاط الرقوي فقط م على البيع على التصاميم ا غر، وترك اأمر  الضمان اخاص ب

دوق الضمان اختيارياً  راط امتعاملن  نشاط التقية العقارية  ص سبة ا عب ن الص جعل م ام ،بال

                                                           

فيذي رقم  - 1َُ ة  03في  المؤرخ 406-97المرسوم الت فيذي رقم ، المعدل والمتمم 1997نوفمبر س ة  05في  المؤرخ 184-14بالمرسوم الت ، 2014يونيو س

دوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية،  ة  05ة في المؤرخ، 73 ج ر، عالمتضمن إحداث ص  . 34 ص، 1997نوفمبر س

 . 192، المرجع السابق، ص بوستة إيمان - 2َُ

ة  29في  المؤرخ 18-93التشريعي رقم  من المرسوم 138أنظر المادة  - 3َُ ة 1993ديسمبر س  30ة في المؤرخ، 88 ج ر، ع، 1994، المتضمن قانون المالية لس

ة   .03ص ، 1993ديسمبر س
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لي العديد من امتعاملن  التحك  شاط الرقوي، ما أدى إ حدوث فوضى  هذا اجال و م  ال

هم ا زبائ مل مسؤولياهم ا  .  1َُنشاط الرقية العقارية عن 

راط  04-11مع صدور القانون رقم              تغر الوضع، إذ بات على كافة امرقن العقارين اا

دوق الوط للضمان والكفالة امتبادلة  نشاط الرقية العقارية ال  55م امادة ذلك موجب أحكا ،الص

ص  تسب كل امرقن العقارين امعتمدين وامسجلن  اجدول الوط للمرقن "على ما يلي: ت ب أن ي

دوق الضمان والكفالة امتباد . وان نفس ما فرضته أحكام 2َُ"ة العقارية ...لة  نشاط الرقيالعقارين، لص

فيذي رقم  04-11القانون رقم    امؤرخ 180-14السالف الذكر، فرضته كذلك أحكام امرسوم الت

فيذي رقم 2014يونيو  05 ة  03  امؤرخ 406-97، امعد ل وامتمم للمرسوم الت ، 1997نوفمر س

دوق الضمان والكفالة امتبادلة  الرقية العقارية امتضمِ  ص 3َُن إحداث ص ه بعد  04امادة  ، إذ ت م

ب على كل مرقٍ عقاري معتمد ومسجل  اجدول الوط على ما يلي:" 03موجب امادة  تعديلها

دوق للمرقن تسب إ الص  .4َُالعقارين أن ي

ول اانتساب إ ا دوق للمرقي و  .5َُ"صفة امتعاون ...لص

دوق الضمان والكفالة امتبادلة  نشاط الرقية العقارية عليه            تسب امرقي العقاري إ ص ح ي

توي على ملة الوثائق اآتية :   أن يقدم ملف 

                                                           

دوق الضمان والكفالة المتبادلة في نشاط الترقية العقارية، مذكرة ماجستير، جامعة سعد دحلب، البليدة، كلية الحقوق،  –َ 1ُ  . 20، ص 2012دوة آسيا، ص

 السالف الذكر . 04-11من القانون  55أنظر المادة  - 2َُ

فيذي رقم  - 3َُ فيذي رقم 2014يونيو  05في  المؤرخ 180-14المرسوم الت ة  03في  المؤرخ 406-97، المعدّل والمتمم للمرسوم الت ن ، المتضمِ 1997نوفمبر س

دوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية،  ة  19ة في المؤرخ، 37ج ر، عإحداث ص  . 05 ص، 2014يونيو س

دوق الضمان والكفالة المتبادلة في نشاط الترقية يستعمل المشرع الجزائر  : أحياناً ماحظة - 4َُ دوقي للدالة عن ص دوق "، وأحياالعقارية تسمية "الص نا أخرى تسمية "ص

 . الضمان"

فيذي رقم  03أنظر المادة  - 5َُ   .السالف الذكر 180-14من المرسوم الت
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- Le présent imprime dument instruit . 

- La fiche de renseignement dument remplie . 

- Une copie légalisée
)1(de l’attestation d’agrément. 

- Carte d’identification fiscale . 

- Une copie des statuts de société ( pour les personnes morales). 

- Une copie légalisée du registre de commerce . 

- Copie des bilans et TCR des 3 derniers années . 

- Une cheque normalise libelle au nom du fonds de garantie contenant la somme 

des droits d’affiliation et de cotisation annuelle relative a l’année en cours selon 

le barème ci-dessous     .(2)  

وِ             دوق الضمان من قبل امرقي العقاري  امتعاون، فانه له صفة باعتبار أن اانتساب إ ص

دوق و على اثر ذلك بالتوق يصبح ملزماً  ظام الداخلي للص بدفع اشراكات اانتساب إليه، وكذا يع على ال

 59السالف الذكر، إذ قضت امادة  04-11التسديدات اإجبارية امستحقة حسب أحكام القانون رقم 

ه 01الفقرة صوص " يتعن  على امرقي العقاري تسديد اشر ما يلي: م اكاته والدفعات اإجبارية اأخرى ام

ظام الداخلي  دوق الضمانعليها  ال السالفة الذكر هو نفسه ما  59ن ما قضت به امادة إ، و 3َُ."لص

فيذي رقم  ته أحكام امرسوم الت ة  05  امؤرخ 182-14تضم ، احد د لشروط 2014يونيو س

صوص عليها  وكيفيات تسديد ااشراكات والدفعات اإ جبارية اأخرى من طرف امرقن العقارين ام

دوق الضمان والكفالة امتبادلة  الرقية العقارية ظام الداخلي لص  .4َُال

                                                           

فيذي رقم أقد  - 1َُ ة  15في  المؤرخ 363-14لغي التصديق على الوثائق اإدارية بموجب المرسوم الت ظيمية المتعلِ 2014ديسمبر س قة ، المتعلّق بإلغاء اأحكام الت

ة  16ة في المؤرخ، 72 ج ر، عبالتصديق طبق اأصل على نسخ الوثائق المسلمة من طرف اإدارات العمومية،   .28ص  ،2014ديسمبر س

دوق الضمان والكفالة الم - 2َُ ا ميدانياً في ص  .تبادلة في نشاط الترقية العقاريةهذا ما تم شرحه ل

 .السالف الذكر 04-11القانون رقم  من 01الفقرة  59أنظر المادة  - 3َُ

فيذي رقم  - 4َُ ة  05في  المؤرخ 182-14أنظر المادة اأولى من المرسوم الت ، المحدّد لشروط وكيفيات تسديد ااشتراكات والدفعات اإجبارية اأخرى 2014يونيو س

دوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية،  ظام الداخلي لص صوص عليها في ال ة  19ة في المؤرخ، 37 ج ر، عمن طرف المرقين العقاريين الم ، 2014يونيو س

 . 10ص
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ت امادة            فيذي رقم  05هذا وقد بي  اف  182-14من امرسوم الت السالف الذكر أص

 ااشراكات وامتمثلة  :

د اانتساب،حق اانضمام ويدفع  -  مرة واحدة ع

وية -  .اشراكات س

ب التأكيد عليه هو أن حقوق اانضمام وااشراكات الواجب دفعها            ابد من أن يرُاعى  ،ما 

من امرسوم  06ورأمال امرقي العقاري، وهو ما تقضي به امادة 1َُفيها على وجه التحديد حجم اأعمال

فيذي رقم  جاءت واضحة من حيت أخدها بعن  06، بيد أنه ورغم أن امادة امذكور آنفاً  182-14الت

دوق  ظام الداخلي لص اسبة دفعه لاشراكات احد دة  ال ااعتبار قدرات امرقي العقاري امالية م

دوق وح الضمان، إا أن سل  جب د القيمة امالية اقوق اانضمام الوام ااشراكات الصادر عن الص

د اانتساب من قبل امرقن العقارين وقدرها مبلغ مسن ألف ُ  .2ََُ دج50.000دفعها ع

اسي            دوق الضمان إ وضع نظام  ف على أساسه امرقن العقارين من امرتبة  ،قد عمد ص ص

هذا  ، ومن خالA5-A6-A4-A3-A2-A1السادسة إ غاية امرتبة اأو وهو كما يلي : 

دوق وهي كاآي : ديد عدد أصوات امرقن العقارين  اجمعية العامة للص يف يتم   التص

ف  -  َ .01له صوت واحد A6ُ ص

ف  -  َ .02له صوتان A5ُ ص

ف  -  َ .04له أربع أصوات A4ُ ص

                                                           

دوق الضمان، ورد ذكر مصطلح  - 1َُ سخة الفرنسية وفي سلم ااشتراكات الصادر عن ص باللغة العربية مصطلح " رقم  وهو ما يرادفه « chiffre d’affaires »في ال

 اأعمال". 

فيذي رقم  06أنظر المادة  –َ 2ُ  السالف الذكر. 184-14من المرسوم الت
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ف  -  َ .06له ست أصوات A3ُ ص

ف  -  َ .08له ما أصوات A2ُ ص

ف  -  .10َله عشر أصوات A1ُ ص

وية            صوص نسب ااشراكات الس ة امالية حسب اأول د  الفصل فإها تسد  ،أما  من الس

فيذي رقم  07امادة  نصِ  يف  182-14من امرسوم الت السالف الذكر، ويتم الدفع على أساس تص

دث التحصيل وف ة اأو  وات اأقدمية، ففي الس ق سعر امرقي العقاري وكذلك على أساس عدد س

ف أ، إا %0مرجعي نسبته  سبة للمرقن العقارين ص  10.000 مبلغ يساوي A6نه يقد ر مثا بال

ف دج سبة 250.000مبلغ يساوي A1 ، ويقد ر مثا للمرقن العقارين ص  اارتفاع  دج، وتزداد ال

ة كما يلي د كل س  :ع

ة اأو :  -  .  %0الس

ة الثانية :  -  . % 05الس

ة الثالثة :  -  . % 07الس

ة الرابعة :  -  .% 09الس

ة اخامسة :  -  .  %12الس

ة السادسة :  -  . %15الس

ة السابعة :  -  . %20الس

ة :  - ة الثام  .  %25الس

ة التاسعة :  -  .%30الس

ها :  - ة العاشرة وما زاد ع  .  %40الس
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عن ااشراكات الواقع على امرقي العقاري دفعها، فانه ملزم كذلك بدفع تسديدات أخرى  عاوةً           

في 09وهو ما تقضي به امادة  صِ  182-14ذي رقم من امرسوم الت " ...، وزيادة على ها على ما يلي:ب

دوق، يتعن على امرقي العقاري تسديد  وان انتسابه إ الص الدفعات اإجبارية ااشراكات امستحقة بع

وان اكتتاب  :ضمان الرقية العقارية قصد ضمان اأخرى بع

ون  شكل تسبيقات، -  تسديد الدفعات ال قام ها امقت

از اأشغال، -  إمام ا

يةالتغطية اأ - ية والتق   .1َُ".وسع لالتزامات امه

ديدها من إ            دوق ن الدفعات اإجبارية امذكورة أعا يتم  خال جداول تصدر عن ص

ا  معرض  الضمان، على أن تتم مراجعتها حسب مقتضيات القواعد ال رتبت وفقها، على غرار ما بي

ويةحدي ا عن مقدار ااشراكات الس  .ث

زيه،            ة ذات ثقل اقتصادي تتطلب من اممارس ها التحكم  أدوات العمل ال ة الرقية مه إن مه

ة  اأحكام التشريعية؛ وان امخالف ها ابد  ،امفعم مبادئ ااستقامة والشفافية امتعارف عليها وامتضم 

 .   نه سيتعرض للمساءلة القانونيةأن م

ية  مه تزاماته ا عقاري با مرقي ا ي: إخال ا ثا مطلب ا  ا

تلف هذ رتب امشرع اجزائري عن إخال امرقي العقاري بالتز            ية عدة جزاءات، و اماته امه

ال يرتكبها امرقي العقاري، وحسب اإطار القانو الذي مت فيه  ،اأخرة حسب طبيعة امخالفة

ضع كذلك  ضع لقواعد نشاط الرقية العقارية فحسب، وإما  امخالفة، حيث أن امرقي العقاري ا 

                                                           

فيذي رقم من المرسوم  09أنظر المادة  –َ 1ُ  السالف الذكر. 182-14الت
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إن توجه امشرع اجزائري إ تشديد العقوبات على امرقي العقاري معماري أحكام التهيئة والتعمر.بصفته 

-93م يكن ليحصل لوا اممارسات ال حدثت  ظل امرسوم التشريعي رقم  04-11 القانون رقم 

تعرض هذا امطلب  03 ططات التهيئة والعمران ، الفرععر فرعنالسالف الذكر، س الفة  ، أما اأول: 

شاط الرقويالف الفة أحكام ال  :  .رع الثا

عمران  تهيئة وا فة مخططات ا فرع اأوَل: مخا  ا

بيه ب مقام ااال ا يصح            ظِ ألت اء والتشييدن ميع اأحكام ام  التشريع  مة موضوع الب

اه دسن فقط، وإما متد  ا ليشمل امرقن العقارين وذلك اجزائري، ا تطبق فحسب على امقاولن وامه

فيذ امادي للمشروع العقاري، وهذا ما  ين بالت اء والتعمر، وإن كانوا غر مع ارتباطهم الشديد ميدان الب

عا هذا الفرع  من خال من شأنه فرض التحيط عليهم من أجل تفادي هكذا جزاءات. وفق ذلك س

ضر عقود الت الفة أحكام  ايات، و عمرأواً:  الفة أحكام مطابقة الب  .ثانياً: 

 

تعمير أوَلا  ام تحضير عقود ا فة أح  : مخا

وطيدة مخططات التهيئة والعمران، ما مارسه من 1َُكون أن امرقي العقاري شخص ذا عاقة          

اءاتنشاط،  از الب اهل هذ امخططات، يتعلق بالدرجة اأو با قد يؤثر على  من طرفه، فان أي 

ته  .بطريقة سلبية مه

م فان القانون رقم             1َُ، امتعلِق بالتهيئة والتعمر1990 أول ديسمر  امؤرخ 29-90ما تقد 

ع أي شخص من استعمال اأراضي بصفة غر شرعية، وذلك وفق مقتضى  أتى بصريح العبارة على م

                                                           

ا ذي الحجة. – 1َُ ه ذي،كقول قول ع ا المرقي العقاري ذا مهام كبيرة، أما غير العاقل ف  نقول عن العاقل ذا، كقول
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ه  02رة الفق 10امادة  ص م اقض مع على ما يلي:" ال ت و يت اء على  وز استعمال اأراضي أو الب ا 

ظيمات التعمر دون تعريض صاحبه للع صوص عليها  القانونت   .2َُ".قوبة ام

على ، باحرام التشريعات اخاصة بالتعمر زائري الفاعلن  قطاع اإنشاءلعل إلزام امشرع اج           

ة تعُ بصفة كبرة موضوع سامة وأمن امرقن العقارينرأسهم  ة امقاولة مه ، نابع من كون مه

ام وبومرداس؛ هذان الزلزاان  اأشخاص، اسيما وقد مرت باجزائر كوارث طبيعية عدة مثل زلزا اأص

ة  25  امؤرخ 20-04اللذان كانا أهم سببن  إصدار القانون رقم  ، امتعلِق 2004ديسمر س

مية امستدامة نصت عليه أحكام  فمن بن ما، 3َُبالوقاية من اأخطار الكرى وتسير الكوارث  إطار الت

ه ما يلي: 02الفقرة  07ادة خاصة ضمن ام 20-04القانون رقم  ظومة الوقاية من اأخطار "م هدف م

 :كرى وتسير الكوارث إ ما يأيال

اء وكذا  التقليل من درجة قابلية اإصابة لدى  مراعاة اأخطار  - استعمال اأراضي و الب

 .4َُ."تاأشخاص واممتلكا

ضمن امسعى السالف الذكر القاضي بالوقاية من اأخطار الكرى خاصة الزازل والفيضانات،            

شأة القد يعرِ  ،فان امرقي العقاري إن خالف مقتضيات التشريع ازها إ اهدم اسيما إذا  ض ام قام با

اء شأن امرسوم  29-90خالف أحكام القانون رقم  فيذية، خاصة تلك ال تعُ برخص الب ومراسيمه الت

فيذي رقم  ة  25  امؤرخ 19-15الت اير س ضر عقود التعمر 2015ي ، احدِد لكيفيات 

                                                                                                                                                                          

ة  02ة في المؤرخ، 52ج ر، ع، المتعلِق بالتهيئة والتعمير، 1990في أول ديسمبر  المؤرخ 29-90القانون رقم  - 1َُ  .1652ص ، 1990ديسمبر س

 السالف الذكر . 1990في أول ديسمبر  المؤرخ 29-90من القانون رقم  02الفقرة  10أنظر المادة  - 2َُ

ة  25في  المؤرخ 20-04القانون رقم  - 3َُ مية المستدامة، 2004ديسمبر س ة المؤرخ، 84 ج ر، ع، المتعلق بالوقاية من اأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار الت

ة  29في   . 13 ص، 2004ديسمبر س

 السالف الذكر. 20-04من القانون رقم  07أنظر المادة  –َ 4ُ
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فيذي السالف الذكر فان أي شخصٍ ، فوفقاً أحكام امرسوم 1َُوتسليمها مع بتهيئة قطعة أرضية   الت

، ا 2َُ إطار نشاطه الرقوي العقاري مهامهبرز أ بن كحال امرقي العقاري، الذي يعتر هذا اموضوع من

يسعه إا القيام باإجراءات القانونية لتحضر شهادة التعمر، فهو مع بتقدم طلب شهادة التعمر من 

تويا على الوثائق قبله  اآتية :3َُأو من قبل موكله 

 طلباً خطياً مضياً من طرف صاحب الطلب، -

 اسم مالك اأرض، -

 .عية، يسمح بتحديد القطعة اأرضيةتصميما حو الوض -

 .4َُتصميما يوضح حدود القطعة اأرضية امتواجدة  حدود احيط العمرا -

يودع مقر اجلس الشعي البلدي الواقعة  ،الذكر من خال نسختنف السالف بعد إعداد املِ            

محل دائرة اختصاصه القطعة اأرضية امراد هيئتها، على أن يسلم وصل إيداعٍ فورا؛ً تقوم مصا التعمر 

ية على اثر ذلك بدراسة الطلب خال مدة   مرفقة م امع باأمر شهادة التعمريوماً، ليسل  15للبلدية امع

بطاقة امعلومات إن طلبها، فبطاقة امعلومات عبارة عن وثيقة استحدثها امشرع اجزائري  امرسوم 

                                                           

فيذي رقم  - 1َُ ة  25في  المؤرخ 19-15المرسوم الت اير س ة  22ة في المؤرخ، 07 ج ر، ع، المحدِد لكيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها، 2015ي فبراير س

 . 04ص ، 2015

 .ذكرالسالف ال 04-11من القانون رقم  15أنظر المادة  - 2َُ

فيذي رقم  03ضمن المادة  -َ 3ُ ص  19-15من المرسوم الت ة مصطلح البيانات للدالة على الوثائق، ولكن اأصح إدراج مصطلح الوثائق كون أنها عبارة عن مجموع ذكََرَ ال

 تشكل ملفاُ ما، أما البيانات فتشكل معلومات ضمن وثيقة ما. من أوراق 

فيذي رقم  03أنظر المادة  –َ 4ُ  السالف الذكر. 19-15من المرسوم الت
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فيذي رقم  الذكر، وذلك من أجل استعماها على سبيل اإشارة حسب الغرض امراد  اآنف 19-15الت

تويات شهادة التعمر ماعدا هوية مالكها ها تتضمن ميع   .1َُم

موع معطيات اأرض من  ،على ما سبق إن بطاقة امعلومات            عبارة عن أداة تسمح معرفة 

، يستعملها امع باأمر كامرقي العقاري أعماله الشخصية دوناً عن وما إ ذلك طول وعرض وموقع

ل  ل شهادة التعمر ال تعتر الوثيقة الوحيدة ال مكن من  الغر، وا مكن بأي حال من اأحوال أن 

  .2َُخاها مباشرة أعمال هيئة اأرض

فيذي  وبطاقة امعلوماتهذا            امرسوم م يأت امشرع اجزائر على ذكرها ضمن أحكام امرسوم الت

فيذي رقم  فيذي رقم ، امعد ل وامتمم 1991مايو  28  امؤرخ 176-91الت  03-06بامرسوم الت

اير  07مؤرخ   فيذي رقم ، امعد 2006ي سبتمر  22مؤرخ   307-09ل وامتمم بامرسوم الت

اء وشهادة لد دِ اح، 2009 ضر شهادة التعمر ورخصة التجزئة وشهادة التقسيم ورخصة الب كيفيات 

   .3َُ، وتسليم ذلكامطابقة ورخصة اهدم

اء  ،هذا وإضافة إ شهادة التعمر امتقدِم ذكرها            ا مكن للمرقي العقاري مباشرة أي عملية ب

ية خاصةً  معات سك اء  د مباشرته لب طلب ااصول على رخصة التجزئة أي فضاء دون تقدم  ،ع

اهل هذا اإجراء فان مشروعه العقاري يصبح عرضة إزالة، فرخصة التجزئة ا للهدم أو عقاري ما، فلو 

                                                           

فيذي رقم من المرسوم  04أنظر المادة  –َ 1ُ  السالف الذكر. 19-15الت

فيذي رقم  –َ 2ُ  السالف الذكر. 19-15أنظر أحكام المرسوم الت

فيذي رقم  - 3َُ فيذي رقم ، المعدِ 1991مايو  28في  المؤرخ 176-91المرسوم الت اير  07مؤرخ في  03-06ل والمتمم بالمرسوم الت ، المعدّل والمتمم 2006ي

فيذي رقم  اء وشهادة المطابقة حدِ الم، 2009سبتمبر  22مؤرخ في  307-09بالمرسوم الت د كيفيات تحضير شهادة التعمير ورخصة التجزئة وشهادة التقسيم ورخصة الب

 . 962، ص 1991ة في أوّل يونيو المؤرخ، 26ورخصة الهدم، وتسليم ذلك، ج ر، ع 
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تشرط لكل عملية تقسيم ملكية عقارية واحدة أو عدة ملكيات مهما كان موقعها، إ قطعتن أو عدة 

اية ة عن هذا التقسيم أو عدة قطع أرضية لتشييد ب ا       .1َُقطع إذا كان استعمال إحدى القطع اأرضية ال

د تقدمه             زئة قطعة أرضية ماطللإن امرقي العقاري ع ملة الوثائق اآتية: ب   ، يقع عليه إرفاقه 

اسب بتحديد القطعة اأرضية.ل على س تصميم للموقع، يعد  -1  م م

 :ال تشتمل على البيانات اآتية ،1/500أو  1/200م التصاميم الرشيدية امعدة على سل  -2

 حدود القطعة اأرضية ومساحتها، -

يات امستوى وسطح  - ح ية الرئيسية ونقاط وصل شبكة الطرق م التسوية مع خصائصها التق

 امختلفة،

وات التموين باميا امستعملة وكذا  - ة مع رسم شبكة الطرق وق ديد القطع اأرضية امر

 شبكات توزيع الغاز والكهرباء واهاتف واإنارة العمومية،

 مساحات اارتفاقات اخاصة،ديد موقع مساحات توقف السيارات وامساحات اارة و  -

ايات اخاصة بالتجهيزات  - ، ما  ذلك الب ة وطبيعتها وشكلها العمرا ايات امر موقع الب

 .2َُاجماعية

 مذكرة توضح التدابر امتعلقة ما يأي: -3

اعية من ميع امواد السائلة أو الصلبة أو الغ - ية اميا الراسبة الص  ازيةطرق امعاجة امخصصة لتق

 ،3َُامضرة  بالصحة العمومية والزراعية والبيئية -

                                                           

فيذي رقم من المرسوم ا 07أنظر المادة  -َ 1ُ  .السالف الذكر  19-15لت

فيذي رقم  09أنظر المادة  –َ 2ُ  السالف الذكر. 19-15من المرسوم الت

سب في مصطلح الزراعية  -َ 3ُ اها بياء ال ا الصحة ضمن هذا السياق ألحق ما ا وجود لمصطلح الصحة الزراعية أو الصحة البيئية في التشريع الجزائري، لو عطف والبيئية، بي

؛ فت  =تي العبارة كما يلي : " ... المضرة بالصحة العمومية واإنتاجأفالمفروض استعمال مصطلح المردود أو اإنتاج أو المحصول الزراعي، واستعمال مصطلح البيئة وحد
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 ،1َُامعاجة امخصصة لتصفية الدخان وانتشار الغازات من ميع امواد الضارة بالصحة العمومية -

 مذكرة تشتمل على البيانات اآتية: -4

ها، -  قائمة القطع اأرضية اجزاة ومساحة كل قطعة م

تلف أشكال شغل اأرض مع  - اصب الشغل والعدد اإما نوع  توضيح عدد امساكن وم

 للسكان امقيمن،

قل وكيفية تلبيتها، - ال اماء والغاز والكهرباء وال  ااحتياجات  

 طبيعة اارتفاقات واأضرار احتملة، -

د ااقتضاء -  ،2َُدراسة التأثر على البيئة، ع

ر معتمد، - ية، يعدها   دراسة جيوتق

ازها وشروط  برنامج اأشغال -5 ية للمشاريع والشبكات والتهيئة امقرر ا الذي يوضح اخصائص التق

د ااقتضاء از وآجال ذلك ع فيذها مع تقدير تكاليفها وتوضيح مراحل اا  ،3َُت

دِ  -6 فعة العامة امفروضة على اأراضي دفر شروط  د االتزامات واارتفاقات الوظيفية ذات ام

دد كذلك موضوع حفظ املكيات وامغارسة، وكذا الشر أاجز  ايات، و جز موجبها الب  وط ال ت

 .4َُوامساحات اخضراء واأسيجة 

                                                                                                                                                                          

فيذي رقم  43وبالبيئة "؛ والدليل على ما نقول تافي المشرع الجزائري في المادة  الزراعي،= على ما يلي  نص  إذ، 09ما نحا فيما سبق ضمن المادة  19-15من المرسوم الت

 نوع المواد السائلة والصلبة والغازية وكميتها المضرة بالصحة العمومية وبالزراعة والمحيط،..." . -: " 

فيذي رقم  09المادة  أنظر –َ 1ُ  السالف الذكر. 19-15من المرسوم الت

فيذي رقم  09أنظر المادة  –َ 2ُ  السالف الذكر. 19-15من المرسوم الت

فيذي رقم  09أنظر المادة  –َ 3ُ  السالف الذكر. 19-15من المرسوم الت

فيذي رقم  09أنظر المادة  - 4َُ  السالف الذكر . 19-15من المرسوم الت
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َ نسخ إ رئيس اجلس الشعي 05من قبل امع باأمر عر مس ُ يتم إرسال املف امعد              

از مع تسليمه وصل استام، على أن يتم الرد عليه   ،البلدي الواقع  دائرة اختصاصه امشروع امراد ا

 .1َُفسب من تاريخ إيداعه املِ  َ يوماً 15ظرف مسة عشر ُ

عن طلب شهادة التعمر ورخصة التجزئة، كذلك بطلب رخصة  عاوةً يعُ امرقي العقاري            

الفة  اء طاما كانت موضوع  صيلها من قبله، فرخصة الب اء، ال تعتر من أهم الوثائق الواجبة  الب

اء ومن أمثلة ذلك قرار صادر عن احكمة  ية بقطاع الب ل نزاع مع السلطات امع امقاولن وامشيدين و

ة فيفري 14يخ العليا بتار  اء، إذ جاء  القرار ما  2000 س حيث بالرجوع إ يلي:"حول رخصة ب

اء إجبارية قبل القيام بأشغا 52و 50اسيما امادتن  29-90أحكام القانون رقم  ه، فان رخصة الب ل م

اء مهما كان حجمها وموقعها :..."، لتواصل احكمة قوهالب اء ا مكن نه وعلى كل فان أحيث "ا التا الب

ة عما بامادتن أن يتم إا بعد ااصول على رخصة مسبقة مكتوبة مسلمة من طرف السلطات امختص 

جزة خرقا أحكام القانون." 52و50 اءات ام  .2َُمن قانون التهيئة والتعمر وإا وجب هدم الب

اء           د مباشرته أي مشروع على امرقي العقاري اا واجبٌ  ،ما سبق فان رخصة الب صول عليها ع

سخة من عقد  خاصةً  ،عقاري إذا كان موضوعه تشييد عمارة ما، إذ يقع عليه التماس طلبها مرفق ب

صوص عليه  القانون رقم  حو ام  18 امؤرخ 25-90املكية أو نسخة من شهادة اايازة على ال

 26  امؤرخ 58-75، أو توكيل طبقا أحكام اأمر رقم 3َُيتضمن التوجيه العقاري 1990نوفمر 

، امتضمن القانون 2005يونيو  20  امؤرخ 10-05م بالقانون رقم ل وامتم ، امعد 1975سبتمر 

                                                           

فيذي رقم  12و 10المادتين أنظر  - 1َُ  السالف الذكر. 19-15من المرسوم الت

شورات كليك، الجزائر،  ججمال سايس، ااجتهاد الجزائري في القضاء المدني،  - 2َُ  .202ص ، 2013اأول، م

 . 1560 ص، 1990نوفمبر  18ة في المؤرخ، 49 ج ر، عيتضمن التوجيه العقاري،  1990نوفمبر  18في المؤرخ 25-90القانون رقم  - 3َُ
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ص 1َُامد اية، أو نسخة من  ، أو نسخة من العقد اإداري الذي ي صيص قطعة اأرض أو الب على 

وياً القانون اأساسي إ ، وإضافة إ الوثائق السالفة الذكر يقد م امرقي 2َُذا كان امالك أو موكله شخصا مع

 :3َُالعقاري ثاثة ملفات هي

صص للسكن، وشهادة قابلية ااستغال. -1 اء   ملف إداري متضمن رخصة التجزئة إن كان الب

طط اموقع والكتلة وفق  -2 دسة امعمارية متضمن  امقاييس القانونية امطلوبة، وكذا ملف متعلِق باه

اء واحات،  ايات وتصميم الب اية أو الب ياها ومساحتها، وارتفاع الب ح حدود القطعة اأرضية وم

از ذلك، وكذا الوثائق  إضافة إ مذكرة تشمل الكشف الوصفي والتقديري لأشغال وآجال ا

جز وفقامكتوبة والبيانات ال تدل على ا اء م د ااقتضاء لب  .حصص ع

اء اأسقف ونوع امواد ف تق يتضم مل  -3 ل، وطريقة ب ن عدد العمال وطاقة استقبال كل 

تصر هيئات إنتاج امواد  تصر عن شبكات التوصيل العمومية، ووصف  امستعملة، وكذا وصف 

اعي ايات الص سبة للب ها بال زي ويلها و تجات امصًعة و جدة اأولية وام ة، إضافة إ معدات ال

إ ما سبق ابد من  عاوةً وإطفاء اارائق، ونوع امواد امضرة بالصحة العمومية وبالزراعة واحيط؛ و 

اء من خال تقرير يعد ويوقِ  دسة امدنية للب دس معتمد تضمن املف التق دراسة عن اه عه مه

ديد ووص دسة امدنية مشتمل على  شآت  اه اية، وتوضيح أبعاد ام ف اهيكل ااامل للب

اصر امكونة للهيكل، وكذا تصاميم اهياكل على نفس سل   دسة امعماريةوالع  .4َُم تصاميم ملف اه

                                                           

، 78 ج ر، ع، المتضمن القانون المدني،  2005يونيو  20في  المؤرخ 10-05، المعدّل والمتمم بالقانون رقم  1975سبتمبر  26في  المؤرخ 58-75اأمر رقم  – 1َُ

 . 990 ص، 1975سبتمبر  30ة في المؤرخ

فيذي رقم امن المرسوم  42أنظر المادة  - 2َُ  .السالف الذكر 19-15لت

فيذي رقم  43أنظر المادة  - 3َُ  السالف الذكر. 19-15من المرسوم الت

دوق الضمان والكفالة المتبادلة في نشاط الترقية العقارية. –َ 4ُ ا بص د اتصال ا ميدانياً ع  هذا ما تم شرحه ل
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اء           ة امكل  بعد دراسة ملف امع باأمر القاضي بطلب رخصة الب فة، فإذا مخض من قبل اللج

ها قرار مضمونه  اب، فإها تسلِمه الرخصةع َ يوماً 20 أجل ا يتعدى عشرين ُ من خال قرار اإ

جل أسب من تاريخ إيداع الطلب، و حالة نقص املف يبلغ امع باأمر باستكماله على أن يوقف 

 .   1َُسريان امدة السالفة الذكر

الف           ظمة لعقود التعمر، و على ما تقدم فان امرقي العقاري ا يسعه  ن كان اأمر إة اأحكام ام

اء وغرها  على مستوى القضاء اجزائري نظراً  شائعاً  للعدد الكبر من القضايا ال  أغلبها تعُ برخص الب

الة مستقبا .     اهله امرقي العقاري فان مسؤوليته ستقوم ا      من الرخص، اأمر الذي إن 

ياا  ايات ثا ب ام مطابقة ا فة أح  : مخا

ب             اءات لقواعد العمران امقررة قانوناً، قد ت ذ فرة إ مشكلة عدم مطابقة الب ه امشرع اجزائري م

لى من خال إصدار للمرسوم رقم  ة  13  امؤرخ 212-85وهو ما  ، احدِد 1985غشت س

ل عقود و/أو مبا غر لشروط تسوية أوضاع الذين يشغلون ف عا أراضي عمومية أو خصوصية كانت 

. فامرسوم السالف الذكر جاء 2َُمطابقة للقواعد امعمول ها، وشروط إقرار حقوقهم  التملك والسكن

بعد أمدٍ من التصرفات القانونية وغر القانونية  اأوعية العقارية العمومية واخاصة، ال حالت دون 

                                                           

فيذي  02الفقرة  51أنظر المادة  –َ 1ُ  السالف الذكر. 19-15رقم من المرسوم الت

ة  13في  المؤرخ 212-85المرسوم رقم  - 2َُ ، المحدِد لشروط تسوية أوضاع الذين يشغلون فعا أراضي عمومية أو خصوصية كانت محل عقود و/أو 1985غشت س

ة  14ة في المؤرخ، 34 ج ر، عمباني غير مطابقة للقواعد المعمول بها، وشروط إقرار حقوقهم في التملك والسكن،   .1197 ص، 1985غشت س
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اعة استثمارها وفق القواعد ااقتصادية السليمة وذلك بفعل  ،ااستغال الرشيد لاحتياطات العقارية و

 .1َُسوء التسير

، بل أاقه بتعليمة  212-85م يكتف امشرع اجزائري بإصدار امرسوم رقم            امشار إليه أعا

ة  13وزارية مشركة مؤرخة   اء غر امشروع، تتعلق 1985غشت س وذلك بغرض ، 2َُمعاجة الب

ما الذكر وقتئذٍ. إذ جاء  مقد مة هذ التعليمة الوزارية امشركة  اآنفتبسيط مقتضيات أحكام امرسوم 

اء غر امشروع عن أسباب كثرة ا فائدة  ذكرها مرة أخرى، اللهم إا إذا  يلي: " لقد نشأت ظاهرة الب

ه إبراز ظيمات الدور ااساس الذي يتعن أن يقوم به كل فرد من خال تطبيق القوان كان الغرض م ن والت

اد حل هذ امسالة تعددت، فان وله مردفاً اآي:"ليُِت ا بِع  ق، امعمول ها،..." وإذا كانت امساعي إ

ومهما يكن، فان الظاهرة ما تزال مستمرة رغم ذلك، وبلغت  الوقت الراهن حدوداً جد خطرة ...؛ 

مية الشاملة  الباد، ولذلك بات  عواقب هذ الوضعية ا مكن أن تستمر دون أن تلحق بالغ الضرر بالت

اء غر  من الازم البحث عن السبل والوسائل امائمة وتطبيقها قصد معاجة هذ امشكلة امتمثلة  الب

  .3َُ."قضاء عليها قضاء هائياً وشاماً امشروع وال

ة  غشت13ة امؤرخ، والتعليمة الوزارية امشركة 212-85ما إن صدر امرسوم رقم             س

امتقد م   29-90امذكورين آنفاً، ح سارع امشرع اجزائري إ إلغائهما وإصدار القانون رقم  1985

فيذي رقم ذكرال خران اللذان اصطدما بأزمة السالف الذكر، هذان اأ 175-91، وأاقه بامرسوم الت

                                                           

ة، كلية الحقوق،  ت كمال، اآليات القانونية للحدِ تكواش –َ 1ُ اء الفوضوي في الجزائر. مذكرة ماجستير، جامعة الحاج لخضر، بات  38، ص 2008/2009من ظاهرة الب

 ، نقاً عن:40و 39و

 . 20، ص 2000التحضير في الجزائر، ورقة بحث، الكويت، بشير التيجاني، التهيئة العمرانية وإشكالية  -     

ة  13تعليمة وزارية مشتركة مؤرخة في  - 2َُ اء غير المشروع، 1985غشت س ة  14ة في المؤرخ، 34 ج ر، ع، تتعلق بمعالجة الب  .1201 ص، 1985غشت س

 .السالفة الذكر 1985ة غشت س 13ي ة فالمؤرخوزارية المشتركة راجع مقدِمة التعليمة ال - 3َُ
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د  ها فوضى كبرة أدت إ تراكمات غر قانونية، كوها ميزت ما يعرف ع ات، ال نتج ع وات التسعي س

ها،  علماء ااجتماع برييف امدن، إذ راح يتاشى الطابع امميز للمدن اجزائرية خاصةٌ  الكرى م

يات امستوردة من الريف اجزائري جل اء بأي كيفية كانت ضمن مسعى ااحتماء، فالده ظور الب بت م

سق وكأها   .1َُأرياف مفهوم مدن فصارت امدن اجزائرية عدمة ال

مسؤولية بعض امرقين العقارين أنداك عن غرهم من الفاعلن  السوق العقارية، إذ   ا تقل           

ص  ها وا تزال، رغم ما كانت ت ظمة  كان هم نصيب من ما آلت إليه اأوضاع حي عليه القوانن ام

شاط الرقية العقارية، فالقانون رقم  ص  07-86ل ت أحكامه ال ام امرقي على إلز  السالف الذكر تضم

اء، وهو ما يتجلى من نص ام ز من ب ه ال تقضي ما يأي: 42ادة العقاري مطابقة ما أ " يتعن على م

از إحدى عمليات الرقية العقارية هي اأشغال إهاءً مطابقاً  امكتتب بإ ونفس اأمر أتى على  ؛2َُ."أن ي

ه على ما يأي: 14ت امادة كر، إذ نص امتقدِم  الذ  03-93ذكر امرسوم التشريعي رقم  " ا تتم م

صوص عليها  القانون  اية من امشري، إا بعد تسليم شهادة امطابقة ام اية أو جزء من ب حيازة ملكية ب

ة  19  امؤرخ 29-90رقم     .3َُ..."1990ديسمر س

ايات إن قبل تشييدها أو بعد             ، تطلب الوضع إفراد قانون ذلكبعد تفاقم ظاهرة عدم مطابقة الب

ايات، وهو ما م   امؤرخ 15-08من خال إصدار القانون رقم  فعاً  يعُ بصفة كلية موضوع مطابقة الب

                                                           

 ، نقاً عن:39و 38، ص المرجع السابقتكواشت كمال،  –َ 1ُ

 .24بشير التيجاني، المرجع السابق، ص   -     

 .السالف الذكر 07-86القانون رقم  من 42أنظر المادة  - 2َُ

 .السالف الذكر 03-93التشريعي رقم من المرسوم  14أنظر المادة  - 3َُ
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ازها2008يوليو  20  ايات وإمام ا ه على ما  امادة اأو إذ نصت، 1َُ، احدِد قواعد مطابقة الب م

ازها .يلي:" ايات وإمام ا ديد قواعد مطابقة الب  يهدف هذا القانون إ 

 : ويهدف على اخصوص إ ما يأي           

ايات، - از  وضع حد ااات عدم إهاء الب جزة أو ال هي  طور اا ايات ام قيق مطابقة الب

 القانون،قبل صدور هذا 

ايات، -  ديد شروط شغل و/أو استغال الب

 ترقية إطار مب ذي مظهر ما ومهيأ بانسجام، -

ال عدم اح - اء وقواعد التعمرتأسيس تدابر ردعية      .2َُ."رام آجال الب

ية"            احية التق يهدف على وجه التحديد إ تسوية وضعية  15-08فان القانون رقم من ال

صل عليها، وتلك ال  اء أو م  ائها سواء حصل صاحبها على رخصة الب ته أشغال ب ايات ال م ت الب
                                                           

ايات وإتمام انجازها، الجريدة الرسمية،العدد 2008يوليو  20في  المؤرخ 15-08القانون رقم  - 1َُ .     19، ص 2008غشت  03، مؤرخة في 44، يحدّد قواعد مطابقة الب

اص من اعتبار كامتداد  15-08ون القانون رقم مكإشارة لمضماحظة:   - ا بتحليل أحكامه فانه ا م مديد ت تم ، اسيما وأنه قد29-90لمقتضيات القانون رقم فانه وبعد قيام

ة تهي العمل به 05َ بعد مضي خمس 03ُلمدة ثاثة ُ 2013العمل به س وات من الفراغ من تطبيقه أي أنه ي ة أوت  03في َ س تعليق تطبيق هذا  غير أنه تم ،2016س

ة  06القانون بموجب القرار المؤرخ في  ن سبب تعليق تطبيق هذا القانون هو اأضرار التي نتجت عن رفض الموثقين تحرير عقود البيع واإيجار التي ، وقد كا2016نوفمبر س

اطق ذات الحركة ااقتصادية الكثيفة، لكن ما  15-08يكون موضوعها سكن غير مطابق لمقتضيات القانون رقم  شاطات التجارية لبعض الم السالف الذكر، اأمر الذي جمد ال

د إصدار اانتبا هو أنه لم يتم احترام قاعدة توازي اأشكال في هذا الصدد فالقانون ابد أن يجمِد قانون وليس قرار وزاري، وتداركاً لهذا  يثير الوضع فان المشرع الجزائري ع

ة  28المؤرخ في  14-16للقانون رقم  ة 2016ديسمبر س ه بتمديد العمل بالقانون رقم  113ب المادة ، قام بموج2017، المتضمِن قانون المالية لس ، إذ نصت 15-08م

اء التي تم انجازها أو التي هي قيد اانجاز، غير المطابقة لتعليمات رخصة ايات المزودة برخصة الب اء المسلمة، وذلك شريط احترام: على ما يلي:"يمكن تسوية وضعية الب  الب

اء واانفتاح،حقوق الجوار، فيما يخص تحديد موقع  -  الب

اء واأمن، -  معايير الب

ة المشكلة من أجل الفصل في طلب التسوية. - وحة بعد موافقة اللج وان التسوية المم اء المعدلة بع  آجال إنهاء اأشغال بموجب رخصة الب

 من قيمة العقار وحسب طبيعة المخالفة. %25و %10تتم التسوية مقابل دفع غرامة تتراوح ما بين 

ة  اير س  .".2018يسري مفعول هذا الحكم ابتداءً من أول ي

 السالف الذكر . 15-08أنظر المادة اأولى من القانون رقم  - 2َُ
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صل  اء غر مطابقة أحكام الرخصة امسلمة له، أو م  صل على رخصة ب ازها لكن صاحبها  م ا

اءٍ    .1َُ".من اأساس صاحبها على رخصة ب

الفة أحكامه هو امرقي  اآنف 15-08طبيق القانون رقم إن أو اأشخاص بت            الذكر، وعدم 

ب   تِم عليه ذلك؛ ما يع أن امرقي العقاري  رفاً فحجم مشاريعه  العقاري، وذلك نتيجة كونه 

اء، وكذا لكل ما قدمه من وثائ جز جميع ما صرح به من معلومات  رخصة الب اء ام ق ذمته مطابقة الب

مقتضيات  مستهل إعداد مشروعه العقاري الرقوي؛ فشهادة امطابقة تقوم مقام رخصة السكن حسب 

جز مع امواصفات امتفق عليها   ؛15ُ2َ-08القانون رقم  اء ام وضمن هذا اإطار ابد أن يتوافق الب

وافذ، واأبواب، والباط، والصباغة أو الذ اء، وال هيزات الصرف كعدد الغرف، ومداخل الب هان، و

 .  3َُالصحي والكهرباء، ونوعية اإنارة وكل شيء له عاقة ما اتفق عليه اأطراف

ه فان شهادة امطابقة اخاضعة أحكام القانون رقم             تسلم للمرقي العقاري وفق  15-08وم

اء   :اآتيةمقتضيات حاات رخص الب

اية وصاحبها  - اية مطابقة أو غر حالة عدم إمام الب اء، سواء كانت الب متحصِل على رخصة ب

اء  .4َُمطابقة لرخصة الب

ها غر مطابقة للرخصة امسلمة - اء لك اية وصاحبها متحصِل على رخصة ب  .5َُحالة إمام الب

اء - اية لكن صاحبها غر متحصِل على رخصة ب  .1َُحالة إمام الب

                                                           

  . 70، ص 2013/2014زروقي إبراهيم، ضمانات المكتتب في عقد البيع على التصاميم، مذكرة ماستر، جامعة وهران، كلية الحقوق،  - 1َُ

 السالف الذكر. 15-08القانون رقم أنظر  – 2َُ

 . 70 صزروقي إبراهيم، المرجع السابق،  - 3َُ

 السالف الذكر. 15-08من القانون رقم  19و 15أنظر المادتين  - 4َُ

 السالف الذكر . 15-08من القانون رقم  20و 15أنظر المادتين  - 5َُ
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اية وصاحبها - اء حالة عدم إمام الب  .2َُغر متحصِل على رخصة الب

امرقي العقاري على أساس ما سبق ملزم بتقدم طلب إ رئيس اجلس الشعي البلدي امختص            

رر من خال امعلومات، َ نسخ على شكل استمارة05مع تصريح وفق مس ُ إقليمياً  ب أن   ال 

 : التالية

 اسم شركة صاحب امشروع،اسم ولقب امالك أو القائم أو  -

از، - اية أو رخصة إمام اا قيق مطابقة الب  طلب 

اية وحالة تقدم اأشغال ها، - وان الب  ع

اء امسلمة وتاريخ انتهاء صاحيتها، إن وجدت، -  مراجعة رخصة الب

اء، - سبة للمبا امشيدة بدون رخصة ب  الطبيعة القانونية للوعاء العقاري، بال

د ااقتضاءتاريخ  - 3َُبداية اأشغال وإمامها، ع
. 

تها عن امعلومات امذكورة أعا عاوةً هذا و             ، فان امرقي العقاري عليه تقدم وثائق إضافية بي

فيذي رقم  ة  02  امؤرخ 154-09أحكام امرسوم الت فيذ 2009مايو س ، احدِد إجراءات ت

ايا اء وفق اااات 4َُتالتصريح مطابقة الب سب اختاف طبيعة عملية الب تلف  ، وهذ الوثائق 

 .ال عقدنا ذكرها آنفاً  05َاخمس ُ

                                                                                                                                                                          

 الذكر .السالف  15-08من القانون رقم  21و 15أنظر المادتين  - 1َُ

 السالف الذكر . 15-08من القانون رقم  22و 15أنظر المادتين  - 2َُ

 السالف الذكر. 15-08من القانون رقم  25أنظر المادة  –َ 3ُ

فيذي رقم  - 4َُ ة  02في  المؤرخ 154-09المرسوم الت ايات، 2009مايو س فيذ التصريح بمطابقة الب ة  06ة في المؤرخ، 27ج ر، ع، المحدِد إجراءات ت مايو س

 .28ص ، 2009



- 65 - 

 

اء           ها  ،على ما سبق إذا ما كان امرقي العقاري قد حصل على رخصة الب ه اأشغال لك وم ي

 مطابقة للرخصة امسلمة فانه يقدِم الوثائق اآتية :

اء امسلمة، الوثائق -  البيانية ال رافقت رخصة الب

دس معماري معتمد، - ازها يعدِ مه  بيان وصفي لأشغال امزمع ا

ايات - اظر فوتوغرافية للواجهات وامساحات اخارجية للب  ،1َُم

ه اأشغال لكن غر مطابقة            اء وم ي للرخصة أما إذا كان امرقي العقاري قد حصل على رخصة الب

 :  سلمة فانه يقدِم الوثائق اآتيةام

اء امسلمة، -  الوثائق البيانية ال رافقت رخصة الب

ازها، - دسة امدنية لأشغال ال يتم ا  ططات اه

ص اأجزاء ال  - دس مد معتمدان فيما  دس معماري ومه وثائق مكتوبة وبيانية يعدها مه

 أدخلت عليها تعديات،

 

اظر  -   .2َُفية للواجهات وامساحات اخارجيةفوتوغرام

اية مهذا            اء امسلمة فان امرق كتملةً و حال إذا كانت الب ي العقاري لكن غر مطابقة لرخصة الب

 :  يقدِم الوثائق اآتية

اء امسلمة، -  الوثائق البيانية ال رافقت رخصة الب

                                                           

فيذي رقم  04أنظر المادة  –َ 1ُ  السالف الذكر. 154-09من المرسوم الت

فيذي رقم  04أنظر المادة  –َ 2ُ  السالف الذكر. 154-09من المرسوم الت
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اية كما اكتملت -  ،500/01م بسل  ططات الكتلة للب

 ،50/01امخططات لكل طابق والواجهات كما اكتملت بسام  -

جزة مع أخذ اخصوصيات الفيزيائية واميكانيكية لأرض  - دسة امدنية لأشغال ام ططات اه

 بعن ااعتبار،

اظر فوتوغرافية للواجهات وامساحات اخارجية -   .1َُم

اءة لكن غر كتملأما لو كانت م            على  من أجل طلبها العقاري فان امرقي ،حائزة على رخصة ب

 :سوية عليه تقدم الوثائق التاليةسبيل الت

دس  - اية كما اكتملت، معدة بالشراكة بن مه دسة امدنية للب ططات اه وثائق مكتوبة وبيانية و

دس مد معتمدين،  معماري ومه

ازها، -  بيان وصفي لأشغال ال م ا

اظ -   .2َُر فوتوغرافية للواجهات وامساحات اخارجيةم

اية مأما            ه  كتملةً  حال إذا م تكن الب اء فان امرقي العقاري مك وغر حائزة على رخصة الب

 :التسوية بتقدمه للوثائق اآتية طلب رخصة إمام اأشغال على سبيل

دسة  - ططات اه ايةالوثائق امكتوبة والبيانية و ازها معد تبنِ  ،امدنية للب ة  اأجزاء الباقي ا

دس امد امعتمدين،  دس امعماري وامه  بالشراكة بن امه

اظر فوتوغرافية للواجهات وامساحات اخارجية -   .1َُم

                                                           

فيذي رقم  04أنظر المادة  –َ 1ُ  السالف الذكر. 154-09من المرسوم الت

فيذي رقم  04أنظر المادة  –َ 2ُ  السالف الذكر. 154-09من المرسوم الت
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ة لدى وفق اااات امبي  ،يودع امرقي العقاري ملفه امتضمِن التصريح والوثائق ال ذكرنا أعا          

مصا التعمر باجلس الشعي البلدي مقابل وصل استام، بعد ذلك يرسل التصريح امرفق باملف والرأي 

القائمة بالتعمر على مستوى الواية، وذلك  ،امعلل من قبل مصا التعمر التابعة للبلدية إ مصا الدولة

مع اموافقات واآراء من 2َُيداعهَ يوماً من إ15 ظرف مسة عشرُ ، لتقوم مصا التعمر الوائية 

سب من تاريخ إخطارها15َية  أجل مسة عشرُقبل اهيئات امع شأة 3َُيوماً  ة الدائرة ام ؛ لتباشر ج

فيذي رقم  ة  02  امؤرخ 155-09بامرسوم الت لطعن ، احدِد لتشكيلة ج الدائرة وا2009مايو س

قيق امطابقة  ايات وكيفية سرما، دراسة املف والقيام بإجراءات  قيق مطابقة الب امكلفتن بالبث  

ة الدائرة  هاية أعماها بإصدار قرار اموافقة أو  بااشراك مع مصا التعمر البلدية والوائية. لتفصل ج

رارها إ رئيس اجلس الشعي امختص إقليميا البلدي، قرار اموافقة امقيدة بشروط أو الرفض، وترسل ق

اء، أو شهادة امطابقة، أو رخصة إمام  اأخرليقوم هذا  بعد ذلك بتسليم صاحب التصريح رخصة الب

ضع  ، و تن أعا از  حال عدم إمام امع باأمر مشروعه العقاري وفق ااالة اأو والرابعة امبي اا

دس معماري معتمد جلأتقدير  اء من قبل مه كن أن يستغرق ، بيد أنه  كل اأحوال ا م4َُإمام الب

 :اأجل امدد اآتية

،24ُأربعة وعشرين - اية ذات ااستعمال السك سبة للب  َ شهراً بال

،12ُاث عشر - ايات ذات ااستعمال التجاري أو اخدماي أو اار سبة للب  َ شهراً بال

                                                                                                                                                                          

فيذي رقم  04أنظر المادة  –َ 1ُ  السالف الذكر. 154-09من المرسوم الت

 السالف الذكر . 15-08الفقرة اأولى من القانون رقم  28أنظر المادة  - 2َُ

 السالف الذكر . 15-08من القانون رقم  02الفقرة  28أنظر المادة  - 3َُ

 .السالف الذكر 15-08القانون رقم  الفقرة اأولى من 29المادة  أنظر - 4َُ
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ايات ذات ااستعمال امزدوج السك والتجاري أو 24ُينأربعة وعشر  - سبة للب َ شهراً بال

 .    1َُاخدماي

ويه ب           ب الت از من قبل رئيس أن أهذا و جل بدء اأشغال يسري من يوم تسليم رخصة إمام اا

از  اية قبل شغلها أو اجلس الشعي البلدي، وال هي عبارة عن وثيقة تعمر ضرورية إمام ا ب

  .2َُاستغاها

اء، فما على امع باأمر سوى            ة الدائرة ومعها رئيس اجلس الشعي مطابقة الب أما لو رفضت ج

فيذي رقم  شأة بامرسوم الت ة الطعن ام السالف الذكر، ال تباشر  155-09القيام بطعن أمام ج

ة الطعن ما توصلت إليه من نتائج إ ج ها تسلًم ج ة الدائرة، لتسلِم بدورها القرار قيقاها وبعد الفراغ م

إ رئيس اجلس الشعي البلدي، فإذا كان القرار لصا امرقي العقاري فا إشكال، أما لو رأت عدم 

ايته، فيبقى أمامه اللجوء إ احكمة اإدارية   .3َُأحقيته  مطابقة ب

سبة للمشاريع ال باشر فيها امرقي الع            ازها، أما بال ذ مستهل ا قاري اإجراءات القانونية م

ضع فيها أحكام امادة  فيذي رقم 29-90من القانون رقم  75فانه   19-15، وكذا امرسوم الت

، إذ يسل  اء، وذلك بعد أن امذكور أعا از امشروع وفق مقتضيات رخصة الب م شهادة امطابقة بعد ا

َ 30يشهد فيه على انتهاء اأشغال خال ظرف ثاثن ُ ح من نسختنالعقاري بإيداع تصري يقوم امرقي

ايات ذات ااستعمال السك فقط؛ ويقوم بإيداع  سبة بب سب ابتداءً من تاريخ إغاق الورشة بال يوماً 

اءمن قبل اهيئة  ضر تسليم اأشغال معدٍ  ية للب ية للمراقبة التق سبة للتجهيزات (CTC)الوط ايات بال والب

                                                           

 .السالف الذكر 15-08القانون رقم  من 02الفقرة  29المادة  أنظر - 1َُ

 .السالف الذكر 15-08القانون رقم  من 14الفقرة  02أنظر المادة  - 2َُ

 السالف الذكر. 15-08من القانون رقم  52أنظر المادة  –َ 3ُ
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ايات امستقبلة للجمهور، وذلك مقر اجلس الشعي البلدي  ذات ااستعمال السك اجماعي أو الب

 .1َُم  نفس اليومامختص إقليميا مقابل وصل إيداع يسلِ 

ة مرا           ة أعا يستدعي رئيس اجلس الشعي البلدي ج قبة بعد قيام امرقي العقاري باإجراءات امبي

، ليخطر رئيس اجلس الشعي 2ََُ يوماً من إيداع تصريح انتهاء اأشغال15جل مسة عشر ُأامطابقة  

اء وهذا قبل مانية ُ َ أيام على 08امع باأمر بامرور أجل القيام مراقبة مطابقة امشروع لرخصة الب

ضر جرد تدون ؛ 3َُاأقل د اانتقال إ عن امكان يعد  ، 4َُفيه ميع اماحظة الواجب اإشارة إليهاع

إن كانت اأعمال متوافقة وما م التصريح  م رئيس اجلس الشعي البلدي شهادة امطابقةعلى اثر ذلك يسلِ 

اء من معلومات، وذلك بعد مانية ُ اء08به  رخصة الب ة الب . و حالة عدم مطابقة 5ََُ أيام من معاي

بيهه إليه من خال أاء، يطُلب من امع باأمر القيام ما يلزم من امشروع لرخصة الب جل تصحيح ما م ت

م له بعد ذلك شهادة امطابقة؛ و َ أشهر بغرض إجراء امطابقة، على أن تسل 03جل ا يتعدى ثاثة ُأ

الشروع   ، يتم حال رفض رئيس اجلس الشعي البلدي تسليم شهادة امطابقة بعد إعذار امع باأمر

الفة التشريع   .6َُامتابعة القضائية على أساس 

ائه أحكام            اء مطابقة ب هذا وما تقد م فان امرقي العقاري إذن ملزم بعد الفراغ من تشييد للب

اء، بيد أن هذا ا يعفيه من امسؤولية العشرية وا من مسؤولية اإهاء الكامل  لأشغال طيلة مدة رخصة الب

ة كما س اس  .  يأي مع
                                                           

فيذي رقم من المرسوم  66أنظر المادة  -َ 1ُ  .السالف الذكر 19-15الت

فيذي رقم الفقرة اأولى من المرسوم  67أنظر المادة  - 2َُ  .السالف الذكر 19-15الت

فيذي رقم من المرسوم  02الفقرة  67أنظر المادة  - 3َُ  .السالف الذكر 19-15الت

فيذي رقم من المرسوم  03الفقرة  67أنظر المادة  - 4َُ  .السالف الذكر 19-15الت

فيذي رقم الفقرة اأولى من المرسوم  68أنظر المادة  - 5َُ  .السالف الذكر 19-15الت

فيذي رقم من المرسوم  03الفقرة  68أنظر المادة  - 6َُ  .السالف الذكر 29-90من القانون رقم  78المادة وأنظر ، السالف الذكر 19-15الت



- 70 - 

 

ي ثا فرع ا ترقوي ا شاط ا ام ا فة أح  : مخا

شاط الرقوي  ابد من التو  ضيح بأن           موضوع نشاط الرقية العقارية يشمل كل ما يتعلق موضوع ال

ضوية ضمن إطار القانون رقم  وضمن هذا السالف الذكر،  04-11عموماً، ح القوانن وامراسيم غر ام

اول هذا الفرع  ت الفة أحكام قواعد نشاط الرقية العقاريةمن خال السياق س الفة  ثانياً:، و أواً: 

ة الرقية العقارية  .أحكام دفر شروط مه

عقارية أوَلا  ترقية ا شاط ا ام قواعد  فة أح  : مخا

يدعو واقع قواعد نشاط الرقية العقارية الفاعلن فيه، وعلى رأسهم امرقن العقارين مراعاة            

القانو اأساس الذي يتم من خاله ، كونه اإطار 04-11أحكامه واانصياع مقتضيات القانون رقم 

بِلُ امرقي ال  .عقاري على القيام ها من عدم ذلكقياس مدى مشروعية اأعمال ال يُـق 

 امادة أحكامه بتوضيح هدف إنشائه، وذلك من خال نصِ  04-11قد استهل القانون رقم           

ه ال تقضي ما يلي: ظم نشاط الرقية العقاريةديد القواعد يهدف هذا القانون إ "اأو م ، 1َُ."ال ت

-11من القانون رقم  02ة الذكر أتت عامة عاد امشرع اجزائري  امادة اآنفوباعتبار أن امادة اأو 

، ما أمله سابقاً ليوضح  04 "يهدف هذا القانون  إطار أهداف السياسة على ما يلي: إذ نص   مواد

ية لتطوي  : ير نشاط الرقية العقارية إ ما يأالوط

شاط الرقية العقارية، - ب أن تستوفيها امشاريع امتعلقة ب  ديد الشروط ال 

 سن أنشطة الرقية العقارية وتدعيمها، -

- ،  ديد قانون أساسي للمرقي العقاري وضبط مضمون العاقات بن امرقي وامقت

                                                           

 .السالف الذكر 04-11القانون رقم  أنظر المادة اأولى من -َ 1ُ
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  .1َُ"مشاريع الرقية العقارية.خاصة تأسيس امتيازات وإعانات  -

اا للشك أن مبادرة امشرع اجزائري إ توضيح أهداف القانون رقم             ا  04-11ما ا يدعو 

فت نشاط الرقية العقارية طيلة مانية عشر ُ ظيم الوضعية ال اكت َ 18يع إا شيئاً واحداً، مفاد عزمه ت

ة من تطبيق امرسوم الت شاط، وا أن تساير 03-93شريعي رقم س ، ال م تستطع أحكامه التحكم  ال

. نتيجة عدم التزام عدد ا بأس به من امرقن العقارين بأحكام امرسوم كالمستجداته بأي شكل من اأش

فيذية 03-93التشريعي رقم     .2َُومراسيمه الت

ل جدل طيلة            لف ر ه طٌ  04-11الفرة السابقة إصدار القانون رقم لعل أبرز ما كان  هو 

ا امشري ،من امرقن العقارين عن التزاماهم فقد كان امتعامل  ؛ أو مقت العقار نامتعلِقة بالشق اما ا

الزيادة  الثمن الرقية العقارية يستلم مبالغ مالية وفق شروط العقد امرم، إا أنه سرعان ما يبادر إ طلب 

وتتكرر العملية مع العديد من  ،لسبب أو من دون سبب، ويقوم امشري بااستجابة لطلبه كونه مضطر

امشرين، وأحياناً ورغم دفع امزيد إا أن امشروع يبقى يراوح مكانه، وما كان يزيد اأمر تعقيداً هو عدم 

من قبل اأدوات التشريعية   الرقية العقارية، واتقدم ضمانات كافية للمشري ا من قبل امتعامل 

كسات ما زالت ارتداداها تضرب ثقة امقبلن على التعاقد أنداك ، ما جعل نشاط الرقية العقارية يتعرض ل

  .04ُ3َ-11شرع اجزائري للقانون رقم مع امرقن العقارين ح بعد إصدار ام

اوزات باجملة، فااماية  03-93نتيجة ما كان سائداً  ظل امرسوم التشريعي رقم            من 

قتضيات م امضطلع علىإذ أن  ،ما إرتبط موضوع السعر امقررة للمشري أنداك م تكن كافية، خاصةً 

                                                           

 .السالف الذكر 04-11القانون رقم  من 02أنظر المادة  - 1َُ

ة،  –َ 2ُ  .03، ص المرجع السابقريمان حسي

ة، المرجع السابق، ص  –َ 3ُ  .02ريمان حسي
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اءً أمس م تعن اد أه ،السالف الذكر 03-93امرسوم التشريعي رقم  ياً، وهو ما يتبن كاف  لة السعر اعت

ه الفقرات  10امادة  من نصِ  ب أن يشتمل عقد البيع على باآي:" القاضية 07و 06و 05م

ت طائلة البطان، على ما يأي، زيادة على الصيغ  ظيم،  دد موذجه عن طريق الت التصاميم الذي 

 امعتادة :

 السعر التقديري وكيفيات مراجعته إن اقتضى اأمر، -

 روط الدفع وكيفياته، ش -

طبيعة الضمانات القانونية وضمان حسن اانتهاء والضمانات اأخرى ال يعطيها امتعامل   -

صوص عليها  العقد، و  زأة، ام دعم الرقية العقارية للمشري مقابل تسبيقات وسلف ودفعات 

  .1َُ."االتزامات التعاقدية اأخرى

أحكام  كذلك  جاءت ،امتقدِمة  الشرح 10إ عدم كفاية ما نصت عليه امادة  إضافةً            

فيذي رقم  ة  07  امؤرخ 58-94امرسوم الت اء على علِ امت، 1994مارس س موذج عقد البيع ب ق ب

ال الرقية العقارية في 05فامادة  ،2َُالتصاميم، الذي يطبق    58-94ذي رقم من املحق بامرسوم الت

اجزأة 3َُدد من البيع وكيفيات دفعه مع ربط قيام امشري بالدفوعُسالف الذكر نصت على ما يلي:"ال

 .4َُتبعا مراحل تقدم اأشغالَ

                                                           

 السالف الذكر . 03-93من المرسوم التشريعي رقم  07و 06و 05الفقرات  10أنظر المادة  - 1َُ

فيذي رقم  - 2َُ ة  07في  المؤرخ 58-94المرسوم الت اء على التصاميم، الذي يطبق في مجال الترقية العقارية، 1994مارس س موذج عقد البيع ب ، 13 ج ر، ع، يتعلّق ب

ة  09ة في المؤرخ  . 11 ص، 1994مارس س

ي الضد والرد . اأصح الدفعات، - 3َُ  فالدفوع لغةً واصطاحاً تع

فيذي رقم بالمرسوم  الملحقمن  05أنظر المادة  - 4َُ  .السالف الذكر 58-94الت
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باط امشرع اجزائري أحكام امرسوم التشريعي رقم             السالف الذكر من  03-93بالرغم من است

ديد كيفيات دفع السعر إرادة اأطراف بل نظمها، إذ بن طريقة  التشريع الفرنسي، الذي م يرك مسألة 

وهذا  ،عن ذلك ربطه مراحل تقدم اأشغال عاوةً ، و لقائم على التسديد من خال أقساطدفع الثمن ا

ه أن مثل هذ امسائل ا مكن تركها بأي حال من اأحوال إرادة اأطراف اً م اأمر الذي دفع  ،1َُيقي

ظر  موضوع دفع السعر وذلك من خال نصِ  04-11بامشرع اجزائري  القانون رقم   إ إعادة ال

ه القاضية ما يلي: 37امادة  ت طائلة البطان، تشكيلة م ب أن يوضح عقد البيع على التصاميم،   "

سبة لتقدم اأشغال .  سعر البيع وآجال الدفع بال

زئة تسديد امب           ب عليه،  حالة  ديد كيفيات ذلككما  ؛ واماحظ أن 2َُ."لغ امتفق عليه 

زاعات امالية بن أطراف العاقة  37امشرع اجزائري وفق امادة امذكورة آنفاً أراد القضاء على مشكلة ال

ها وفق صيغة البيع على التصاميم التعاقدية، خاصةً  من قبل  إ ذلك ربط دفع السعر فةً ، وإضاامرم م

ة قانوناً  فيذي رقم ، وال نظ 3َُامكتتب بتقدم اأشغال حسب اادود امبي  431-13مها امرسوم الت

دِ 2013ديسمر  18مؤرخ    امؤرخ د موذجي عقد حفظ ااق وعقد البيع على التصاميم ، 

املك موضوع عقد البيع على التصاميم ومبلغ عقوبة التأخر لأماك العقارية وكذا حدود تسديد سعر 

ه حدود دفع السعر وفق تقد  03إذ ضبطت امادة  ؛4َُوآجاها وكيفيات دفعها ت م اأشغال ال نص م

سب حالة تقدم  "على ما يلي: اء إبرام عقود البيع على التصاميم، يتم تسديد سعر املك العقار  أث

از    اادود اآتية :أشغال اا
                                                           

، مصر، – 1َُ  .632، ص1987محمد المرسي زهرة، بيع المباني تحت اإنشاء، أطروحة دكتورا

 السالف الذكر . 04-11من القانون رقم  37أنظر المادة  - 2َُ

 السالف الذكر . 04-11من القانون رقم  38أنظر المادة  - 3َُ

فيذي رقم  - 4َُ ، يحدّد نموذجي عقد حفظ الحق وعقد البيع على التصاميم لأماك العقارية وكذا حدود تسديد سعر 2013ديسمبر  18 في المؤرخ 431-13المرسوم الت

 . 11 ص، 2013ديسمبر  25ة في المؤرخ، 66 ج ر، عالملك موضوع عقد البيع على التصاميم ومبلغ عقوبة التأخير وآجالها وكيفيات دفعها، 
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د التوقيع، عشرون بامائة ُ -  َ من سعر البيع امتفق عليه، %20ع

د اانتهاء من اأساسات، مسة عشر بامائة ُ -  َ من سعر البيع امتفق عليه،%15ع

د اانتهاء من اأشغال الكرى، ما  ذلك امساكة واأسوار اخارجية والداخلية، مسة  - ع

 َ من سعر البيع امتفق عليه،%35ُوثاثون بامائة 

تمعة، ما  ذلك الربط بالطرقات والشبكات امختلفة باإضافة  - د اانتهاء من ميع اأشغال  ع

 َ من سعر البيع امتفق عليه،%25إ التهيئات اخارجية، مسة وعشرون بامائة ُ

ضر اايازة وا     د إعداد  مسة بامائة ُب أن يتم دفع الرصيد امتبقي ع من سعر البيع َ %05مقدر 

   .1َُ."امتفق عليه

فيذي رقم  06أما امادة             امذكور آنفاً فقد نصت على إمكانية  58-94من املحق بامرسوم الت

صها على ما يلي:"مراجع ص إن اقتضى اأمر على كيفيات مراجعة الثمنَ.ة الثمن وذلك ب  ُ ال

 

  .2َُ."من الثمن التقديري اأصلي %يتجاوز مبلغ امراجعة ...... وا مكن أن

إن ترك مسألة مراجعة الثمن لأطراف كانت تثر العديد من اإشكاات ميدانياً بن امتعاملن           

ه،  38 من خال امادة ؤ إها 04-11 الرقية العقارية وامشرين، اأمر الذي حاول القانون رقم  م

اصر تغرات سعر التكلفة، امعتمد على تطور أالذي  ظر  مسألة السعر إ ع رجع فيها موضوع إعادة ال

امؤشرات الرمية أسعار امواد والعتاد واليد العاملة؛ ويظهر ااعتماد على امؤشرات الرمية أسعار امواد 

                                                           

فيذي رقم رسوم امن الم 03أنظر المادة  - 1َُ  . السالف الذكر 431-13لت

فيذي رقم بالمرسوم ا الملحقمن  06أنظر المادة  - 2َُ   .السالف الذكر 58-94لت
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تج والعتاد من قبل امشرع اجزائري م بارتفاع اأسعار  فهوماً، ح يقطع الطريق على امرقي العقاري فا 

ص اليد  مستخدماً اأسواق اموازية غر القانونية مرجعاً لذلك، لكن ااعتماد على هذ امؤشرات فيما 

انب الصواب، فاميدان يُِمُ عن غر ذلك كون أن أغلب العمال امشتغلن  قطاع اء  العاملة ضرب  الب

ائن ومساعديهم، غر مصرح هم لدى هيئات ومصا الضمان  د امؤسسات اخاصة اسيما الب ع

ية بالعمال على وجه العموم، فكيف سيتم وضع مقياس للمؤشرات الرمية  ااجتماعي أو اهيئات امع

    ؟1َُسعار اليد العاملة  هذ ااالةأ

سقف امراجعة  04-11من القانون رقم  38امشرع اجزائري ضمن امادة  هذا وقد حدد          

د إبرام العقد مع ترير%20بعشرين بامائة ُ امرقي العقاري لتغرات  َ كحد أقصى من السعر امتفق عليه ع

فيذي رقم 2َُاأسعار  431-13. ليعود امشرع اجزائري ليؤكد على نفس ااكم ضمن امرسوم الت

ص  07الذكر وذلك ضمن امادة  السالف ه ال ت ص "على ما يلي : م نه  حالة أالعقد  ب أن ي

ضع هذ امراجعة لإجراءات والقواعد والكيفيات ال م اعتمادها  ب أن  مراجعة السعر امتفق عليه، 

 .3َُ"...04-11من القانون رقم  38ادة وذلك طبقا أحكام ام مسبقاً 

كم موضوع السعر             ا ضر إذن على ما سبق بيانه من تشديد امشرع اجزائري للقواعد 

أو  04-11وكيفيات دفعه ومراجعته، فكل أحكامه على ما نصت جاءت آمرة، إن ضمن القانون رقم 

فيذي رقم   السالفن الذكر . 431-13امرسوم الت

                                                           

 .  67و 66و 65، ص المرجع السابقمسكر سهام،  –َ 1ُ

 .السالف الذكر 04-11القانون رقم  من 38أنظر المادة  - 2َُ

فيذي رقم من المرسوم ا 07أنظر المادة  - 3َُ  .السالف الذكر 431-13لت
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قارية أمية بالغة، كون العملية التعاقدية بن امرقي العقاري للشق اما  ميدان نشاط الرقية الع          

ب أن تفرغ  وامقت تعتر عاقة ذات بعد اقتصادي أساساً خاصةً  سبة للمرقي العقاري، بيد أنه ا  بال

ة الرق ، القائم على ااحرافية وامسؤولية امعتمدة على رقابة الضمر ية العقارية من مضموها اأخاقيمه

ص التشريعي  .1َُامه قبل ال

ياا  عقاريةثا ترقية ا ة ا ام دفتر شروط مه فة أح  : مخا

بالعديد من التجاوزات  03-93اتسم واقع نشاط الرقية العقارية  ظل امرسوم التشريعي رقم          

شط بصفة  هم كان ي ال كان السبب فيها بالدرجة اأو امتعامل  الرقية العقارية، كون أن العديد م

ه وامتعاقد معهم غر غر قانونية، و حال نشاطه بطريقة قانونية كانت اأعمال ال يقوم ها ا ا زبائ

 23  امؤرخ 02-04 القانون رقم  صوص عليهاقواعد اممارسة التجارية امالفن بذلك قانونية، 

ة  ة  15  امؤرخ 04-10، امعدل بالقانون رقم 2004يونيو س دِد القواعد 2010غشت س ، الذي 

ه يمااس، 2َُامطبقة على اممارسات التجارية ص  ال امادة اأو م يهدف هذا القانون "على ما يلي: ت

ديد قواعد ومبادئ شفافية ونزاهة اممارسات التجارية ال تقوم بن اأعوان ااقتصادين وبن هؤاء  إ 

الفن3َُ ".وامستهلكن، وكذا ماية امستهلك وإعامه  03-09كذلك تطبيق أحكام القانون رقم   ؛ و

ة  25  مؤرخا ماية امستهلك وقمع الغش2009فراير س ها خصوصاً  ،4َُ، امتعلِق   ال مادة اأو م

                                                           

   .73صالمرجع السابق، مسكر سهام،  –َ 1ُ

ة  23في  المؤرخ 02-04القانون رقم  - 2َُ ة  15في  المؤرخ 04-10، المعدل بالقانون رقم 2004يونيو س ، الذي يحدِد القواعد المطبقة على 2010غشت س

ة  27ة في المؤرخ، 41ع ج ر،الممارسات التجارية،   .03ص ، 2004يونيو س

 .مم السالف الذكرالمعدل والمت 02-04أنظر المادة اأولى من القانون رقم  - 3َُ

ة  25في  المؤرخ 03-09أنظر القانون رقم  - 4َُ  .12 ص، 2009مارس  08ة في المؤرخ، 15 ج ر، ع، المتعلِق بحماية المستهلك وقمع الغش، 2009فبراير س
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ص  ديد القواعد امطبقة "على ما يلي: ت ال ماية امستهلك وقمع يهدف هذا القانون إ   

  .1َُ."الغش

قيق ماية أكر للمشرين،  03-93رقم أمام هذا الوضع ونتيجة عجز امرسوم التشريعي            عن 

وبفعل اممارسات غر اأخاقية من قبل بعض امرقن العقارين، استلزم الواقع تطهر نشاط الرقي العقارية 

ة ومصداقيتها والدعوة إ تفعيل ما نص  عليه  من امرقن العقارين الدخاء، من الذين أساءوا إ امه

ة 03-09والقانون رقم  02-04 القانون رقم امشرع اجزائري  ، لكن ضمن إطار تشريعي خاص مه

دنا تطبيقهما بالدرجة اأو  الرقية العقارية دوناً عن غرها من امهن، كون أن القانونين السالفن الذكر 

ال   .2َُاإنتاج غر العمراضمن 

صِ  04-11نون رقم بالفعل فقد أتت العديد من أحكام القا            على ضرورة التزام امرقن  بال

أكثر وضوح، إذ الفقرة اأو تعر عن ذلك ب 47العقارين مبادئ اأخاق وضوابط الشرف، ولعل امادة 

ة ب على امرقي العقاري أن يساهم بصفة فعالة  اإثراء الدائم أخاق"تقضي ما يلي: يات امه

ية ؛ ونظراً 3َُ..."وااحرام الصارم ها ف م يتوق  ،للدور امرجو من هكذا أحكام بعد تشخيص اأوضاع امه

د امادة  ااد  صِ  47ع ة الرقية العقارية، بل أوجبت أن تكون االتزامات وامسؤوليات  بال على إثراء مه

ظيم، وهو ما م فعاً من خال  توا عن طريق الت دد  ية للمرقي العقاري موضوع دفر شروط  امه

فيذي رقم   .85ُ4َ-12امرسوم الت

                                                           

 .السالف الذكر 03-09القانون رقم أنظر المادة اأولى من  - 1َُ

   .76و 75و 74 صالمرجع السابق، مسكر سهام،  –َ 2ُ

 السالف الذكر . 04-11الفقرة اأولى من القانون رقم  47أنظر المادة  - 3َُ

   .76و 75و 74 صالمرجع السابق، مسكر سهام،  –َ 4ُ
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يقع عليه أن يتعهد ممارسة نشاطه  ظل على ما سبق فان امرقي العقاري وفق دفر الشروط            

اسبة تطبيقه04-11احرام قواعد وأحكام القانون رقم  ة 1َُ، وكل امراسيم الصادرة م . إن واجب امه

الفتها، إذ  ظمة ها وعدم  جر عن أوحساسيتها يفرض على امرقي العقاري االتزام باأحكام ام نه سي

اص إذن من ذلك جزاءات قد تصل إ حد السج عه من مارسة نشاطه الرقوي بصفة هائية، فا م ن وم

اسبات  سبة للدولة فهو مع باحرام العقود ال يرمها م ه، فبال ا زبائ ا الدولة وا الوفاء بالتزاماته ا

فيذي رقم الصفقات العمومية وفق صيغة السكن  ظم موجب امرسوم الت  235-10الرقوي امدعم ام

ة  05  امؤرخ فيذي رقم 2010أكتوبر س  26  امؤرخ 325-13، امعدل وامتمم بامرسوم الت

ة  فيذي رقم 2013سبتمر س ة  20  امؤرخ 321-14، امعدل وامتمم بامرسوم الت نوفمر س

اء سكن 2014 اء سكن ماعي أو ب وحة من الدولة اقت دِد مستويات امساعدة امباشرة امم ، الذي 

وب واهضاب العليا ومستويات دخل  ددة  اج اطق  مع  م جز  شكل  ريفي أو سكن فردي م

ح هذ امساعدات ات وكذا كيفيات م ظم بامرسوم ، وكذا ا2َُطالي هذ السك لسكن الرقوي العمومي ام

فيذي رقم  ة  امؤرخ 203-14الت ة  15 س شروط وكيفيات شراء السكن لدِد اح ،2014يوليو س

                                                           

موذجي أنظر  - 1َُ ية للمرقي العقاري الملحقدفتر الشروط ال فيذي رقم ب الذي يحدِد االتزامات والمسؤوليات المه  السالف الذكر . 85-12المرسوم الت

فيذي رقم  - 2َُ ة  05في  المؤرخ 235-10المرسوم الت فيذي رقم 2010أكتوبر س ة  26في  المؤرخ 325-13، المعدل والمتمم بالمرسوم الت ، 2013سبتمبر س

فيذي رقم ال ة  20في  المؤرخ 321-14معدل والمتمم بالمرسوم الت اء سكن جماعي2014نوفمبر س وحة من الدولة اقت  =، الذي يحدِد مستويات المساعدة المباشرة المم

اء سكن ريفي أو أو= وب والهضاب العليا ومستويات دخل طا ب اطق محددة في الج جز في شكل مجمع في م ح هذ سكن فردي م ات وكذا كيفيات م لبي هذ السك

ة  07ة في المؤرخ، 58 ج ر، عالمساعدات،   .39ص ، 2010أكتوبر س
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سبة للزبائن فهو ملزم باحرام التزاماته التعاقدية امقررة وفق القانون رقم 1َُالرقوي العمومي -11. أما بال

فيذي رقم  04  .2َُامذكورين أعا 431-13وامرسوم الت

اص من أنه ملزم بتطبيق القوانن  عاوةً            عما سبق فان امرقي العقاري وباعتبار تاجراً فا م

، فامرقي العقاري على اثر ذلك ملزم بتوفر إشهار  شاط التجاري ما يتوافق واإنتاج العمرا ظِمة لل ام

تلف وسائل اإعام مختلف أ افهاواسع وصادق مشروعه العقاري، وذلك عر  خاصةً عن طريق  ،ص

از امشروع أو ح  اإعان امرئي والواضح إن على مستوى مقر ااجتماعي أو على مستوى مكان ا

ل اإنشاءالتلفزي صص لإشهار على مستوى إقليم البلدية  ،اسيما مع الطفرة 3َُ، و كل مكان 

ية التصوير الثاثي اأبعاد  تلف وسائل ااتصال كتق ولوجية ال باتت تشهدها  وح  (3D)التك

  .4َُأبعاد (9D)وتسعة (7D)سبعة

ف            على أن االتزام باإعام واإشهار، هو التزام يعكس مدى حسن نية الطرف امتعاقد،   ىا 

ل العقد  كونه يسمح للمتعاقد اآخر بالتعرف على جدية نظر  إبرام العقد مستقباً، اسيما إذا كان 

رقية العقارية ما هو ؛ فتكريس حق امقت  اإعام واإشهار ضمن إطار نشاط ال ذا قيمة مالية مرتفعة

اء، فإلزام امرقي العقاري مصلحته  إا ضمان يصب  ة امفرضة للب ، إذ يسمح له ما مكن تسميته بامعاي

فيذي رقم  04-11باإعام حسب القانون رقم  ص  85-12وامرسوم الت عليه القانون  يعتر تطبيقاً ما ي

ة  20  امؤرخ 06-06رقم  ص ، الذي يتضم 2006فراير س ة، إذ ت امادة  ن القانون التوجيهي للمدي

                                                           

فيذي رقم  - 1َُ ة  المؤرخ 203-14المرسوم الت ة  15في س يوليو  27ة في المؤرخ، 44 ج ر، ع، يحدِد شروط وكيفيات شراء السكن الترقوي العمومي، 2014يوليو س

ة   .  2014س

   .76و 75و 74 صالمرجع السابق، مسكر سهام،  –َ 2ُ

ية للمرقي العقاري  25المادة أنظر   - 3َُ موذجي الذي يحدِد االتزامات والمسؤوليات المه فيذي رقم  الملحقمن دفتر الشروط ال  السالف الذكر . 85-12بالمرسوم الت

 ، نقاً عن:12، ص 2008/2009ماجستير، جامعة وهران، كلية الحقوق والعلوم السياسية،  بن عديدة نبيل، التزام المحترف باإعام، مذكرة –َ 4ُ

- J.CALAIS-AULOY et F.STEINMETZ, Droit de la consommation, DALLOZ, 5éme édition, 2000, P49.   
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هعلى ما يلي 08الفقرة  02 ون من ااصول بصفة دائمة على "اإعام:م : الذي موجبه يتمكن امواط

تهم وتطورها وآفاقها."   .1َُمعلومات حول وضعية مدي

ات كافية ومائمة استقبال ما يقع على امرقي توفر اإك            شهار مشاريعه العقارية ملزم بتوفر 

ه دِد االتزامات  07ذلك ما تقضي به امادة  ،وإعام زبائ موذجي الذي  من دفر الشروط ال

فيذي رقم  ية للمرقي العقاري املحق بامرسوم الت ، إذ بالعادة تستلزم طبيعة عمل 85-12وامسؤوليات امه

ه تقريب العقاري امرقي ازها من قبله، كون امقبل على  ،الزبائن م لاضطاع على نوعية امشاريع امزمع ا

يه كثراً تقدم شروحات له حول العقار الراغب  شرائه من مساحة وموقع، وطابق وعدد  التعاقد يع

ه عن شكل العقار مستقباً، باعتبار أن البيع  مثل هذ  الغرف، وما إ ذلك من توضيحات تطمئ

صوص عليها  اأحكام العامة ن البيوع امستقبلةااالة م ؛ فوفقاً ما سبق فان امرقي العقاري عليه أن 2َُام

ائه، كون أن امقت شخص ا تتوفر لديه  يدخل إ نفس امقت سُبُل  اليقن والتبصر عن العقار امراد اقت

د غر من ا  ،أدوات امقاولة وأساليب امعرفة اء والعمرانكتلك ال ع ن  قطاع الب  .3َُحرفن واممته

ل من شأنه أن يبعث  ذات الزبون الراحة، إذ كان على ما تقدم فتوف            ر امرقي العقاري على 

ا  -ة يديرون أعماهم من خال اهاتفالبعض من امرقن العقارين  فرة سابق الشيء الذي مس

صبِ   فامقت -ميدانياً   كان ا يعلم عن امرقي العقاري سوى رقم هاتف ا غر، ما كان يُسهِلُ سُبُل  ال

تبه إليه امشرع اجزائري ونص عليه  العديد من أحكام القانون رقم   04-11وااحتيال، وهو ما ت

موذجي فيذية خاصةً دفر الشروط ال دِد االتزامات وامسؤوليا ،ومراسيمه الت ية للمرقي الذي  ت امه

                                                           

ة  20في  المؤرخ 06-06القانون رقم  من 08الفقرة  02أنظر المادة  - 1َُ ة، 2006فبراير س مارس  12ة في المؤرخ، 15ج ر، ع، الذي يتضمن القانون التوجيهي للمدي

ة   .16 ص، 2006س

 .يجوز أن يكون محل االتزام شيئاً مستقباً ومحققاً."من ق م ج على ما يلي:" الفقرة اأولى 93المادة  تقضي - 2َُ

شر، الجزائر، بلحاج العربي، اإطار القانوني  –َ 3ُ    .75و 74، ص 2010للمرحلة السابقة على إبرام العقد في ضوء القانون المدني الجزائري، دراسة مقارنة، دار وائل لل
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فيذي رقم  ، وامادة  07 مادته  85-12العقاري املحق بامرسوم الت ص  08امذكورة أعا ه ال ت  م

ة، إ التحسن الدائم لراحة على ما يلي:" اء مارسته للمه يتعن على امرقي العقاري السعي، أث

ه   .1َُ".زبائ

ب اا            اءً علي ما ذكر ا  ية امقت وسوء استغاها وتعريضب لضغوطات هو بغ  هراف بي

ها من اأصل لو كان امرقي العقاري شخص ذا أخاق، ومتشبع بروح امقاولة ومبادئها القائمة على  ،ع

ه على ما  11 امادة  امصارحة وامكاشفة والشفافية، فدفر الشروط السالف الذكر نص   يتعن ":يليم

ن بأي شكل من اأشكالامرقي العقاري عدم استغال حسن نية و على  ن إدراج مثل إ؛ و 2َُ".ثقة امقت

ه على  د وعدم اكتفاء امشرع اجزائري ما أتى على ذكر  القانون امد اجزائري، يعد تأكيداً م هكذا ب

من بعض  الصادرة ، وغر اأخاقيةأمية هذا اأمر بعدما استشعر ضرورته نتيجة اممارسات غر امسؤولة

اء فرة ت  .03ُ3َ-93طبيق امرسوم التشريعي رقم امرقن العقارين أث

ه والتعاقد معهم، عليه كذلك            اء استقبال زبائ كما يقع على امرقي العقاري إظهار أوجه الراحة أث

ات ل  ،السهر على تكييف السك طقة  القائم على تشييدها حسب الطابع واحيط الذي يطغى على ام

اءامشروع آخذ بعن ااعتبار نوعية اإطار  مط الب تصاميمه وزخارفه وانسجامه ، امب خاصة ما تعلق ب

فيذي رقم 4َُمع احيط العمرا والبيئي   امؤرخ 27-14، كمثل ما أتت على ذكر أحكام امرسوم الت

ة  ايات  وايات 2014اأول فراير س ية امطبقة على الب ، احدِد للمواصفات العمرانية وامعمارية والتق

                                                           

ية للمرقي العقاري  من 08أنظر المادة  - 1َُ موذجي الذي يحدِد االتزامات والمسؤوليات المه فيذي رقم  الملحقدفتر الشروط ال  السالف الذكر . 85-12بالمرسوم الت
ية للمرقي العقاري  من 10أنظر المادة  - 2َُ موذجي الذي يحدِد االتزامات والمسؤوليات المه فيذي رقم  الملحقدفتر الشروط ال  السالف الذكر . 85-12بالمرسوم الت
 .14بن عديدة نبيل، المرجع السابق، ص  -َ 3ُ

ية للمرقي العقاري  من 14و 13أنظر المادتين  - 4َُ موذجي الذي يحدِد االتزامات والمسؤوليات المه فيذي رقم بالمرسوم  الملحقدفتر الشروط ال السالف  85-12الت

 .الذكر
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وب وب ضمن 1َُاج ايات  وايات اج ، إذ ورد  املحق اخاص بامواصفات العامة امطبقة على الب

ه ما يلي: 04ة اماد مع اأشكالفقرة اأو م ب أن  دسية امقرحة بن اأشكال "  ال العمرانية واه

مالية امظهر أو بالرفاهيةالتقليدية وامتطلبات امعاصرة للمستعملن سواء تعلق اأ   .2َُ."مر 

رفاً، اسيما            اء وفقاً ما سبق عملية تتطلب إمكانيات خاصة، ا ملكها إا من كان  عملية الب

ا على تبيانه يفضي  شاط الرقية العقارية، فكل ما أتي ضرورة فرز اأشخاص امقبلن  إإذا تعلق اموضوع ب

ة الرقية العقارية ضمن اأطر القانونية، وإنشاء و  تطوير سُبل الرقابة عليهم بغرض ضمان على مارسة مه

هم،  العقارين حقوق مقت العقار، وضمان ح حقوق امرقن زيه م أنفسهم من إساءة البعض غر ال

ها من وسائل وهذا ا يتأتى إا من خال اهيئات واأجهزة ال بادر إ خلقها امشرع اجزائر  ي ومك

 .        الردع والعقاب

 

 

 

     

ي ثا مبحث ا عقاري و : مراقبة ا مرقي ا فات ا  آثارهامخا

                                                           

فيذي رقم  - 1َُ ة  المؤرخ 27-14المرسوم الت وب، 2014في اأول فبراير س ايات في وايات الج ية المطبقة على الب ج ، المحدِد للمواصفات العمرانية والمعمارية والتق

ة  12ة في المؤرخ، 06ر، ع  .03ص ، 2014فبراير س

فيذي رقم  الملحقمن  04أنظر المادة  - 2َُ وبالمطبقالمواصفات العامة ن المتضمِ  27-14بالمرسوم الت ايات في وايات الج  .ة على الب
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من  03-93إن امشرع اجزائري ونتيجة اممارسات غر امشروعة  ظل امرسوم التشريعي رقم            

د إصدار للقانون رقم  -11قبل بعض امتعاملن  الرقية العقارية، فرض عليه استحداث أطر رقابية ع

ة امخالفات ال يرتكبها امرقي العقاري أمر من شأنه التقليل من نسبة امخاطرة  نشاط ؛ وإن مراقب04

اء سكن ترقوي، كوها ترتب  قرارات أنفسهم  الرقية العقاري، حيث تشكل الرقابة ضماناً للراغبن  اقت

ة عن مستقبل اأموال ال يدفعوها مقابل حصوهم على سكن تطرق1َُطمأني  هذا امبحث  ، وس

الفات امرقي العقاري :اأولامطلب  ،مطلبن جزاءات إخال امرقي العقاري  :الثاامطلب ، و مراقبة 

ية  .مسؤوليته امه

مطلب اأوَ  عقار ا مرقي ا فات ا  يل: مراقبة مخا

اء  اجزائر بآليات  فل           ظِمة لقطاع الب رقابية عديدة، وأن نشاط الرقية اأحكام القانونية ام

ضوي ضمن هذ اأحكام فان امشرع اجزائري مله بِسُبُلِ الرقابة هو اآخر؛ غر أنه ابد من  ،العقارية ي

حصر بتطبيق القانون رقم  تلف 04-11التوضيح بأن مراقبة نشاط امرقي العقاري ا ي ، بل متد إ 

اء، ذا ه تطرقس، 2َُوهو ما من شأنه تكثيف الرقابة على امشاريع الرقوية القوانن امؤطِرة لقطاع الب

ططات التعمر مراقبة امخالفات وفقالفرع اأول:  فرعن، عرامطلب  : مراقبة ، و قوانن  الفرع الثا

         .امخالفات وفق قواعد نشاط الرقية العقارية

 

فرع اأوَ  فات وفق: لا مخا ين مخططات  مراقبة ا تعمير قوا   ا
                                                           

اء، غير أن تغاضي المشرع الجزائري عن ذلك فيما يخض نشاط ا -َ 1ُ لترقية العقارية في ظل لإشارة فقط فان موضوع مراقبة المشاريع العقارية ليس بجديدٍ عن قطاع الب

ه، هو ما دفع به إلى استحداث آليات رقابية بموجب القانون رقم  03-93أحكام المرسوم التشريعي رقم        .04-11وما انجر ع

ات  -َ 2ُ مط الحضاري للمدن والسك اء دوراً كبيراً في تصحيح مسار عملية اانجاز، وكذا في المحافظة على ال الجزائرية، التي باتت تشهد يلعب أعوان مراقبة مخالفات الب

د القديم بفعل موقعها كحاضرة   من حواضر البحر اأبيض المتوسِط.     خلاً واضحاً رغم الموروث الحضاري العمراني الذي تزخر به الجزائر م
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 تعريفه للتخطيط ما يلي:"التخطيط قبل كل شيء  (FRIEDMAN)يقول اأستاذ فريدمان            

و امستقبل من خال انطاقه من  هو طريقة تفكر انطاقاً من امشاكل ااقتصادية وااجتماعية، والتوجه 

ة."اأهداف الكرى والقرارات واجهودات  ة وشاملة للسياسة والر د از نظرة م  .1َُامبذولة للتحقيق وا

ية            ابد أن يتم وفق نظرة استشرافية مدعمة بتطبيق  ،بالتا فان تصميم امدن والتجمعات السك

الفها، أها تتطلب وقتاً وجهد كبرين لتحقيقها، فلو سجِ  ط ل أي هاون فان امخطعقوبات عن ما 

عا هذا الفرع  ال التهيئة والتعمرمن خال سيفشل، س الفات التشريع   ، أواً: أعوان البحث عن 

اياتثانياً و  ال مطابقة الب   .: فرق امتابعة والتحقيق  

تعمير أوَلا   تهيئة وا تشريع في مجال ا فات ا بحث عن مخا  : أعوان ا

إ ضرورة  04-11مقتضيات القانون رقم  العقارية ال يقوم ها امرقي طبقاً تاج امشاريع             

صوص عليها  القانون رقم 2َُخططات التهيئة والتعمرماخضوع  فيذية،  29-90ام ومراسيمه الت

ة  08  امؤرخ 08-02وكذلك مختلف القوانن امتعلِقة بالتعمر على غرار القانون رقم  مايو س

السالف الذكر؛ فالقانون  06-06، والقانون رقم 3َُ، امتعلِق بشروط إنشاء امدن اجديدة وهيئتها2002

ص  04-11رقم  ال التصميم والتهيئة على ما يلي:" 05 مادته  ي ضع نشاط الرقية العقارية  

                                                           

ة، كلية الحقوق، –َ 1ُ طي توري، قس ، جامعة م  .82، ص 2014/2015 شعوة مهدي، تطور المركز القانوني للمرقي العقاري الخاص في التشريع الجزائري، أطروحة دكتورا

 نقاً عن :

- ZUCCHELI A, Introduction à l’urbanisme opérationnel et à la composition urbaine, Alger,O P U , P95. 

اولها بما –َ 2ُ صور مجاجي الذي ت القواعد العامة يلي:" إنها مجموعة  ذكر اأستاذ اقلولي أولد رابح صافية تعريفاً يخص القواعد العامة للتهيئة والتعمير نقله عن اأستاذ م

اء، بهدف تحقيق توسع عم ة للشروط الواجب توافرها في مشاريع الب د غياب أدوات التهيئة والتعمير والمتضمِ ية، التي تطبق ع اطق التي تتوفر الوط راني يسمح بإبراز قيمة الم

جزات طبيعة أو ثقافية أو تاريخية، وحماية اأراضي الفاحية والغابات وال اء على م اطق ذات المميزات البارزة، اسيما فيما يخص الب مساحات الخضراء وغيرها من الم

ظيمها." اطق على نحوٍ يسمح بحمايتها وت ، وتهيئة هذ الم دسة المعتمدة في تشييد إقلولي أولد رابح صافية، قانون العمران  ، أنظر في ذلكواأعمال المتعلِقة به وموقعه واله

شرالجزائري، أهد   ،177، ص 2014والتوزيع، الجزائر،  اف حضرية ووسائل قانونية،دار هومة للطباعة وال

ة  08في  المؤرخ 08-02القانون رقم  - 3َُ ة  14ة في المؤرخ، 34، المتعلِق بشروط إنشاء المدن الجديدة وتهيئتها، ج ر، ع2002مايو س  .  04، ص 2002مايو س
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اء اء إ القواعد العامة للتهيئة والتعمر والب دًة  التشريع  والب اء احد  إ القواعد العامة للتهيئة والتعمر والب

  .1َُامعمول به وكذا أحكام هذا القانون

ططات التهيئة والعمران امصادق             اقض مع مضمون  ا مكن تشييد أي مشروع عقاري يت

  .2َُ".ً عليها قانونا

من أجل السهر على احرام قوانن التهيئة والتعمر اسيما من قبل امرقن العقارين، أصدر           

ة  14  امؤرخ 05-04امشرع اجزائري القانون رقم  ، امعدِل وامتمِم للقانون رقم 2004غشت س

ة  امؤرخ 90-29 ، وكان م ر امُهُ بالدرجة اأو 3َُوامتعلِق بالتهيئة والتعمر 1990 اأول ديسمر س

  حكمهمإضافة أحكام تتعلق موضوع مراقبة امخالفات امرتكبة من قبل امقاولن وامرقن العقارين ومن 

ه ام 08فقد نصت امادة  على ضباط وأعوان الشرطة  عاوةً " مكرر على ما يلي: 76درجة للمادة م

صوص عليهم  التشري ة القضائية ام ُ ول للبحث ومعاي الفة أحكام هذا القانون، كل ع امعمول به، 

 :      من

 ،مفتشي التعمر -

 أعوان البلدية امكلفن بالتعمر،  -

دسة امعماريةموظفي إ -  .دارة التعمر واه

                                                           

 .82، ص السابقالمرجع شعوة مهدي،  –َ 1ُ

 .السالف الذكر 04-11القانون رقم  من 05أنظر المادة  - 2َُ

ة  14في  المؤرخ 05-04القانون رقم  - 3َُ ة  المؤرخ 29-90، المعدِل والمتمِم للقانون رقم 2004غشت س ج والمتعلِق بالتهيئة والتعمير،  1990في اأول ديسمبر س

ة  15ة في المؤرخ، 51ر، ع  . 04 ص، 2004غشت س
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  .1َُيؤدي اموظفون امؤهلون اليمن اآتية أمام رئيس احكمة امختصة ..."     

فيذي رقم  76وفقاً للمادة             اير  30  امؤرخ 55-06مكرر السالفة الذكر صدر امرسوم الت ي

ة  فيذي رقم ، امعد 2006س ة  22  امؤرخ 343-09ل وامتمم بامرسوم الت ، الذي 2009أكتوبر س

ظي الفات التشريع والت ال التهيئة والتعمر دِد شروط وكيفيات تعن اأعوان امؤهلن للبحث عن  م  

تها وكذا إجراءات امراقبة ه على تعريف امراقبة ال يباشرها اأعوان  04إذ أتى  امادة الذي  ؛ 2َُومعاي م

فيذي رقم  صه على ما يلي:السا 55-06وفق أحكام امرسوم الت " يقصد بامراقبة،  لف الذكر وذلك ب

جود الوثائق القانونية امكتوبة والبيانية امرخصة لأشغال ال شرع فيها أو مفهوم هذا امرسوم التحقق من و 

  .3َُ."مةمطابقة هذ اأشغال مع أحكام الوثائق امسل 

تها امادة            هم اأعوان  ،السابقة الذكر 04إن من يقوم بعملية التحقق من امسائل ال تضم

فيذي رقم  02الذين أتت على ذكرهم امادة  فيذي رقم  343-09من امرسوم الت امعدِل للمرسوم الت

الفات التشريع  عاوةً السالف الذكر، ف 06-55 عن ضباط الشرطة القضائية يعتر مؤهلن للبحث  

ال التهيئة  : والتعمر اأعوان اآتية صفاهم  

فيذي رقم مفتشو التعمر  - هم قانوناً، طبقاً أحكام امرسوم الت   امؤرخ 225-91الذين م تعيي

ة 14 ية ، امتضمِ 1991يوليو س تمن إ اأساك التق ن القانون اأساسي اخاص بالعمال ام

هم قانوناً، طبقاً أحكام امرسومالتابعة لوزارة التجهيز والسكن   مفتشو التعمر الذين م تعيي

                                                           

 السالف الذكر . 05-04من القانون رقم  08أنظر المادة  - 1َُ

فيذي رقم  - 2َُ ة  30في  المؤرخ 55-06المرسوم الت اير س ظيم في مجال 2006ي ،الذي يحدِد شروط وكيفيات تعين اأعوان المؤهلين للبحث عن مخالفات التشريع والت

تها وكذا إجراءات المراقبة،  ة  05ة فيالمؤرخ، 06ج ر، عالتهيئة والتعمير ومعاي  . 04 ص، 2006فبراير س

فيذي رقم  04أنظر المادة  - 3َُ  السالف الذكر . 55-06من المرسوم الت
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فيذي رقم ة  14  امؤرخ 225-91الت ، امتضمن القانون اأساسي اخاص 1991يوليو س

ية التابعة لوزارة التجهيز والسكن تمن إ اأساك التق  ،1َُبالعمال ام

امستخدمون الذين مارسون عملهم مصا الواية التابعة إدارة وزارة السكن والعمران واأعوان  -

ون من بن: الذين مارسون  عملهم مصا التعمر التابعة للبلدية والذين يعي

دسة امدنيةَ، - دسن ُ اه دسن امعمارين ورؤساء امه  رؤساء امه

دسة امدنيةَ، دسن ُ اه دسون امعمارين وامه  امه

تنُ - وزون خرة س اءَالذين  دسن التطبيقين ُ الب  ميدان التعمر،َ على اأقل  02امه

وزون خرة ثاثةُ اءَ الذين  ين السامنُ الب وات على اأقل  ميدان 03التق َ س

 .2َُالتعمر

ا على ذكرهم  يتم             بقرار من قبل الوا امختص إقليمياً وفق قائمة  اً نفآتعين اأعوان الذين أتي

اء ية، إذا تعلق اأمر بامستخدمن الذين مارسون  امية، وذلك باقراح من مدير التعمر والب للواية امع

 عملهم باإدارة احلية التابعة لوزارة السكن والعمران، أو باقراح من رئيس اجلس الشعي البلدي امختصِ 

، ويُسلم العون 3َُإقليمياً، إذا تعلق اأمر باأعوان الذين مارسون عملهم مصا التعمر التابعة للبلدية

، حسب ااالتن ال ذكرناما  امع مراقبة امخالفات تكليفاً مه إما من قبل الوزير أو من قبل الوا

ضع التكليف امه للتص  ديق من طرف كاتب الضبط  ا عن اقراح اأعوان، و سابقاً  معرض حديث

اسبة يكون لدى اجهة القضائية امختصة، إذ يقع على العون ا د كل م مؤهل أن يظُهر التكليف امه ع

                                                           

فيذي رقم  - 1َُ ة  14في  المؤرخ 225-91المرسوم الت ية التابعة لوزارة التجهيز 1991يوليو س تمين إلى اأساك التق ، المتضمن القانون اأساسي الخاص بالعمال الم

ة  17ة في المؤرخ، 34ج ر، عوالسكن،   .1218ص ، 1991يوليو س

فيذي رقم  02أنظر المادة  - 2َُ فيذي رقم  343-09من المرسوم الت  السالف الذكر.  55-06المعدِل للمرسوم الت

فيذي رقم  03أنظر المادة  -3َُ  م السالف الذكر .ل والمتم المعد  55-06من المرسوم الت
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ه  حالة التوق  ف امؤقت أو الدائم عن أداء مهمته الرقابية، مضموها عملية مراقبة، على أن يسحب م

افه  ه استعادته مجرد استئ      .1َُومك

بيه إليه أميته            ب الت عوان امؤهلون ا مكن أن تتم إا من هو أن الزيارات ال يباشرها اأ ،ما 

ص اأعوان امؤهلن التابعن للبلدية  خال جدول زم يعد كل من رئيس اجلس الشعي البلدي فيما 

اء، وا الوا امختصن إقليمياً، وكذا مدير  على أن تبُلغ نسخة من هذا اجدول إ مدير التعمر والب

اء فيما  ص امفتشن واأعوان امؤهلن التابعن مصا اإدارة والتعمر على أن تبُلغ نسخة التعمر والب

    .2َُ الوزير امكلف بالتعمرإمن هذا اجدول إ الوا و 

ابد من أن يكون مصحوباً باأعوان  ،ضمن هذا اإطار فان رئيس اجلس الشعي البلدي           

د مباشرة إجراءات امراقبة، خاصةً  ال التهيئة  امؤهلن ع تصن   أن أغلب رؤساء اجالس الشعبية غر 

ية اء التق تبه ها سوى  ،والتعمر، ما يع أهم غر عارفن مقتضيات الب الذين هم و ، العرفن هاال ا ي

ية وقانونيةخرة  ذلك مكِ  ؛ ومكن أن تتم مراقبة امشروع العقاري 3َُهم من تفحص امشروع بطريقة مه

هار أو  الليل، و  أي وقت مع اء ال اء أيام الراحة وأيام العطل بشكل عل أو فجائي أث   .4َُأث

هم صاحية مراقبة  على رئيس اجلس الشعي البلدي امختص وكل اأعوان الذين يتعن            

ة الورشات وامشاريع العمرانية ال هي  صدد  الفات التشريع امتعلِقة بالتهيئة والتعمر، أن يقوموا معاي

ظر  ميع الوثائق وامخططات امتعلِقة ها ومطابقتها مع أحكام التشريع والقرارات وال از، وال رخص اا

اء ذ لرئيس اجلس الشعي البلدي ولأعوان امؤهلن أن يطلبوا من صاحب امشروع ، إاإدارية امتعلِقة بالب
                                                           

فيذي رقم  11أنظر المادة  –َ 1ُ  السالف الذكر.المعدل والمتمم  55-06من المرسوم الت

فيذي رقم  09أنظر المادة  - 2َُ  السالف الذكر . 55-06من المرسوم الت

فيذي رقم  07أنظر المادة  - 3َُ  .الذكرالسالف  55-06من المرسوم الت
فيذي رقم من المرسوم  08أنظر المادة  - 4َُ  .السالف الذكر 55-06الت
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فيذي رقم  من امرسوم 06أو من موكله أو من مثله، تقدم ملة من الوثائق ذكرها امادة   55-06الت

 :وهي كما يلي

 التصريح بفتح الورشة، -

اء، -  رخصة الب

د ااقتضاء -   .1َُرخصة اهدم، ع

الفة من امخالفات ال أتت             بعد زيارة الورشة من قبل اأعوان امؤهلن و حال اكتشاف 

فيذي رقم  29-90على ذكرها أحكام القانون رقم  ، 55-06امعدل وامتمم، وكذا أحكام امرسوم الت

تها امادة  اضر امخالفات ال بي ضر من  رير  فيذي رقك رسو من ام 16فالعون امؤهل عليه  م الت

 :وهي كاآي 06-55

اء - ة أشغال شرع فيها بدون رخصة ب  ،ضر معاي

اء امسلمة - ة أشغال شرع فيها وغر مطابقة أحكام رخصة الب  ،ضر معاي

ة أشغال شرع فيها بدون رخصة هدم -  .ضر معاي

مل أختام وأرقام تسلسلية ويسجلها  هذا ويقوم العون امؤهل بتحرير احاضر وفق استمارات            

اء امختصان  السجل امفتوح هذا الغرض اممسوك من قبل رئيس اجلس الشعي البلدي ومدير التعمر والب

ة امخالفاتإقليمياً وامسمى بسجل ام ، و حال تعرض العون امؤهل أي 2َُتابعة لأشغال ومعاي

حو رئيس اجلس الشعي البلدي أو  اسبة تأديته مهامه، مكن أن تأمر السلطات امختصة ك مضايقات م

                                                           

فيذي رقم  06أنظر المادة  - 1َُ  السالف الذكر. 55-06من المرسوم الت

فيذي رقم  16و 10أنظر المادتين  - 2َُ  .لذكرالسالف ا 55-06من المرسوم الت
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تها  ها ومعاي الوا بتسخر القوة العمومية، ح يؤدي العون مهامه امتعلِقة مراقبة امخالفات والبحث ع

ية وانضباط  . 1َُبكل أر

ا أن ميِز بن حالتن ما كما يلي:            ة امخالفات فانه علي  هذا وضمن سياق معاي

رر  - اء فان العون امؤهل وفقاً لذلك عليه أن  إذا كانت اأشغال ال مت مباشرها دون رخصة ب

َ 72ُ ضراً بذلك، ويرُسله إ رئيس اجلس الشعي البلدي وا الوا  ظرف اث وسبعن

اء  أجل مانية  ساعة، وعلى اثر ذلك يصدر رئيس اجلس الشعي البلدي امختص قرارا   هدم الب

اذ 08َُ ضر إثبات امخالفة، و حال انقضاء امهلة دون ا سب بدأً من تاريخ استام  أيام، 

َ 30ثاثن ُ أي إجراء ضد امخالف، يباشر الوا مهمة إصدار قرار اهدم  أجل ا يتعدى

امعدل وامتمم،  29-90من القانون رقم  04مكرر 76يوماً، وذلك طبقا أحكام امادة 

فيذي رقم  17وأحكام امادة      .55ُ2َ-06من امرسوم الت

اء امسلمة، فان العون امؤهل  - أما إذ كانت اأشغال ال شُرع فيها غر مطابقة أحكام رخصة الب

رير  تص بعد  للمحضر وفق ااستمارة اخاصة به، يرُسله على اثر ذلك إ وكيل اجمهورية امخ  

َ ساعة، كما يرسل نسخة من نفس احضر إ رئيس 72إقليمياً  أجل ا يتعدى اث وسبعن ُ

 .3َُ الوا امختصن إقليمياً إاجلس الشعي البلدي و 

                                                           

فيذي رقم  12، والمادة 29-90من القانون رقم  01مكرر 76أنظر المادة  –َ 1ُ  السالف الذكر.   55-06من المرسوم الت

 .186اقلولي أولد رابح صافية، المرجع السابق، ص  –َ 2ُ

فيذي رقم  18أنظر المادة  –َ 3ُ  السالف الذكر. 55-06من المرسوم الت
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ب إرفاق احضران ا             ا على ذكرما وفق ااالتن السابقتن بتقرير يوضِح طبيعة كما  للذان أتي

اء  ضر وتقرير إ مدير التعمر والب وانه، كما ترسل نسخة من كل  امخالفة وكذا هوية امخالف وع

  .1َُللسهر على تطبيقهما بصفته القائم على شؤون التعمر على امستوى احلي

اء أو هدمه جزئياً أو  بعد كل ما             تقدم تصدر اجهة القضائية امختصة حكمها إما مطابقة الب

كلياً، و حال عدم امتثال امخالف للحكم الصادر، فان رئيس اجلس الشعي أو الوا هما أن يباشرا 

فيذ ااكم الصادر على نفقة امخالف    .2َُتلقائياً بت

الفات            اء ال يرتكبها امرقي العقاري ومن على شاكلته، ا تقتصر فقط على  إن مراقبة  الب

فيذي رقم 29-90اأعوان الذين أتى امشرع اجزائري على ذكرهم ضمن القانون رقم  ، وكذا امرسوم الت

ون رقم امعدل وامتمم، بل أنُيِِط ت  هذ امهمة كذلك باأعوان الذين نصت عليهم أحكام القان 06-55

  .السالف الذكر 08-15

ايات   ب تحقيق في مجال مطابقة ا متابعة وا ياا: فرق ا  ثا

ال التهيئة والتعمر الذين سبق وان             الفات التشريع   إ جانب اأعوان امؤهلن مراقبة 

ا هم، أتى القانون رقم  ص على إحداث فرق  15-08تعرض ت ال تصة  متابعة بأحكام تضم

ايات، فقد نصت امادة       ما يلي: على 15-08من القانون رقم  68امخالفات ال تتعلق مطابقة الب

                                                           

فيذي رقم  19و 18المعدل والمتمم، والمادتين  29-90من القانون رقم  05مكرر 76أنظر المادة  –َ 1ُ  السالف الذكر. 55-06من المرسوم الت

 المعدل والمتمم السالف الذكر. 29-90من القانون رقم  05مكرر 76أنظر المادة  -َ 2ُ
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شأ لدى مصا الدولة امكلفة بالتعمر ومصا البلدية، فرق أعوان مكلفن بامتابعة والتحري حول " ت

ية أو ورشا ايات كما هي معرفة  هذا القانون ."إنشاء التجزئات أو اجموعات السك از الب    .1َُت ا

فيذي رقم  68ووفقاً مقتضيات امادة             ة أعا صدر امرسوم الت  02  امؤرخ 156 -09امبي

ة  ، احدِد لشروط وكيفيات تعين فرق امتابعة والتحقيق  إنشاء التجزئات واجموعات 2009يونيو س

اء وسرها ية وورشات الب ت امادة 2َُالسك ه صفات اأشخاص الذين يشكلون فرق  02، فقد بي م

  امؤرخ 15-08مفهوم القانون رقم فرق امتابعة والتحقيق،  ا يلي:"امتابعة والتحقيق إذ نصت على م

ة  20 اء   2008يونيو س موعات من اموظفن التابعن مديرية التعمر والب ، هي  وامذكور أعا

، ويتم تعين اأعوان امشكلن لفرق امتابعة والتحقيق من 3َُ."ا امكلفة بالتعمر  البلديةالواية وامص

  لأساك اآتية :بن امستخدمن التابعن

 مفتشي التعمر، -

دسن امعمارين، -  امه

دسن امدنين، -  امه

اءَ، - دسي التطبيق ُ الب  مه

اءَ، - ين السامن ُ الب  التق

  .4َُامتصرفن اإدارين -

                                                           

 السالف الذكر . 15-08من القانون رقم  68أنظر المادة  - 1َُ

فيذي رقم المرسوم  - 2َُ ة  02في  المؤرخ 156 -09الت ية 2009يونيو س ، المحدِد لشروط وكيفيات تعيين فرق المتابعة والتحقيق في إنشاء التجزئات والمجموعات السك

اء وسيرها،  ة  06ة في المؤرخ، 27ج ر، عوورشات الب  .  39 ص، 2009مايو س

فيذي رقم من المرسوم ا 02أنظر المادة  - 3َُ  .السالف الذكر 156-09لت

فيذي رقم من المرسوم ا 07ظر المادة نأ - 4َُ  .السالف الذكر 156-09لت
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إذا م  عن اأعوان امشكلن للفرق وفق قائمة امية، إما بقرار من الوزير امكلف بالتعمرهذا ويُ            

اء، أو بقرار من الوا امختص إقليمياً باقراح من رئيس اجلس الشعي  اقراحهم من قبل مدير التعمر والب

  .1َُامختص إقليمياً 

ية يقع عليها               ضوين  فرق امتابعة والتحقيق، فان السلطات امع ضمن مارسة اأعوان ام

اً باقراح مدير إطار ذلك تسليم اأعوان تك ليف مه إما من قبل الوزير امكلف بالتعمر إن كان معي

ب على العون  اً باقراح من رئيس اجلس الشعي البلدي، و التعمر، أو من قبل الوا إن كان معي

ية، على أن يسحب هذا التكليف  حال  د كل زيارة أو أي شكل من أشكال مارسته امه استظهار ع

اف مهامه توقف د استئ  . 2َُ العون عن العمل بشكل مؤقت أو دائم ويعاد له ع

َ أعوان حسب شكل إقليم كل بلدية وحظرة 04َ إ أربعة 03ُتتكون هذ الفرق من ثاثة ُ           

ضوين  كل  دِد عدد اأعوان ام ية، ومع هذا أن حجم البلدية والتجمعات ااضرية هو الذي  سك

طط العمل ورزنامة 3َُوفق التشكيلة السالفة الذكر فرقة ؛ وعلى رأس كل فرقة مسؤول يشرف على وضع 

ها، إذ ووفقاً هذا ااعتبار تكلف فرق  سيق فيما بي ات اميدانية، ويشرف كذلك على الت اخرجات أو امعاي

 : ما يلي امتابعة والتحقيق

الفات القانون رقم  - تها، 15-08البحث عن   ومعاي

ها، -  متابعة دقة امعلومات الواردة  التصريح امتعلِق بتحقيق امطابقة والتحقق م

ايات، - ة حالة عدم مطابقة الب  معاي

                                                           

فيذي رقم  08و 07و 06أنظر المواد  –َ 1ُ  السالف الذكر. 156-09من المرسوم الت

فيذي رقم  06، والمادة 15-08من القانون رقم  70المادة أنظر  -َ 2ُ  الذكر. ينالسالف156 -09من المرسوم الت

فيذي رقم المرسوم ا من 03أنظر المادة  - 3َُ  . السالف الذكر 156-09لت
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ايات، - قيق مطابقة الب فيذ عقود   متابعة ت

اياتامتابعة والتحقيق  - اف أشغال إمام الب  .1َُ استئ

اء أدائهم مهامهم هذا وضمن مقام ااال فان فر             الفة أث ق امتابعة والتحقيق إذا ما سجلوا 

صوص عليها  تقدم، فإه  :جل القيام باآيأم يتدخلون من ام

اءات،  - ية والب  زيارة ورشات التجزئات واجموعات السك

 القيام بالفحوص والتحقيقات، -

ية امكتوبة والبيانية اخاصة ها، -  استصدار الوثائق التق

ظامية امتخذة من السلطات امختصة - فيذ قرارات غلق الورشات غر ال       .2َُت

يباشرون  15-08إن فرق امتابعة والتحقيق التابعة للبلدية  إطار مقتضيات القانون رقم            

ا م ا على ذكر  معرض تطرق ي اء، وهو ما أت سألة مهامهم وفق ما م التصريح به من قبل صاحب الب

اء  حال  اء أو الب تهم ورشة الب د معاي وزا التصريح ع ايات، إذ يقع عليهم أن  الفة أحكام مطابقة الب

هم بذلك مطالبة امالك أو موكله أو مثل صاحب امشروع بكل الوثائق اإدارية  ، ومك از اكتمال ا

اية، حسب ما يرونه يتاءم وطبيعة ية امتعلِقة بالب ا سابقا والتق  . 3َُامهمة اموكلة هم حسب ما بي

اء، فهم ملزمن             ضوين  فرق امتابعة والتحقيق التابعة مديرية التعمر والب سبة لأعوان ام أما بال

اء بالرأي امعلل الذي تقدِمه فرق امتابعة  عاوةً بأن يكونوا مرفقن  عن التصريح الذي يقدِمه صاحب الب

ا ابد من توضيح مسالة ذات أمية ضمن هذا اإطار، إذ أن فرق امتابعة  والتحقيق امكلفة بالبلدية، وه

                                                           

فيذي رقم من المرسوم ا 04أنظر المادة  - 1َُ  .السالف الذكر 156-09لت

 .السالفين الذكر 156-09فيذي رقم من المرسوم الت 05، والمادة 15-08من القانون رقم  62أنظر المادة  - 2َُ

فيذي رقم من المرسوم ا 09أنظر المادة  -َ 3ُ  .السالف الذكر 156-09لت
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اء كح دما تقوم مهامها مكن أن تصادف بارتكاب صاحب الب ال امرقي والتحقيق على مستوى البلدية ع

صوص ذلك مع تعليل رأيها بشان امخالفة امرتكبة، وترسل كل ذلك  ضراً  العقاري مخالفة ما، فتحرر 

اء باعتبارها السلطة الرئاسية، فهذ اأخرة وفق  إ فرق امتابعة والتحقيق على مستوى مديرية التعمر والب

اء امك ل تواجد الورشة أو الب تقل إ  ة ما م مراسلتها بشأنه مرفقة هي ما سبق ت از معاي تمل اا

اء إضافة إ الرأي امعلل من قبل فرق امتابعة والتحقيق امكلفة  اأخرى بالتصريح الذي قدمه صاحب الب

 .  1َُبالبلدية

هم مباشرة مهامهم إا            من خال   إطار تأدية أعوان امتابعة والتحقيق مهامهم، فإهم ا مك

 :رزنامة زيارات ال تعد كما يلي إعداد

سبة لأعوان العاملن لدى امصا امكلفة بالتعمر التابعة  - من قبل رئيس اجلس الشعي البلدي بال

ة من قبل رئيس للبلدية باقراح من رؤساء الفرق، على أن يتم إرسال نسخة من الرزنامة امعد 

ٍ إقليمياً.اجلس الشعي البلدي إ ال ت صن  ُخ 
اء ام  وا وا مدير التعمر والب

سبة لأعوان التابعن مصااه، وترسل كذلك نسخة من الرزنامة  - اء بال من قبل مدير التعمر والب

 .2َُكلف بالتعمر وا الوا امعامعدة إ الوزير ام

تها من قبل أ            عوان امتابعة والتحقيق  إطار أحكام القانون رقم إن امخالفات ال يتم معاي

فيذي رقم  08-15 صص هذا الغرض يسمى 156-09وامرسوم الت ، يتم تسجيلها ضمن سجل 

                                                           

فيذي رقم من المرسوم ا 09أنظر المادة  -َ 1ُ  .السالف الذكر 156-09لت

فيذي رقم من المرسوم ا 11أنظر المادة  -َ 2ُ  .السالف الذكر 156-09لت
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اء  ة، مسكه كلٌ من رئيس اجلس الشعي البلدي ومدير التعمر والب بسجل امتابعة والتحقيق وامعاي

  .1َُامختصان إقليمياً 

ة ال يقوم ها أعوان فرق امتابعة والتحقيق،            فقد بن امشرع اجزائري  لإشارة وضمن سبيل امعاي

فيذي رقم  10ضمن امادة  ايات  156-09من امرسوم الت ة الورشات والب اأوقات ال تتم فيها معاي

ظمة موجب امرسوم  على عكس ما هو متاح لفرق البحث، 2َُمن قبل اأعوان، إذ تتم هاراً فقط ام

فيذي رقم  امعدل وامتمم، فامشرع اجزائري خول هذ اأخرة بزيارة الورشات وامشاريع  55-06الت

  .3َُالعقارية هاراً ولياً 

هم أن يقوموا بزيارا هذا وإضافةً             اء هاراً، مك ة أعوان امتابعة والتحقيق لورشات الب ت إ ما معاي

اء أيام الراحة وأيام العطل، وقد تثار رغبة فهم الفرق بن أيام الراحة وأيام العطل،  عمل إ الورشات أث

لها فقد قصد امشرع اجزائري ها غر ذلك، فهو أراد أن يصيب عبارة  فأيام الراحة عبارة م تكن  

تاج إ شرح؛ كما مكن أن تكون أوقات الراحة ا غر، وأيام العطل فهي عبارة على صياغتها ا 

فيذها  الزيارات ال يباشرها أعوان فرق امتابعة والتحقيق إما بشكل عل أو بشكل فجائي، فا ضر من ت

بشكل فجائي، إذ فرص اكتشافهم للمخالفات ال قد ترتكب من قبل امرقي العقاري ومن  حكمه 

وا عن زيا رهم للمع باأمر، فاأكيد انه وفق ما سبق لن يدخر امرقي تكون أفضل مقارنة مع لو أهم أعل

الفاته القانونية    .4َُالعقاري جهداً  مواراة 

                                                           

فيذي رقم من المرسوم ا 11أنظر المادة  -َ 1ُ  .السالف الذكر 156-09لت

ف 10أنظر المادة  -َ 2ُ  السالف الذكر . 156-09يذي رقم من المرسوم الت

فيذي رقم  08المادة أنظر  -َ 3ُ  السالف الذكر. 55-06من المرسوم الت

فيذي رقم  10أنظر المادة  - 4َُ  السالف الذكر . 156-09من المرسوم الت
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صوص عليهم  القانون رقم             فيذي رقم  29-90إ جانب أعوان البحث ام وامرسوم الت

صوص عليهم  القانون رقم امعدل وامتمم، وكذا أعون امتابعة والتحقيق  06-55 وامرسوم  15-08ام

فيذي رقم  شاط الرقية 156-09الت ظِم ل ، فان امشرع اجزائري أحدث هيئات ضمن اإطار القانو ام

ي راف هاالعقارية مهمتها ضبط مارسات امرقي العقاري امه  .ة والسهر على عدم اا

ي  ثا فرع ا فات وفق: ا مخا عقارية  مراقبة ا ترقية ا شاط ا  قواعد 

هدف امشرع اجزائري من وراء استحداث آليات الرقابة  إطار نشاط الرقية العقارية، تطويق            

ة؛ وبذلك وضع قائمة امية مضموها  هذا اميدان بغرض استبعاد امرقن العقارين الدخاء عن هذ امه

يون مراقبة  ة امرقي العقاري ديد اأعوان امع الفات نشاط الرقية العقارية، كما أنشأ اجلس اأعلى مه

ة. عاوةً عما  لس أخاقيات امه الذي يعتر هيئة جديدة  نشاط الرقية العقارية شأها  ذلك شأن 

دوق الوط للضمان والكفالة امتبادلة  نشاط  سلف فقد عزز امشرع اجزائري كذلك صاحيات الص

عرض هذا الفرع وفق  الفات نشاط الرقية العقاريةالرقية العقارية، وس ة  ثانياً: اهيئات ، و أواً: أعوان معاي

 .دة  قواعد نشاط الرقية العقاريةاحد 

عقاريةأوَلا  ترقية ا شاط ا فات  ة مخا  : أعوان معاي

إن ارتباط نشاط الرقية العقارية الوثيق موضوع احافظة على الصحة واأمن العمومين، فرض           

بأطر رقابية مشكلة باأساس من موارد بشرية، ال مكن من خاها مراقبة  04-11تعزيز القانون رقم 

از العقار  اء مباشرهم أعمال ا  موضوع نشاطهم.امرقن العقارين على وجه التحديد أث

شاط             ظِمة ل ة الرقية العقارية م يسبق له إطاقاً أن ضمن القوانن ام مد تب امشرع اجزائري مه

ن على هذا اميدان؛ وأقصى ما بلغه هو ما قضى به   الرقية العقارية أحكاماً تفرض رقابة أعوان معي
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ب على امصا واهيئات  02قرة الف 50ضمن امادة  07-86القانون رقم  ص على ما يلي:" ه ال ت م

ية ال تضطلع ها، تطبيقاً للقوانن  ،  حدود اختصاصاها، الرقابة اإدارية والتق ية أن تتو امع

ظيمات امعمول ها." أن ألغى امشرع اجزائري القانون اأخر موجب امرسوم التشريعي رقم  ؛ وبعد1َُوالت

م يأت على اإطاق ما يفرض الرقابة على امتعاملن  الرقية العقارية، وهو اأمر الذي فتح  93-03

الباب على مصراعيه للدخاء على نشاط الرقية العقارية ليتسببوا  إختاات مازالت إرهاصاها تضرب 

ا هذا على القطاع ااقتصادي، هذا فضاً عن الفرة ال صدر في  03-93ها امرسوم التشريعي رقم ليوم

واحي اسيما ااقتصادية  .2َُال كانت فيها الدولة تعا من ش ال

، ضمن امشرع اجزائري القانون رقم 03-93نتيجة  اأوضاع ال خلفها امرسوم التشريعي رقم            

ل وضع قائمة امية لبعض أحكاماً تفرض الرقابة على نشاط امرقي العقارين وذلك من خا 11-04

شاط الرقية العقارية، إذ خوهم  اء اسيما تلك امتعلِقة ب الفات الب أعوان الدولة امختصن  مراقبة 

اء ال يكون موضوعها أعمااً توصف بأها ترقوية؛ حيث جاء  أحكام القانون رقم  متابعة أشغال الب

ه ما يلي:"ز  66ضمن امادة  11-04 يادةً على ضباط وأعوان الشرطة القضائية، يؤهل امتصرفون م

ية اأخرى التابعة إدارة السكن والعمران، ال  دسون امعماريون واأساك التق دسون وامه اإداريون وامه

الفات أحكام هذا القانون." ة  ظيم، معاي  .3َُدد قائمتهم عن طريق الت

فيذي رقم  66امادة  تطبيقاً مقتضيات            ، أصدر امشرع اجزائري امرسوم الت -16امذكورة أعا

ة  13  امؤرخ 323 ، احدِد لقائمة اأعوان التابعن إدارة السكن والعمران امؤهلن 2016ديسمر س

                                                           

 السالف الذكر. 07-86من القانون رقم  02الفقرة  50أنظر المادة  –َ 1ُ

مو ااقتصادي للدولة الجزائرية.شهدت فترة نهاية  –َ 2ُ ات انخفاض كبير في أسعار المحروقات ما أثر سلباً على ال ات وطيلة فترة التسعي  الثماني

 السالف الذكر. 04-11من القانون رقم  66أنظر المادة  –َ 3ُ
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هم شاط الرقية العقارية، وكذا كيفيات تعيي الفات اأحكام امتعلِقة ب ة  غر أنه ما ياحظ ؛ 1َُمعاي

، وذلك لفرة  فيذي اأخر أن امشرع اجزائري استغرق وقت طوياً من أجل إصدار صوص امرسوم الت

د له أي مرر خاصةً 05تربو عن مسُ وات، وهو  واقع اأمر ا  وأنه تضمن مس مواد  َ س

 . 2َُفقط

ت امادة             فيذي  02قد بي ين مراقبة  323-16رقم من امرسوم الت قائمة اأعوان امع

هم باأساس من بن امستخدمن اممارسن باإدارة  امخالفات الواردة على نشاط الرقية العقارية ويتم تعيي

دوق  امركزية للوزارة امكلفة بالسكن والعمران ومصااها اخارجية و/أو مستخدمي التأطر التابعن لص

:الضمان والكفال  ة امتبادلة  نشاط الرقية العقاريةن وهم كالتا

 امتصرفون الرئيسيون من اااصلن على شهادة  ااقوق أو ااقتصاد أو امالية، -

امتصرفون اااصلون على شهادة  ااقوق أو ااقتصاد أو امالية، من الذين مارسون مهامهم  -

وات،03أكثر من ثاثةُ  َ س

دسن  - دسة امدنية والعمران،رؤساء امه دسن  اه  امعمارين ورؤساء امه

دسة - دسون الرئيسيون  اه دسون امعماريون الرئيسيون وامه  امدنية والعمران،  امه

دسو الدولة - دسون امعماريون ومه دسة امه امدنية والعمران اممارسون مهامهم أكثر من   اه

وات.03ثاثةُ  َ س

                                                           

فيذي رقم  -َ 1ُ ة  13في  المؤرخ 323-16المرسوم الت ة مخالفات اأحكام 2016ديسمبر س ، المحدِد لقائمة اأعوان التابعين إدارة السكن والعمران المؤهلين لمعاي

هم، ج ر، ع  شاط الترقية العقارية، وكذا كيفيات تعيي ة  15المؤرخة في ، 73المتعلِقة ب فيذي السالف قد نصت المادة اأولى من المرسوم الت؛ 09، ص 2016ديسمبر س

ة  17المؤرخ في  04-11من القانون رقم  66الذكر على ما يلي:"تطبيقاً أحكام المادة  ظم نشاط الترقية العقارية، يهدف هذا 2011فبراير س الذي يحدِد القواعد التي ت

ة مخالفات  هم.".المرسوم إلى تحديد قائمة اأعوان التابعين إدارة السكن والعمران المؤهلين لمعاي شاط الترقية العقارية، وكذا كيفيات تعيي  اأحكام المتعلِقة ب

فيذي رقم  –َ 2ُ  السالف الذكر. 323-16أنظر أحكام المرسوم الت
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يون  - وات03اممارسون مهامهم أكثر من1َُُالسامون  العمران وإدارة اأشغالالتق  . 2ََُس

صِ امادة             فيذي رقم  02إن القائمة اامية لأعوان امذكورين أعا طبقاً ل من امرسوم الت

دد لفرة تستغرق ثاثة16-323ُ وات قابلة للتجديد، إذ تصدر هذ القائمة م03،  وجب قرار َس

ويل الوا صاحية إصدار القائمة 3َُيصدر من الوا امختص إقليميا ن نستغرب  هذا الباب  ، و

دوق الضمان  ويل ص شاط الرقية العقارية، إذ كان بإمكانه  اامية أعوان رقابة امخالفات امتعلِقة ب

ين، مع مصادقة الوا فقط والكفالة امتبادلة  نشاط الرقية العقارية اقراح ال قائمة اامية لأعوان امع

 على ذلك لو تطلب اأمر.

اء م أراد ذلك، ودون سابق             ه التوجه لورشة الب هذا وإن العون امع  إطار تأدية مهامه مك

رير  الفة، عليه بذلك  اء واحظ ما مكن أن يوصف بأنه  قله إ موقع أشغال الب إندار، و حال ت

الفةً مقتضيات القانون رقم  فيذية، وعلى العون كذلك  04-11ضر يسرد الوقائع ال تعتر  ومرامه الت

اء ين بعملية الب ات ال يتلقاها من قِب ل امع ، ميع التصر رر  .  4َُأن يضمِن احضر الذي 

ته مخالفة ما              اسبة معاي رر م ب على العون امؤهل قانوناً أن يوقع على احضر الذي 

اع هذا  نشاط الرقية العقارية، وعليه أن يطلب من امرقي العقاري أن يوقع على هذا احضر، و حال امت

وز حجيته إ حن أن يثبت ام  .5َُرقي العقاري العكساأخر عن التوقيع فان احضر 

                                                           

 .(La gestion des affaires)يقصد المشرع الجزائر بإدارة اأشغال في هذا الصدد ما يصطلح على تسميته قانوناً واقتصادياً إدارة اأعمال –َ 1ُ

فيذي رقم  02أنظر المادة  –َ 2ُ  السالف الذكر. 323-16من المرسوم الت

فيذي رقم  03أنظر المادة  –َ 3ُ  السالف الذكر. 323-16من المرسوم الت

 السالف الذكر. 04-11من القانون رقم  67أنظر المادة  –َ 4ُ

 السالف الذكر. 04-11من القانون رقم  02الفقرة اأولى و  68أنظر المادة  –َ 5ُ
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كما يقع على العون امؤهل قانوناً أن يرسل احضر امتضمِن امخالفة امرتكبة من قبل امرقي             

تن وسبعن ُ َ ساعة إ اجهة القضائية امختصة مثلة  وكيل اجمهورية، ويقوم  72العقاري  ظرف اث

َ أيام تسري 07لوا امختص إقليمياً  أجل ا يتعدى سبعةُكذلك بإرسال نسخة من هذا احضر إ ا

ة امخالفة امرتكبة من طرف امرقي العقاري ، لتقوم امصا امختصة بعد ذلك  الوزارة 1َُمن تاريخ معاي

ا.  ا  ما يلي من موضوع اسبة كما سيأي مع اذ اإجراءات القانونية ام  امكلف بالعمران والسكن با

ياا ث محدَ : ا هيئات ا عقارية ا ترقية ا شاط ا  دة في قواعد 

لس             ة امرقي العقاري، و اص أن سبب استحداث امشرع اجزائري للمجلس اأعلى مه ا م

ة كان جراء اممارسات الاأخاقية ال طغت على نشاط الرقية العقارية من قبل بعض  ،أخاقيات امه

. فاجلسن الذين 04-11سابقة عن صدور القانون رقم امرقن العقارين غر امسؤولن طيلة الفرة ال

ة الرقية العقارية شأها  ذلك شأن امهن  ذكرناما يعتران سلطة ضبط مهمتها اإشراف على مه

ظمة   .2َُام

ة امرقي العقاري وفق امادة             تتمثل باأساس  ما السالفة الذكر  24إن مهمة اجلس اأعلى مه

 :يلي
                                                           

 السالف الذكر. 04-11من القانون رقم  03الفقرة   68أنظر المادة  –َ 1ُ

هيئة تشرف  04-11جعل المشرع الجزائري يحدث في القانون رقم  03-93في ظل المرسوم التشريعي رقم  -وحتى أخاقية -يبدو أن ما سُجِلَ من مخالفات قانونية  -َ 2ُ

ة الترقية العقارية و  ية الواجب االتزام بهاعلى مه ة المرقي العقاري و  ؛تسهر على السير الحسن لمقتضياتها المه في صدد ما نحن نهم بشرحه فقد إنشاء المجلس اأعلى لمه

ة المرقي العقاري..."؛ بيد أن التسمية التي اعتمدها المشرع الجزائري  04-11من القانون رقم  24وفقاً لمقتضيات المادة  شأ مجلس أعلى لمه صها على ما يلي :"ي وذلك ب

ها تسمية م ظمة بالمرسوم التشريعي رقم للمجلس شاكلة في جزء م دس المعماري الم ة المه ة  18في  المؤرخ 07-94ه  06-04المعدل بالقانون رقم  ،1994مايو س

ة  14في  المؤرخ دس المعماري؛ فالقول الصحيح أن يسمى المجلس كما يلي:" المجلس اأ ، المتعلِق بشروط اإنتاج المعماري2004غشت س ة المه على وممارسة مه

ة بحد ذاتها وليس شخص المرقي العقاري، فالمرقي يطرأ عليه ال ة الترقية العقارية " فذلك أصوب فااعتبار في هذا السبيل يخص المه ة على خاف ذلك لمه زوال أما المه

ته وف ة الترقية فهي باقية ما لم تلغ، فان ألغيت من قائمة المهن المعتمدة فان المرقي العقاري بالتبعية ستلغى مه قاً لذلك، فهو ا يكتسب صفة المرقي العقاري إذا لم يمارس مه

ة الصِقالة ...". ة الحدادة، ومه جارة ومه ة ال  العقارية، وقد تعارف بذلك العرب فقالوا مثاً :" مه
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 اقراح كل التدابر ال من شأها تدعيم مارسة نشاط الرقية العقارية، -

ة امرقي العقاري، -  السهر على احرام قواعد أخاقيات مارسة مه

ه و/أو بطلب من السلطات العموميةإبداء الرأي  كل مسالة تتعلق ب - ة مبادرة م   .1َُامه

ة امرقي العقاري، هو ما تعلق مسألة سهر ألعل             برز ما يثر اانتبا  مهام اجلس اأعلى مه

ة امرقي العقاري، فلو أفُرد كهدف دون بقية اأهداف  كون قد  ياجلس على احرام أخاقيات مارسة مه

هي عها كونهها مياكف ص امادة شمل كل اأهداف ضم من القانون  24. وضمن هذا امسعى وتطبيقاً ل

فيذي رقم  04-11رقم  ة  19  امؤرخ 386-13صدر امرسوم الت ، احدِد لتشكيلة 2013نوفمر س

ظيمه وسر ة امرقي العقاري وت د هو أن امرسوم يثر ضرورة الوقوف  وما، 2َُاجلس اأعلى مه ع

فيذي رقم  ة امرقي العقاري، إذ يضم عدداً من تضم  386-13الت ن باأساس تشكيلة اجلس اأعلى مه

ية، وتضمن كذلك بعض  ية بالرقية العقارية وملة من اهيئات امه اإدارات العمومية و امؤسسات امع

ما  مثل هكذا مسا ، بي ه إ ااديث عن امهام ئل ابد أن يكون التوج اأحكام امتعلِقة بسر

، وم 04-11من القانون رقم  24والصاحيات اموكلة للمجلس، فلماذا أتى على ذكر مهامه  امادة 

فيذي رقم  ل التفصيل  مهام اجلس وصاحياته ، 386-13اهلها  امرسوم الت الذي يعتر 

 واموضع الطبيعي لذكرها؟

لساً  إضافةً             ة امرقي العقاري، أحدث  إ إحداث امشرع اجزائري للمجلس اأعلى مه

دوق الضمان والكفالة امتبادلة  نشاط الرقية العقارية، وما يثر دوافع  ضوياً ضمن ص لأخاقيات م

ة امرقي ، هو ماذا م يكتف امشرع اجزائري باجلس اأعلى مه د ، اسيما أنه   التوقف ع العقاري وحد
                                                           

 السالف الذكر. 04-11من القانون رقم  24أنظر المادة  –َ 1ُ

فيذي رقم  - 2َُ ة  19في  المؤرخ 386-13المرسوم الت ، 2013نوفمبر س ظيمه وسير ة المرقي العقاري وت ة المؤرخ، 61ج ر، ع، المحدِد لتشكيلة المجلس اأعلى لمه

ة  08في   .  05 ص، 2013ديسمبر س
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ة امرقي العقاري أو هل أراد امشرع اجزائري وفقاً ما سبق أن  ؟كُلِف مهمة السهر على أخاقيات مه

زاعات اأخاقية، ال تثار بن اأطراف وامتدخلن   ظر  ال لس اأخاقيات هيئة دنيا ت يكون 

 ؟العملية الرقوية

ة، أو أنه  اجلسإن             لس أخاقيات امه ظر  طعن   ة امرقي العقاري هيئة عليا ت اأعلى مه

ص  فيذي رقم  استدرك ما فاته من أحكام كان عليه أن ي السالف  386-31عليها ضمن امرسوم الت

فيذي رقم  دِث  ها مكاناً ضمن أحكام امرسوم الت ة يونيو س 05  امؤرخ 180-14الذكر ليُِح 

فيذي رقم 2014 ة  03  امؤرخ 406-97، امعدِل وامتمِم للمرسوم الت ن ، وامتضمِ 1997نوفمر س

دوق الضمان والكفالة امتبادلة  الرقية العقارية ه امادة 1َُإحداث ص فيذي  10؛ إذ ضم من امرسوم الت

لس اأخاقياتيلي:وقد نصت ما  02مكرر 24السالف الذكر ال أضافت امادة  جهاز دائم   "

 .2َُ"اجمعية العامة...

ت سلطة مكتب اجمعية العامة، ويتكون من مانية ُ            َ 08إن اجلس السابق الذكر موضوع 

دوق الضمان والكفالة  تسبن إ ص أعضاء يتم انتخاهم من قبل اجمعية العامة للمرقن العقارين ام

 :وتتمثل مهامه باأساس فيما يلي ؛امتبادلة

 :تقع بن الفصل  اخافات والِزاعات اح  تملة ال قد -1

                                                           

فيذي رقم  - 1َُ ة  05في  المؤرخ 180-14المرسوم الت فيذي رقم 2014يونيو س ة  03في  المؤرخ 406-97، المعدِل والمتمِم للمرسوم الت ، 1997نوفمبر س

دوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية،  ة  19ة في المؤرخ، 37ج ر، عوالمتضمن إحداث ص  . 06 ص، 2014يونيو س

فيذي رقم  10أنظر المادة  - 2َُ فيذي رقم 184-14من المرسوم الت  السالفين الذكر . 406-47، المعدِل والمتمِم للمرسوم الت
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دسن وامقاولن وميع امتدخلن  - ة كحال امه تسبن والذين هم عاقة بامه دوق وام مديرية الص

اء اجوانب امالية - عملية الرقية العقارية  ااختصاص له فيها بصريح امادةال ا يرجع  -باستث

فيذي رقم  02مكرر  24  .امعدل وامتمم السالف الذكر 406-97من امرسوم الت

هم وكذا امرقن العقارين فيما بي -  .1َُهمامرقن العقارين وزبائ

لس اأخاقيات يعتر وسيطاً  حل اخافات ال تثور ضمن             ضمن هذا الباب يبدو أن 

تهج ضمن القانون رقم  ا امشرع اجزائري ام  امؤرخ 09-08إطار نشاط الرقية العقارية؛ يعكس بذلك ا

ة  25  تعلِق بالطرق البديلة   ، وهو ما2َُ، امتضمِن قانون اإجراءات امدنية واإدارية2008فراير س

ها خافات قانونية شأ ع تلف القضايا ال ت زاعات، والراغب  تعميمه على   .      3َُحل ال

 

 

 

                                                           

فيذي رقم  10أنظر المادة  - 1َُ فيذي رقم 184-14من المرسوم الت  السالفين الذكر . 406-47، المعدِل والمتمِم للمرسوم الت

ة  25في  المؤرخ 09-08القانون رقم  - 2َُ ة  23في  ةالمؤرخ، 21 ، المتضمِن قانون اإجراءات المدنية واإدارية، ج ر، ع2008فبراير س  . 03ص ،2008أبريل س

اشئة بين أطراف  02مكرر 24إن تصريح المادة  -َ 3ُ ، كون أن أغلب الخافات ال السالفة الذكر بعدم اختصاص مجلس اأخاقيات بالشؤون المالية يطرح مكامن اانتبا

ين للعقار الترقويمرقين والمتدخلين في عملية الترقية، وبين المرقين بين ال –العاقة التعاقدية  ي أن مجلس  -والمقت يكون سببها الشؤون المالية في أغلب اأحوال، ما يع

اءات إن من قبل ا حو آجال تسليم الب زاع ا أكثر، ك ية بين أطراف ال لمقاولين للمرقين أو من قبل المرقين اأخاقيات سيكون مجرد هيئة تتمحور مهامها في حل القضايا التق

ين و  ين، أو حتى المكتتبين على أقل تقدير في معرض ذكر ؛ يرها من المسائل المشابهةغللمقت د على مصطلح المقت بيه إليه كذلك هو أن المشرع الجزائري لم يست ما يجب الت

هم، إذ أن الزبون حسب أحكام المرسوم  زاعات التي قد تثور بين المرقين العقارين وزبائ فيذي رقك لفصل مجلس اأخاقيات في ال السالف الذكر ا يعدو مجرد  84-12الت

ص عليه المادة  اً بقولها ما يلي:" يتعين على المرقي العقاري أن تتوفر لديه محات كافية ومائمة استقبال  07شخص يرغب في التعاقد مع المرقي العقاري، وهو ما ت ه ضم م

ه المستقبليين ي أو المكتتب، وخارج هذا اإطار ا نظر "؛ فالزبون وفق ما سبق .وإعام زبائ ا تربطه أي عاقة تعاقدية مع المرقي العقاري عكس لو كان متعاقداً له صفة المقت

شأن من نزاع .  مطلقاً لمجلس اأخاقيات فيما قد ي
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لس اانضباط1َُإبداء الرأي  الرشيحات جلس اإدارة -2  وكذا كل التدابر ذات الطابع 2َُو

تسبن قبل دراستها من طرف  -3 ص ام  .3َُمكتب اجمعية العامةاانضباطي، فيما 

ة وازدهارها، وهذ الصفة 4َُالسهر بكل الوسائل القانونية -4 ة للمه ، على ضمان السمعة ااس

ة وصورها، وتشجيع تطور  يقدِم كل اآراء وااقراحات والتدابر الرامية إ اافاظ على نزاهة امه

دوق وسر  سن قواعد تسير الص  .5َُالرقية العقارية و

لس اأخاقيات امبن أعا هو جهاز نوعي ا نظر له  توجهات التشريع اجزائري،             إن 

ية،  عن  عاوةً فطاما م ااعتماد على سلطات الضبط  هكذا مهن لتشرف على شؤوها اأخاقية وامه

ة امرقي  دوق الضمان والكفالة امتبادلة هو هيئة مركزية شأنه  ذلك شأن اجلس اأعلى مه ذلك فان ص

فس الصاحيات العقاري، ما يع وفق ذلك أن أهما سيشرفان ة وب  .    على نفس امه

دوق الضمان والكفالة ام            تبادلة  نشاط الرقية انب اهيئتن السالفتن الذكر يظهر دور ص

أوهما ضمان ما يسدِد  باأساس إ أمرين، امشرع اجزائري من وراء إنشائه هدفالعقارية، حيث 

دوق مجموعة من الصاحيات بغرض  ون من أقساط وتسبيقات للمرقن العقارين، إذ م تزويد الص امقت

ن من احتماات عجز امرقي العقاري أي  سبب سواء كان الوفاة، ااختفاء، ااحتيال ماية امقت

                                                           

دوق الضمان والكفالة المتبادلة - 1َُ  . في نشاط الترقية العقارية مجلس إدارة ص

فيذي رقم  -َ 2ُ ويه بأن المرسوم الت أتى  02مكرر 24المعدل والمتمم لم يهتد لمصطلح موحد فيما يخص مجلس اانضباط، ففي المادة  406-97يصح في هذا المقام الت

فيذي رقم  23على ذكر مجلس اانضباط أما في المادة  ما نص المرسوم الت فقد أتى على ذكر الف الذكر باللغة الفرنسية الس 406-97نص على مصطلح مجلس التأديب، بي

ص العربي وتوحيد مصطلحاته على اأقل في القانون الواحد. 02مكرر 24و 23، وذلك في كا المادتين (Conseil Discipline) مصطلح اء بال ي ضرورة ااعت  ما يع

فيذي رقم  05الفقرة  10أنظر المادة  - 3َُ  .السالفين الذكر 406-47فيذي رقم ل والمتمِم للمرسوم الت، المعدِ 184-14من المرسوم الت
ص عليها القانون خاصة إذا في هذا الصدد ابد من التوضيح بأن عبارة بكل الوسائل القانونية تعتبر من الزيادات التشريعية فا يمكن أياً كان أن يباشر إجراءات  - 4َُ ا ي

 تعلق اأمر بمؤسسات الدولة .  

فيذي رقم  06الفقرة  10أنظر المادة  - 5َُ فيذي رقم 184-14من المرسوم الت  السالفين الذكر . 406-47، المعدِل والمتمِم للمرسوم الت
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ه خلق آلية مالية هدف مويل امشاريع العقارية ال يشرع 1َُواإفاس . أما اأمر الثا فكان الغرض م

ازها   .2َُامرقي العقاري  ا

دوق الضمان والكفالة امتبادلة  نشاط الرقية العقارية يهدف             إ اأمرين باعتبار أن ص

السالفن الذكر، فابد وفق ما تقدم أن تكون له صاحيات وآليات تسمح له بفرض رقابته على امرقن 

ة ومقتضيات حرفة الرقية العقارية، ونتيجة لذلك فهم ملزمون  حرفون عن أصول امه العقارين ح ا ي

دو  از عقار ما لدى ص د كل شروعٍ  ا ق الضمان والكفالة امتبادلة؛ وتأكيداً باكتتاب تأمن خاص ع

يتعن على امرقي العقاري الذي يشرع "...ما يلي: على 04-11من القانون  54لذلك فقد نصت امادة 

از امشروع العقاري من أجل بيعه قبل إهائه اكتتاب ضمان الرقية العقارية قصد ضمان ما يأي على   ا

 :3َُاخصوص

 ل قام ها امكتتبون  شكل تسبيقات،تسديد الدفعات ا -

 إمام اأشغال، -

ية.تغطية أوسع لالتزامات امه -            .4َُ"ية والتق

                                                           

 . 197 صبوستة إيمان، المرجع السابق،  - 1َُ

 . 57 صزروقي إبراهيم، المرجع السابق،   - 2َُ

قوصة من مصطلح وج - 3َُ "على وجه الخصوص" أو قول ما يلي : "وخصوصاً" أو "بصفة خاصة "، فإلى جانب كان اأجدر قول ما يلي :ه، فوردت عبارة "على الخصوص" م

ه، فبسقوط كلمة "وجه" عدم سداد العبارة لغة فهي غير مستوية نحواً، إذا أن حرف "على" حرف جر، أما "وجهِ" اسم مجرور بـ "على" وهو مضاف، "الخصوص" مضاف إلي

 .  مقام اإعراب معبر عليه "بوجه"خصوص" مضاف إليه دون ااسم المجرور المضاف الذي هو في تصبح كلمة "ال

 . السالف الذكر 04-11نون رقم من القا 54أنظر المادة  - 4َُ

دوق الضمان وبيهذا و  وانه التفريق بين تسديد المرقي العقاري اشتراكاته في ص -ن اكتتابه لضمان المشاريع، فاأوليصح في مقام الحال أن نوجِه البال إلى أمر بالغ اأهمية ع

دوق، وهو مفروض بغرض تحقيق التكافل بين المر  -ااشتراكات اسبة انخراط المرقي العقاري في الص ية يسدد بم قين العقاريين في حال عجز أحدهم عن أداء التزاماته المه

ا آنفاً، أما الثاني  حو اإفاس والوفاة وغير ذلك ويدفع بصفة دورية ومتصاعدة دون أن يرد له على غرار ما بي فهو ملزم بدفعه حال  -اكتتابه لضمان المشاريع-والتعاقدية ك

فيذ مشروع عقاري ما فقط،  د فراغه من إنشاء العقار وتسليمه أصحاب الشأن.   إقباله على ت  على أن يرد له ع



- 107 - 

 

ول بالقيام على شؤون الضمانات             دوق الضمان والكفالة امتبادلة  وال فان ص على نفس ام

اسبة  ات ال يودعها امرقن العقارين م  02الفقرة  55نشاطاهم العقارية، وذاك حسب نص امادة والتأمي

دوق الضمان مهمة السهر على وضع الضمانات :"بقوها ما يلي 04-11من القانون رقم  توكل لص

ات ال يلتزم ها د ااكتتاب والتأمي  .1َُ"امرقون العقاريون ع

ا عن تأمن امشاريع العقارية على مستوى              دوق الضمان والكفالة امتبادلة من قبل لعل حديث ص

ُهُ أنه م ثل  أهم مواضيع اخاف ال ظلت تلقي بظاها طيلة الفرة السابقة عن  م  امرقن العقارين، م ك 

فيذي رقم  04-11صدور القانون رقم  السالفن الذكر؛ باعتبار أن عدداً كبراً  180-14وامرسوم الت

دوق الضمان  من امرقن العقارين ات وضمانات لدى ص ية القاضية بإيداع تأمي م يؤذوا واجباهم امه

دوق عليهم مستحيلة وغر ناجعة بأي شكل من  قيق رقابة الص والكفالة امتبادلة، ما جعل أمر 

 .2َُاأشكال

از أي مشروع عقاري ما، يتوجب عليه  ذكر كما سلف             د مبادرته با ، فان امرقي العقاري ع

دوق الضمان  ية أن يكتتب ضماناً مشروعه العقاري أو مشاريعه العقارية لدى مصا ص إطار التزاماته امه

                                                           

 السالف الذكر. 04-11من القانون رقم  02الفقرة 55 أنظر المادة - 1َُ

ها ضخم البعض  -على انجاز مشاريع عقارية  04-11فعاً فقد أقدم العديد من المرقيين العقاريين في الفترة السابقة لصدور القانون رقم  -َ 2ُ ات  -م دون اكتتابهم لتأمي

دوق الضمان والكفالة المتبادلة في نشاط الترقية العقارية العديد من اإعذارت للمتعاملين في هم،  على مشاريعهم، ونتيجة لذلك فقد وجه ص الترقية العقارية اسيما الخواص م

ا حصل مع مؤسسة الترقية العقارية "البرج"، وتعاونية "حواء" و"الحمامات" بواية الجزائر، والوكالة العقارية "المغرب مؤكداً أنه ا يتحمل أية مسؤولية في وقوع أية مشاكل، وهو م

ابة بمجموع ثاثة مائة ألف ُ دوق.300.000العربي"، إذ أشرفت هذ اأخيرة على مشاريع عديدة بواية ع ية غير خاضعة للضمان لدى الص  َ وحدة سك
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موعة من الوثائق ف طبيعة تلف باختا ، وهي1َُوالكفالة امتبادلة من خال تقدمه ملف يتضمن 

  .2َُشخص امرقي العقاري

ةٌ  ،هذا وتتو دراسة املف امقدم من قبل امرقي العقاري امع            تها  ج ة الضمان تضم تسمى ج

فيذي رقم  ص قبول اكتتاب  406-97أحكام امرسوم الت امعدل وامتمم، ال تتخذ قرارها فيما 

الضمان من عدم ذلك، و حالة الرد بالسلب مكن للمرقي العقاري أن يودع طلبه من جديد إ نفس 

اصر ال ة، على أن يرفقه بكل امعلومات أو الع    .3َُ من شأها تدعيم قبول اكتتابهاللج

 

 

        
                                                           

ابة، الجزائر، 1ُ ظام القانوني للسوق العقاري في الجزائر، رسالة دكتورا دولة، جامعة باجي مختار، ع  . 333 ص، 2005َ ناصر لباد، ال

سبة لملف الشخص الطبيعي فيتكون من الوثائق اآتية : شهادة السوابق القضائية، نسخة من السجل التجاري، نسخة من تصاميم اانجاز ا –َ 2ُ برمج والمتفق عليه، لمبال

دوق الض اء، نسخة من عقد ملكية اأرض مشهر، شهادة تثبت دفع كل المستحقات الضريبية، شهادة تثبت دفع ااشتراكات لص مان ااجتماعي، وكل نسخة من رخصة الب

دوق وي فيقدِم ملفاً يتكون من نفس الوثائق َ دج كمصاريف دراسة الملف. أما المر 5000.00ويراها ضرورية، ودفع خمسة أاف ُ وثيقة يطلبها الص قي العقاري الشخص المع

اها في معرض ذكرنا للشخص الطبيعي إضافة إلى مصاريف دراسة الملف، لكن زيادة عن ذلك يقدِم الوثائق التالية: القانون اأساس وعها، نسخة من التي بي ي للشركة المحدِد ل

وات  ذ تاريخ إنشائها َ، بيان الوضعية الجباالسجل التجاري، بيان الموازنة للس وات، فتقدِم ميزانيتها م شاة حديثاً بأقل من ثاثة س  ئية.الثاثة اأخيرة ُ بخصوص الشركات الم

شأة بموجب المادة - 3َُ ة الطعون الم ه إيداع طعن بهذا الشأن لدى لج ة الضمان يمك من المرسوم  مكرر 22 في حال رفض قبول اكتتاب المرقي العقاري من قبل لج

فيذي رقم   =العقاري المعدل والمتمم التي تتخذ قراراتها باأغلبية البسيطة، وفي حال تساوي عدد اأصوات يكون الرئيس مرجحاً. وإلى جانب تقديم المرقي 406-97الت

د تسليم شهادة الضمان، والثاني قيمته  %20لملف اكتتاب الضمان فانه ملزم بدفع مبلغ الضمان مقسماً إلى قسمين، اأول قيمته  َ أشهر من 03خال ثاثة ُ %80يدفع ع

ح شهادة الضمان التي تسلم للمرقي العقاري بعد الموافقة على طلبه المتمثل في اكتتاب ضمان انجاز مشروعه العقاري .   م

وياً  سواء كان شخصاً طبيعياً أو -يلتزم المرقي العقاري ذييتجلى من الملف الهذا و   دوق الضمان والكفالة المتبادلة،  -مع في تحقيق  دور هذا اأخيرأن لبتقديمه لدى ص

ها ملف ااك د كل توجه من طرفهم يفضي إلى انجاز عقار ما، فكل الوثائق التي يتضم وط بها قِبَلَ المرقين العقاريين ع تتاب بغرض الحصول على شهادة الضمان المراقبة الم

ى في مجمله ية تقوم تلقائياً هذا من جهةتعُ ية، فلو شابها أي نقص فان مسؤوليته المه دوق الضمان والكفالة المتبادلة ؛ و ا بوضعية المرقي العقاري المه من جهة أخرى فان ص

د كل ثاثة ُ يمارس رقابته كذلك من خال ما يصرِح به المرقي العقاري بصفة إلزامية من بيان لوضعية تقدم انجاز مشروعه العقاري، َ أشهر عبر خطاب مكتوب على 03وهذا ع

  .شكل نسختين موقعتين من قبله ومصادق عليهما
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ي ثا مطلب ا ية ا مه يته ا عقاري بمسؤو مرقي ا  : جزاءات إخال ا

ية من التأكد             إذا تبث أن امرقي العقاري قد ارتكب ما مكن وصفه مخالفة، وقامت السلطة امع

اص من أن امرقي العقاري  اضر اأعوان امؤهلن قانوناً مراقبة امخالفات، فانه ا م من أن ما ورد  

بيه بأن سيتعرض جزاءات قانونية، وهذا حسب درجة امخالفة امرتكبة م ن قبله، ومن اأمية ما كان الت

الفة عدد كبر من امرقن العقارين غر ااائزين على اعتماد، وغر  وزارة السكن  إطار مهامها سجلت 

دوق الضمان والكفالة امتبادلة خرطن  ص ، 1َُمسجلن  اجدول الوط للمرقن العقارين وكذا غر م

ته التعل ة  23ة  امؤرخ 287يمة الوزارية رقم وهو ما تضم عا هذا امطلب من  2016فراير س س

ون الفرع اأول:خال  : ، أما العقوبات اإداريةب امع ون بمفالفرع الثا  .العقوبات اجزائيةع

فرع اأوَ  عقوبات اإدارية لا   : ا

ثاثة أشكال، اأول هو السحب امؤقت، إن سحب ااعتماد من امرقي العقاري يتم وفق            

اص من أن يكون  هائي، والثالث هو السحب التلقائي غر أن هذا اأخر ا م والثا هو السحب ال

ا إدراجه  ة الرقية العقارية، فلذلك ارتأي هائي، كون صاحبه لن يعود بأي شكل من اأشكال ممارسة مه

هائي لاعتماد اول هذا الفرع . ما سيظهر  التا من اموضوعك   السحب ال ت أواً: السحب وفق وس

هائي لاعتمادثانياً ، و امؤقت لاعتماد   .: السحب ال

 

 

                                                           

ت هذ التعليمة امتعاض وزارة السكن –َ 1ُ من عدم تحقيق مطابقة نشاط الترقية العقارية، وذلك بتسجيلها عدم حيازة العديد من المرقين العقاريين اعتماد  والعمران قد تضم

ي وفق اإجراءات المحددة قانوناً، إذ سجلت انتساب  ي للمرقي العقارين من أصل  2316مه مرقي عقاري، كما سجلت امتاك  4953مرقي عقاري فقط إلى الجدول الوط

هم غير حاصل على ااعتماد.  356قي عقاري مخطط أعباء في الترقية الحرةُالخاصةَ، مر  711  م
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اعتماد مؤقت  سَحب ا  أوَلا: ا

ه ااعتماد بصفة مؤقتة  حال ارتكابه مخالفة             قيقاً ما سبق فان امرقي العقاري يسحب م

بقوها ما  04-11القانون رقم الفقرة اأو من  64ال أتت على ذكرها امادة  ،من امخالفات

 مكن أن يتعرض امرقي العقاري إ العقوبات اإدارية اآتية : "يلي:

 :َ أشهر06اد مدة ا تتجاوز ستة ُالسحب امؤقت لاعتم -

فيذ  ن،*  حالة تقصر امرقي العقاري  الت ا امقت  اجزئي وغر امرر التزاماته 

ة،  *  حالة عدم احرام امرقي العقاري لقواعد أخاقيات امه

صوص  ددة موجب أحكام هذا القانون وال *  حالة تقصر امرقي العقاري  التزاماته كما هي 

   .1َُامتخذة لتطبيقه."

دها، ومرد ذلك عدة 06ة ستة ُإن مسألة سحب ااعتماد مد            َ أشهر تثر دوافع التوقف ع

ه ااعتماد  أسباب أمها على سبيل الذكر إذا ما كان امرقي العقاري قد باشر مشروعاً عقارياً ما وسحب م

درج ضمن هذا اإطار سيتوقف ما سيحدث تعطياً  بصفة مؤقتة للمدة السالفة الذكر، فان أي عمل ي

سبة له فحسب بل لسائر امتدخلن  للمشروع العق اري، الذي باشر امرقي العقاري ليس فقط بال

 .2َُالعملية الرقوية

سواء كانوا مقولن أو -قن العقارينهذا يع وفق ما تقدم أن أغلبية الراغبن  التعاقد مع امر            

ن وغرهم دسن أو ح مقت فرون من ذلك، أهم قد يصادفون  -مه  إطار نشاط الرقية العقارية سي
                                                           

 السالف الذكر . 04-11الفقرة اأولى من القانون رقم  64أنظر المادة  - 1َُ

 . 141، ص المرجع السابقعبد الرؤوف لحلواجي،  –َ 2ُ
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از امشروع العقاري، اأمر الذي  بالسحب امؤقت لاعتماد من امرقي العقاري  أي مرحلة من مراحل ا

 .1َُسيكبِدهم خسائر مالية جسيمة هذا من جهة

ا أن امرقي العقاري تكررت أخطاء وم تكن جسيمة كما هو ااال              من جهة أخرى لو افرض

حو سحب ااعتماد بصفة مؤقتة مرةً كل  هائي لاعتماد، وذلك على فرات ك تنعليه  السحب ال  س

وات، فان مشاريعه العقارية وملة امتدخلن فيها سيصيبهم اارت باك وعدم الثقة  أصحاب إ ثاثة س

شاط الرقوي، علماً أن مثل هذ امشاريع تستغرق وقتاً ا صبة على ال بأس به يراوح  امشاريع العقارية ام

وات، اسيما إذا كانت امشاريع ضخمة تعد  تن إ مس س ية  ما بن الس فيها الوحدات السك

  .2َُبامئات

ة ميدانياً اال حسب مقتضيات             عة ومتطلبات امه هو توجيه إنذارات للمرقي العقاري  ،الص

د ارتكابه مخالفة من امخالفات امدرجة ضمن السحب امؤقت  ية، ع امتخلِف عن أداء واجباته امه

صوص عليه قانوناً يتم على اثر ذلك السح ا سابقاً، و حال بلوغها ااد اأقصى ام ب لاعتماد كما بي

ة لن يصل إ حد اإنذار أو  هائي لاعتماد، كون أن امرقي العقاري املتزم وامتشبِع بأخاقيات امه ال

هائي لاعتماد كاإفاس  السحب بأي شكل من اأشكال، إا  حال حدوث ما يدعو إ السحب ال

  .3َُمثاً 

شط فيه امرقي              ب التدقيق  العديد من امسائل، خاصةً العقاري يتطل إن اجال التق الذي ي

دِ ذاها، فحاات السحب امؤقت لاعتماد تبدو غر واضحة مطلقاً  ة  ها على موضوع امه الواردة م

                                                           

ا ميدانياً في مديرية اأشغال  –َ 1ُ  (.DLEP)والتجهيزات العموميةهذا ما تم شرحه ل

ا ميدانياً في مديرية اأشغال والتجهيزات العمومية -َ 2ُ  (.DLEP)هذا ما تم شرحه ل

دوق الضمان والكفالة المتبادلة في نشاط الترقية العقارية –َ 3ُ ا في ص  .(FGCMPI)هذا ما تم شرحه ل
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ها ا داعي إدراجه ماماً، وهو ما   ومتشاهة إ حدٍ  هائي لاعتماد، بل أن البعض م كبر مع السحب ال

 .1َُع ميع حاات السحب امؤقت لاعتماديتطابق م

مهما يكن ابد من توضيح حاات السحب امؤقت لاعتماد بطريقة مفصلة، ح يستطيع            

تِم مسلك الرأي الرجوع إ  بذلك امرقي العقاري تفادي ما قد يوقعه  هذا الوضع؛ وضمن هذا اإطار 

فيذي رقم  ية، إذ تضمن  85-12امرسوم الت الذي يوضِح  التزامات ومسؤوليات امرقي العقاري امه

أحكاماً يقع على امرقي العقاري احرامها والتصديق عليها على اعتبار أن هذا امرسوم اأخر جاء على 

ة الرقية العقارية، فامادة  نصت على ما  85-12مرسوم من املحق با 03شكل دفر شروط مه

ةيتع "يلي:   .2َُ".ن على امرقي العقاري السهر بصفة دائمة على أخاقيات امه

ته من كل ما قد يؤثر عليها من تكدير              امرقي العقاري وفق ما تقدم يقع عليه أن يصون مه

ا الدولة يعود عليها بالسلب، فهو حسب ااالة اأو للسحب امؤقت لاعتماد ملزم بالوفاء بالتزاماته  ا

ص  ه حسب ما ت ا زبائ فيذي رقم  04عليه امادة  وا ، إذ ابد أن 85-12من امل  حق بامرسوم الت

عة وضوابطها، فهو قبل كل شيء ملزم باعتبار تاجر  ية أساسيات الص ية امرقي العقاري امه ترتب  ذه

شاط التجاري اسيما القانو  ظمة لل ة  15  امؤرخ 05-10ن رقم احرام القوانن ام ، 2010غشت س

ة  19  امؤرخ 03-03امعدِل وامتمِم لأمر رقم  افسة2003يوليو س ، وملزم كذلك 3َُ، امتعلِق بام

ة  15  امؤرخ 06-10باامتثال للقانون رقم   02-04، امعدل وامتمِم للقانون رقم 2010غشت س

                                                           

  .143ص المرجع السابق، عبد الرؤوف لحلواجي،  -َ 1ُ

فيذي رقم  الملحقمن  03أنظر المادة  - 2َُ  السالف الذكر .  85-12بالمرسوم الت

ة  15في  المؤرخ 05-10القانون رقم  - 3َُ ة  19في  المؤرخ 03-03، المعدِل والمتمِم لأمر رقم 2010غشت س افسة، 2003يوليو س ، 46ج ر، ع، المتعلِق بالم

ة  18ة في المؤرخ  . 10 ص، 2010غشت س
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ة  يونيو 23  امؤرخ اداً إ هذا  ؛1َُ، احدِد للقواعد امطبقة على اممارسات التجارية2004س فاست

اورات غر اأخاقية خاصةً  ع على امرقي العقاري باعتبار عون اقتصادي القيام باممارسات وام  القانون م

ميع مواضيعه سواء تعلق اأمر بالبيع واا ال تسعر نشاطه العقاري  ار أو غر ذلك من اأعمال،  

ه مؤقتاً جراء ذلك  .2َُفلو خالفها بأي طريقة كانت سيكون عرضة للسحب ااعتماد م

اء والعمران             ال الب اشطن  إطار  هذا وعلى اعتبار أن امرقي العقاري من بن اأشخاص ال

وهو ما تقضي به العديد من أحكام القانون رقم  ،فانه ملزم باحرام ضوابط التشريع اخاص هذا اجال

فيذية، فقد قضت امادة 11-04 ضع نشاط الرقية "من القانون اأخر ما يلي: 05 ومراسيمه الت

اء احددة  التشريع  اء إ القواعد العامة للتهيئة والتعمر والب ال التصميم والتهيئة والب العقارية  

 .أحكام هذا القانونوكذا  امعمول به

ططات التهيئة            اقض مع مضمون  والعمران امصادق  ا مكن تشييد أي مشروع عقاري يت

 .3َُ"اً عليها قانون

اص من انتبا للمرقي العقاري إ مثل هذ اأحكام إذ تعتر صلب نشاطه امه الرقوي             فا م

اسبات  القانون رقم اسيما وأن امشرع اجزائري أتى  ومراسيمه  04-11على ذكرها  العديد من ام

فيذية   .4َُالت

                                                           

ة  15في  المؤرخ 06-10القانون رقم  - 1َُ ة  23المؤرخ في  02-04، المعدل والمتمِم للقانون رقم 2010غشت س د للقواعد المطبقة على ، المحدِ 2004يونيو س

ة  18ة في المؤرخ، 46ج ر، عالممارسات التجارية،   .11 ص، 2010غشت س

افسة في القانون الجزائري، مذكرة ما جستير، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، كلية الحقوق  بوجميل عادل، مسؤولية العون –َ 2ُ ااقتصادي عن الممارسات المقيدة للم

 .135والعلوم السياسية، ص 

 .السالف الذكر 04-11القانون رقم  من 05أنظر المادة  - 3َُ

 .السالف الذكر 04-11القانون رقم من  11و 10و 09و 08و 07و 06أنظر المواد  - 4َُ
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ا            ة الرقية العقارية،  ،على ما قد بي ظِم مه فان امرقي العقاري ملزم باحرام اإطار القانون ام

ته على غرار القوانن ا شاط التجاري ومجال وملزم كذلك باانصياع للتشريع الذي له عاقة مه متعلِقة بال

شاط الرقوي العقاري  ملها ال ظومة قانونية واحدة تشكِل   التهيئة والتعمر، أن كل ذلك عبارة عن م

ه جر ع الفة ها قد ي  .           سحب ااعتماد من امرقي العقاري  التشريع اجزائري وأي 

اعتماد هائي  سَحب ا ياا: ا   ثا

ذكرنا فيما سبق حاات سحب ااعتماد من امرقي العقاري بصفة مؤقتة، وا تشكل تلك            

ملها مررات تُ  تج أضراراً وخيمة اااات   هائي لاعتماد، إا أن تكون ذات أثار ت بيح السحب ال

ية ااقتصادية ال تشمله، القائمة على مبادئ  تعود بالسلب على أسس نشاط الرقية العقارية وعلى الب

وامتدت آثارها  03-93الثقة واائتمان والشفافية ال طاما افتقدت  ظل امرسوم التشريعي رقم 

 .04-11ح بعد صدور القانون رقم  وارتداداها

ت امادة            ظِمة أشكال السحب  ة منموع 04-11من القانون رقم  64تضم اأحكام ام

وحاات كل شكل، بيد أنه كما سبق وأشرنا  مستهل التعرض موضوع سحب ااعتماد أن الشكلن 

هائي،  هائي والسحب التلقائي ا يعدوان إا أن يكونا شكاً واحد هو السحب ال امتمثلن  السحب ال

تيجة أو اأثر القانو هما و  وهو توقف امرقي العقاري عن مزاولة نشاط الرقية العقارية بصفة  ،احدأن ال

رد كونه تقسيم صوري ا أكثر لاعتبار  هائية، ما يع أنه ا فائدة من تقسيمهما أن ذلك ا يعدو 

ا على ذكر فيما انصرف  . 1َُالذي أتي

 : ية وفقاً للحاات اآتيةصفة هائهذا ويسحب ااعتماد من امرقي العقاري ب           

                                                           

 . 143ص المرجع السابق، عبد الرؤوف لحلواجي،  -َ 1ُ
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ته من ااصول على ااعتماد - ن هذا إ . حالة عدم استيفاء امرقي العقاري الشروط ال مك

دال صِ ، شرط يدعو إ وجوب التوقف ع ا ابد من التمحيص  توجه ال القانو  فه

و وجهتن أو ف ص يتجه  ، إذ  هذا السبيل يبدو أن ال ما أن نشاط أواً  :رضيتنومقصد

وبعد صدور ، 03-93الرقية العقارية كان خاضعاً لاعتماد  ظل امرسوم التشريعي رقم 

توفيها امرقي العقاري فإنه سيتعرض لسحب  أتى 04-11القانون رقم  بشروط إضافية إن م يس  

ه، وهو أمر م يكن مستحدثاً  ظل امرسوم التشريعي رقم  الذي م يدرج  03-93ااعتماد م

 .1َُاط الرقية العقارية على اإطاقشرط ااعتماد أو الرخصة من أجل مارسة نش

ح له بصفة أما الفرضية الثانية ف            وح للمرقي العقاري قبل أن م تتمثل  كون أن ااعتماد امم

ص عليه امشرع اجزائري على اإطاق ا  القانون  ح له بصفة مؤقتة، وهو ما م ي هائية يسبقه اعتماد م

فيذي رقم 04-11رقم  ص 06فامادة  84-12، وا امرسوم الت ه جاءت واضحة   وص هذ امسألةم

ة الرقية العقارية ما م يستوف إذ قضت ما يلي:" ا مكن أياً كان التقدم بطلب ااعتماد ممارسة مه

ح للمرقي العقاري إا بعد استفاء ميع 2َُالشروط اآتية :..." ؛ ما يع أن ااعتماد  هذا الصدد ا م

فيذي رقم  صوص عليها  أحكام امرسوم الت  .3َُالسالف الذكر 84-12الشروط ام

دنا هو أن صياغة امادة             ه إ  64بيد أنه والراجح ع هت إ سبيل ومغزاها ا السالفة الذكر ا

حو اآي:" سبيل آخر؛ إذ كان ت امرقي اأجدر صياغتها على ال  حالة سقوط الشروط ال مك

الشروط أو زواها هو ما يدعو  هذا اإطار إ ، كون أن سقوط 4َُالعقاري من ااصول على ااعتماد"

                                                           

 السالف الذكر. 03-93المرسوم التشريعي رقم  أحكامأنظر  –َ 1ُ

ا على ذكر هذ الشروط فيما سبق: قد أتماحظة - 2َُ  .ي

فيذي رقم  06أنظر المادة  –َ 3ُ  السالف الذكر. 84-12من المرسوم الت

 السالف الذكر. 04-11من القانون رقم  64المادة أنظر  –َ 4ُ
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د الرغبة  طلب ااعتماد أو تسليمه للمع  ذ البداية ع سحب ااعتماد، فاستفاء الشروط يكون م

 .1َُشخص امرقي العقاري باأمر امتمثل ضمن هذا امضمار  

اهل امرقي العقاري، وعن قصد وبصفة خطرة ومتكررة،  -  .لالتزامات املقاة على عاتقه حالة 

اات الس حب امؤقت لاعتماد اسيما اأو والثانية فكلتاما إن  هذ ااالة ها عاقة 

ن والدولة بصفة جزئية، غر أن  ا امقت تتحدثان عن تقصر امرقي العقاري  أداء التزاماته ا

اص من أن سحب ااعتماد من هذين ااالتن لو تفاقمتا وتكررتا إ حدِ جسيم،  فانه ا م

 . 2َُمرقي العقاري سيكون بصفة هائيةا

إذا أهى امرقي العقاري نشاطه دون مرر ودون إخطار مسبق للسلطة ال سلمته ااعتماد،  -

ضع للتسجيل  اجدول الوط للمرقن العقارين،  اسيما وأن امرقي العقاري  هذا اإطار 

أحد من الراغبن  ااكتتاب على التعاقد معه دون علمه بأنه توقف عن نشاطه  فرما يقبل

صب، خافاً لو أعلم امرقي العقاري السلطات امختصة بذلك فتشطبه من  الرقوي فيتعرض لل

خدع الراغبن  .  3َُ  ااكتتاب بامرقن الصوريناجدول الوط للمرقن العقارين، فا ي

ن وشركائه، وضمن إذا ق - ا الدولة وامقت صر امرقي العقاري  التزاماته كما م ااتفاق عليها 

ا كل  ية والتعاقدية ال تعهد ها ا فيذ ميع واجباته امه هذا الباب فان امرقي العقاري عليه ت

سبة للشركاء فيقصد ه ن والدولة والشركاء، وبال م كل من له عاقة طرف التزم معه من امقت

                                                           

 .13طيمة الزهرة، المرجع السابق، ص امصعور ف –َ 1ُ

 السالف الذكر. 04-11من القانون رقم  64المادة أنظر  –َ 2ُ

 السالف الذكر. 04-11من القانون رقم  64المادة أنظر  –َ 3ُ
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دسن وغرهم من امتدخلن   ين على شاكلة امقاولن وامه شاط الرقية العقارية، من امه ب

ه هائياً   .1َُعملية الرقية العقارية، وإا سيتعرض امرقي العقاري وفقاً لذلك لسحب ااعتماد م

ا أمر طبيعي فهو يعكس العاقة إذا كان امرقي العقاري موضوع حكم بسبب الغش الضريي، وهذ -

ظام القانو التجاري  .2َُالوطيدة بن نشاط الرقية العقارية وال

مادة ضمن ا 04-11هذا وقد ذكر امشرع اجزائري حالة أخرى قضت ها أحكام القانون رقم            

صِ  22 ه ب ويله، ويؤدي كل تغير  ها على ما يلي:"م ازل عن ااعتماد أو  ا مكن للمرقي العقاري الت

كم القانون،  وان الشركة خال نشاطه وكذا تغير امسر إ بطان ااعتماد  الشكل والتسمية وع

ديدها حسب نفس اأشكال   .3َُ".والشروط امطلوبة للحصول عليهاويفرض 

ازل عليه ما يع أن ام            ه كالت رقي العقاري ضمن هذا اإطار ملزم بعدم التصرف  ااعتماد ع

ار لشخص آخر  ح لطلبه بصفة شخصيةأو إ من امرسوم  13وهو ما تؤكد امادة ، فااعتماد م

فيذي رقم ا ه بقوها ما يلي:" 84-12لت ازل ع اعتماد امرقي العقاري شخصي وقابل لإلغاء. وا مكن الت

ار أياً شكلهوا مكن أن يكون  من امل حق بامرسوم  26؛ ونفس اأمر قضت به امادة 4َُ".موضوع إ

فيذ ازل عن :"إذ نصت على ما يلي 85-12ي رقم الت ب على امرقي العقاري عدم الت

"...،  . 5َُاعتماد

                                                           

 ذكر.السالف ال 04-11من القانون رقم  64المادة أنظر  –َ 1ُ

حو حالة الوفاة أو التصفية  - 2َُ ية، ك  القضائية .يوجد حاات أخرى لسحب ااعتماد، إا أنها ا تعتبر كأثر لعدم قيام المرقي العقاري لواجباته المه

 .السالف الذكر 04-11القانون رقم  من 22أنظر المادة  - 3َُ

فيذي رقم 13أنظر المادة  - 4َُ  .السالف الذكر 84-12 من المرسوم الت

فيذي رقم  الملحقمن  26أنظر المادة  - 5َُ  .السالف الذكر 85-12بالمرسوم الت
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اصر امكوِنة لشركته  22امرقي العقاري كذلك حسب امادة             السالفة الذكر ملزم باحرام كل الع

واها، وهو ما قضت به امادة  ...أو "لسالفة الذكر بقوها ما يلي:ا 26اسيما شكلها وتسميتها وع

وان أي سبب من اأسباب وعدم إدخال أي تعديل  الشكل، أو  -ااعتماد-ويله التسمية أو ع

اء مارسته نشاطاته أو   .1َُتغير امسرِ، بدون ترخيص مسبقالشركة أث

ن امستقبلين، فيما يتعل             ق هذ الصفة، فانه يتحمل امسؤولية الكاملة إزاء الدولة وكذا امقت

وح له هذا الصدد مرر كون ما حدث من  ؛ وان توجه امشرع اجزائري وفق2َُ."باستعمال ااعتماد امم

جعله يتشدد  هذ امسألة، فميدانياً م تسجيل  ما  03-93فوضى  ظل امرسوم التشريعي رقم 

ايل بعض امتعاملن  الرقية العقارية ونصبهم على امشرين، إذ كانوا يتعاملون معهم فقط من  مضى 

ايل  ة الرقية العقارية واإساءة إليها هذ خال اهاتف ا أكثر، ما عزز فرص  الدخاء على مه

اصر ال  صر من الع رد تغير امرقي العقاري أي ع التصرفات غر امشروعة والاأخاقية؛ وعليه فان 

ه  .04ُ3َ-11طبقاً أحكام القانون رقم  ذكرناها يكلِفه سحب ااعتماد م

جزائية  عقوبات ا ي: ا ثا فرع ا  ا

اسبة             إن أول مرة أدرج فيها امشرع اجزائري العقوبات اجزائية امطبقة على امرقي العقاري م

د إصدار للمرسوم التشريعي رقم 07-86نشاطه، كان  القانون رقم  -93، غر أنه تراجع عن ذلك ع

اوزات باجملة أثرت على نشاط الرقية الع03 ه  قارية طيلة فرة سريانه، وتفادياً لكل ، اأمر الذي نتج ع

د إصدار للقانون رقم  ه أحكام جزائية تصل ادِ العقوبة  04-11ما سبق فان امشرع اجزائري ع ضم

                                                           

فيذي رقم  الملحقمن  26أنظر المادة  - 1َُ  .السالف الذكر 85-12بالمرسوم الت

فيذي رقم  الملحقمن  26أنظر المادة  - 2َُ  .السالف الذكر 85-12بالمرسوم الت

دوق الضمان والكفالة المتبادلة في نشاط الترقية العقارية.وهو ما تم  –َ 3ُ ا في ص  شرحه ل
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عا هذا الفرع  صوص عليها  قواعد نشاط الرقية العقارية عرالسالبة للحرية، س ، أواً: العقوبات ام

صو ثانياً و    .ص عليها  أحكام التهيئة والتعمر: العقوبات ام

عقارية  ترقية ا شاط ا صوص عليها في قواعد  م عقوبات ا  أوَلا: ا

ة ذات إسهام كبر  القضاء على مشكل             ة الرقية العقارية بوصفها مه نظراً خصوصية مه

ص على عقوبات خ ، وهو 04-11اصة  القانون رقم السكن باجزائر، فان امشرع اجزائري عمد إ ال

ص  الذي تضمن مادة واحدة  هذا امضمار هي امادة  03-93عليه  امرسوم التشريعي رقم  ما م ي

ص ال قضت ما يلي:" 31 الفة ي عليها قانون العقوبات ويقمعها، وتكون وقائعها ال تؤسسها  كل 

نامة عن عدم مراعاة أحد أحكام هذا امرسوم التشريعي، يعاقب عليها بالعقوبة امطابقة مع التطبيق 

إذ اكتفى حسب ؛ 1َُ."عن امتعامل  الرقية العقاريةالقانو للظروف امشددة إذا كانت الوقائع صادرة 

توى امادة ما يست يونيو  08  امؤرخ 156-66اأمر رقم قانون امذكورة أعا باإحالة  31شف من 

مع تشديدها كوها صادرة عن امتعامل  الرقية 2َُ، امعد ل وامتمم، امتضمِن لقانون العقوبات1966

رد نظام اقتصادي توا وأهدافه العقارية، ما جعل نشاط الرقية العقارية  اجزائر    .3َُهش مفرغ من 

د ترير  القانون رقم             ا ما سبق  السالف الذكر، إذ تضمن أحكاماً جزائية  07-86قول

رِم أعمال امكتتب  04-11، وهي أحكام صيغة على شاكلة ما صيغة به أحكام القانون رقم 4َُخاصة 

على وجه مقرب، ما يع أن امشرع اجزائري وجد  إلغاء اأحكام اجزائية  امرسوم التشريعي رقم 

                                                           

 .السالف الذكر 03-93التشريعي رقم من المرسوم  31أنظر الماد  - 1َُ

 .702ص ، 1966يونيو  11ة في المؤرخ، 49 ج ر، ع، المعدّل والمتمم 1966يونيو  08في  المؤرخ 156-66اأمر رقم  - 2َُ

 .63، ص 2013/2014، كلية الحقوق، 1عقد الترقية العقارية، مذكر ماجستير، جامعة الجزائر إطاربن تريعة مها، مسؤولية المرقي العقاري في  –َ 3ُ

 .04-11قاري في مفهوم القانون رقم هو نفسه المرقي الع 07-86المكتتب في القانون رقم  - 4َُ
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انب الصواب  مثل هكذا مهن، ما دعا إ استدراك اأمر  القانون رقم  93-03 -11ضرباً 

04ُ1َ . 

صِ  04-11إن مرمى امشرع اجزائري  القانون رقم             على أحكام جزائية يعاقب  القاضي بال

ه ا ،  حال ا للجرائم اماسة بقواعد نشاط الرقية العقارية، يُـع ز ى  إ امخالفات  رتكابهامرقي العقاري بِر مِ 

ا ات وفق الصيغ الرقوية؛ فلم يكتف بإدراج الكبرة ال راح ضحيتها عدد كبر من الراغبن  اقت ء سك

عقوبات مالية بل أضاف ها عقوبات سالبة للحرية، وهو أمر نادر اادوث  التشريع اجزائري إذ  

الغالب يتوجه امشرع اجزائري  بعض القوانن إ اإحالة إ قانون العقوبات اجزائري، ما يع أن تشدد 

اء مرد اانتهاكات الكبرة  هذا اجال اسيما بعد تعرض اجزائر جملة من امشرع اجزائري   ميدان الب

، فقد بلغت شدته 2003 وماي 21الكوارث الطبيعية كالزلزال الذي تعرضت إليه واية بومرداس بتاريخ 

ايات درجات على سلم ريشر، إذ خلف أضراراً وخسائر فادحة بشرية ومادية، و  06.07 اهارت الب

اء ضد الزازل،  بشكل غريب وتساقطت الطوابق على بعضها البعض؛ ومرد ذلك عدم مراعاة معاير الب

دسة امعمارية وعدم كفاية امتابعة وامراقبة من  اء ورداءة اه واعترت التحقيقات التدليس  مواد الب

ية سبباً  وقوع تلك امأساةت امراقبة آأصحاب امشاريع ومكاتب الدراسات وهي   .2َُالتق

لغة بـ شخص، وأاق أضراراً با 8626شخص، وإصابة  2779 وفاة  وقتئدٍ  الزلزال تسببإن            

ها  82581م تسجيل اهيار مب ملوك للدولة، و  890 زاً م كل ذلك أبان .3َُبشكل كامل 9467م

                                                           

 الملغى. 07-86يجد أن أحكامه الجزائية تتشابه لحدِ كبير مع اأحكام الجزائية الواردة بالقانون رقم  04-11إن المتفحِص للقانون رقم  –َ 1ُ

دس المعماري في القانون الجزائري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة وهران،  - 2َُ  .  72، ص 2014-2013خبسطان توفيق، مذكرة ماستر، مسؤولية المه

 .  72ص المرجع نفسه، خبسطان توفيق،  - 3َُ
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اء امبا ال ب الفات جسيمة   اء اأساسات والدعائم، اأمر الذي  عن  ية خاصة  طريقة ب السك

اء والعمران   .1َُاستدعى تب عقيدة تشريعية مغايرة تقتضي إقحام العقوبات السالبة للحرية  مسائل الب

ع غر امرقن العقارين  04-11على ما تقدم بيانه فان امشرع اجزائري  القانون رقم             م

ين من مارسة نشاط الرقية العقارية إذا م يكونوا حاصلن على ااعتماد، وهو ما تقرِر  77امادة  امه

صها على ما يلي: ة مرق عقاري بدون اعتماد طبقاً أحكام"ب  243امادة  يعاقب كل شخص مارس مه

 .2َُ..."156-66من اأمر رقم 

موضوع انتحال الوظائف واألقاب خاصة ال تعُ بشؤون امهن  امذكورة أعا 243امادة إن            

ص  ة امرقي العقاري، إذ ت ظمة على شاكلة مه ظمة "على ما يلي: ام ة م كل من استعمل لقباً متصاً مه

فسه شيئاً من ذلك بغر  حها أو ادعى ل قانوناً أو شهادة رمية أو صفة حددت السلطة العمومية شروط م

تن 03ُستو الشروط امفروضة ااملها يعاقب باابس من ثاثة ُأن ي َ وبغرامة من 02َ أشهر إ س

 .4َُ."أو بإحدى هاتن العقوبتن3َُدج5000َإ مسة ألف ُ دج500َمسة مائة ُ

صوص عليها  امادة             صب، فان الفعال معرض  243 حال ارتكاب اأفعال ام بغرض ال

ة  156-66من اأمر رقم  372امادة  على إثرها لتطبيق نصِ  السالف الذكر، القاضية باابس من س

                                                           

 .  72ص المرجع نفسه، خبسطان توفيق،  - 1َُ

 السالف الذكر . 04-11من القانون رقم  77أنظر المادة  - 2َُ

 : تعتبر الغرامة المالية هذ جد ضئيلة، يَستلزم الوضع مراجعتها .ماحظة - 3َُ

 والمتمم السالف الذكر . المعدل 156-66من اأمر  243أنظر المادة  - 4َُ
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وات وبغرامة مالية تراوح من مسة مائة 05َُ إ مس 01ُُ إ عشرين ألف  دج500ََ س

  .1َُ دج20.000َُ

ه عقوبة اابس من 75 امادة  04-11كما قرر القانون رقم             َ إ مس 01شهر ُ م

وات، وغر 05ُ أو  دج2000.000َإ مليو ُ دج200.000َُامة مالية تراوح من مائ ألفَ س

العقوبتن، وذلك لكل مرقٍ عقاري يد معلومات خاطئة أو غر كاملة  الوثائق،  2َُبإحدى هاتن

حو اإش اسبة عملية ترقية عقارية ك  .  3َُهار الكاذب وما شابهوالعقود والصفقات  إطار أو م

على تعريض امرقي العقاري  04-11من القانون رقم  69ما سبق فقد نصت امادة  عاوةً            

، وذلك حال دج2000.000َإ مليو ُ دج200.000َبدفع غرامة مالية، تراوح من مائ ألف ُ

ديد   -عمرا أو إعادة هيكلة أو تدعيم، إذا خالف شروعه  أشغال ترميم عقاري أو إعادة تأهيل أو 

القاضية بضرورة استصدار رخصة  04-11من القانون رقم  06فيها أحكام امادة  -امرقي العقاري 

     .4َُإدارية مسبقة  للقيام باأعمال السالفة الذكر

هذا و حال شروع امرقي العقاري  بيع عقار ما وفق صيغ حفظ ااق والبيع على التصاميم            

اء موضوع 04-11من القانون رقم  27وخالف أحكام امادة  ، القاضية بضرورة تسليم امرقي العقاري للب

                                                           

 السالف الذكر. 156-66من اأمر رقم  372أنظر المادة  –َ 1ُ

" وليس "هته"، وهو خطأ لغوي كثير الحدوث، وكمثال فان ما أردنا  لغةً  اأصح –َ 2ُ أن نشير للبئر هذين العقوبتين، ومرد ذلك أن المفرد في اسم اإشارة المؤنث هو"هذ

ا نقول هذ بئر.  والتي هي اسم مؤنث، فإن

 السالف الذكر . 04-11من القانون رقم  75أنظر المادة  - 3َُ

 السالف الذكر . 04-11من القانون رقم  69أنظر المادة  - 4َُ
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ص  من القانون السالف الذكر ال 29حفظ ااق مالكه فور إهائه، وخالف كذلك امادة  على وجوب  ت

 .1َُإبرام كل من عقدي حفظ ااق والبيع على التصاميم من طرف مرق عقاري دون غر

صِ              تاب اماحظ ل طبق على  29امادة  بيد أنه ي بعض من الريث، كون أن امادة هذ ا ت

ة الرقية العقارية، واقبلوا على إبرام  امرقي العقاري فهي تُـع    بغر من ا ملكون ااعتماد للممارسة مه

صوص عليها أواً عقود موضوعها عقد حفظ ااق والبيع على التصاميم، و   ء ليسوا موضوع العقوبة ام

صب وااحتيال   04-11من القانون رقم  70امادة  اها ال ضعون أحكام عقابية أخرى  كوهم 

ص  الفة امادتن  وانتحال صفة، فاأصح ضمن هذا الباب هو أن ي من  28و 27امشرع اجزائري على 

ه، أن امادة  29فقط وليس امادة  04-11القانون رقم   27انو للمادة تتوافق واإطار الق 28م

ايات من طرف امرقي  -28امادة -السالفة الذكر، إذ أها ويل حقوق اأرض وملكية الب تقضي بوجوب 

ويل ملكية  28و 27العقاري لفائدة امكتتب موازاة مع تقدم اأشغال، فامادتن  موضوعهما وجوب 

ن، غر أن امادة العقار امب وفق صيغ حفظ ااق والبيع على التصاميم من  قبل امرقي العقاري إ امقت

ال للتقريب وا للمقارنة فاأفعال ال العقارين موضوعها بيع العقار من قبل غر امرقن 29 ه فا  ، وم

الفة امرقي العقاري أحكام  ا  حال  يقرفها امرقي العقاري هي غر تلك ال تقرف من قبل الغر، وه

تن 02ُفانه يعاقب باابس من شهرين ُ 29إ  27ن امواد م َ وغرامة مالية من مائ ألف 02َ إ س

 . 2َُ دج2000.000َيو ُإ مل دج200.000َُ

                                                           

 السالف الذكر. 04-11من القانون رقم  29أنظر المادة  –َ 1ُ

 السالف الذكر . 04-11من القانون رقم  70أنظر المادة  - 2َُ
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ع على امرقي العقاري كذلك برسم امادة              04-11من القانون رقم  71إن امشرع اجزائري م

ارياً قبل توقيع عقد البيع على التصاميم، أو  أو إيداعا1َُأن يطلب أو يقبل تسبيقاً  داً  أو اكتتاباً أو س

تن 02ُعقد حفظ ااق، و حال قيامه بذلك فانه سيتعرض لعقوبة اابس من شهرين ُ َ، 02َ إ س

 .  2َُ دج2000.000َإ مليو ُ دج200.000َوغرامة مالية تراوح من مائ ألف ُ

صوص عليها   هذا ويقع على            امرقي العقاري إباغ مقت العقار بكل امعلومات والبيانات ام

 : وهي 04-11ن القانون رقم م 30امادة 

 أصل ملكية اأرضية؛ -

د العقار؛ -  رقم س

 مرجعيات رخصة التجزئة؛ -

 شهادة التهيئة والشبكات؛ -

اء.  -  تاريخ ورقم رخصة الب

تها امادة  إذا م يبلغ امرقي العقاري            السالفة الذكر فانه سيتعرض  30بامعلومات ال تضم

وهي دفع غرامة مالية تراوح من مائ ألف  04-11من القانون رقم  76للعقوبة ال قضت ها امادة 

ار جزائري ُ   .3َُ دج2000.000َإ مليو ُ دج200.000َدي

                                                           

ي العقار وفق صيغة حفظ الحق حسب نص المادة  - 1َُ بعد إبرامه للعقد، وتلك التي  04-11القانون رقم من  27ماحظة : ا يجب الخلط بين التسبيقات التي يدفعها مقت

 .السالف الذكر 04-11القانون رقم  من 71فاأخيرة يعاقب عليها المرقي العقاري لو قبلها حسب نص المادة  ،تبرم قبل إبرام العقد

 .السالف الذكر 04-11القانون رقم  من 71أنظر المادة  - 2َُ

 السالف الذكر . 04-11 من القانون رقم 76أنظر المادة  - 3َُ
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از امشاريع العقارية فرض امشرع اجزائري على امرقي نتيجة اأخطار ال تصاحب عملية             ا

تلفة أتت على ذكرها امادة  ات وضمانات  ، أمها 04-11من القانون رقم  54العقاري اكتتاب تأمي

شآت ال تستقبل  وين من مسؤوليتهم امدنية  استغال ام اخاصة بتأمن اأشخاص الطبيعين وامع

تلك امتعلِقة بتأمن الشركات وامؤسسات التابعة للقطاعات ااقتصادية امدنية من  ، وكذا1َُاجمهور

از 2َُمسؤوليتها امدنية ية للمتدخلن  عملية ا ، وكذلك الواردة على التأمن من امسؤولية امدنية امه

 .4َُ، وكذا امتعلِقة بالتأمن من خطر ااريق3َُامشاريع العقارية

ات والضمانات السالفة الذكر فانه معرض لتطبيق نصِ                حال عدم قيام امرقي باكتتاب التأمي

ات ":القاضية ما يلي 04-11نون رقم من القا 74امادة  يعاقب كل مرق عقاري غر مكتتب  التأمي

صوص عليها  أحكام امادة  َ إ 02رين ُباابس من شه من هذا القانون رقم 55والضمانات ام

تن ؛ 5َُ"دج2000.000َُيوإ مل دج200.000َُغرامة مالية تراوح من مائ ألفَ و 02ُس

 55اأخرة ورد فيها خطأ مادي متعلِق برقم امادة  74ضمن هذا السياق ابد من التوضيح بأن امادة و 

ات وضمانات عن 54ذكر رقم امادة  فاأصح  ت إلزام امرقي العقاري باكتتاب تأمي ، كوها من تضم

                                                           

فيذي رقم  - 1َُ ة  09في  المؤرخ 411-95المرسوم الت ويين من مسؤوليتهم المدنية في استغال 1995ديسمبر س ، المتضمِن إلزامية تأمين اأشخاص الطبيعيين والمع

شآت التي تستقبل الجمهور،  ة  10ة في المؤرخ، 76ج ر، عالم  . 09 ص، 1995ديسمبر س

فيذي رقم  - 2َُ ، المتعلِق بإلزامية تامين الشركات والمؤسسات التابعة للقطاعات ااقتصادية المدنية من مسؤوليتها 1995ديسمبر  09في  المؤرخ 413-95المرسوم الت

ة  10ة في المؤرخ، 76ج ر، عالمدنية،   . 11 ص، 1995ديسمبر س

فيذي رقم  - 3َُ اء، 1995ديسمبر 09في  المؤرخ 414-95المرسوم الت ية للمتدخلين في عملية الب اء من المسؤولية المدنية المه ج ر، ، المتعلِق بإلزامية التامين في الب

ة  10ة في المؤرخ، 76ع  . 12 ص، 1995ديسمبر س

فيذي رقم  - 4َُ ة  10ة في المؤرخ، 76ج ر، عريق، ، المتعلِق بإلزامية التامين من خطر الح1995ديسمبر  09في  المؤرخ 415-95المرسوم الت ، 1995ديسمبر س

 .13ص

 .السالف الذكر 04-11القانون رقم  من 74أنظر المادة  - 5َُ
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دوق الضمان  55نشاطه امه الرقوي، بيد أن امادة  ت وجوب انتساب امرقي العقاري لص تضم

 .1َُوالكفالة امتبادلة  نشاط الرقية العقارية

د فراغ امرقي العقاري             از العقار يقع عليه وفق امادة ع أن  04-11من القانون رقم  33من ا

جز ضمن اآجال احددة، وإا تعرض لدفع غرامة مالية تراوح من مائ ألف  اء ام يقوم بتحويل ملكية الب

 .2َُ دج2000.000َإ مليو ُ دج200.000َُ

ما سبق فان امرقي العقاري معرض لدفع غرامة مالية تراوح من مائ ألف  إضافة             

، وذلك  حال عدم تبليغه مقت العقار نظام املكية دج2000.000َإ مليو ُ دج200.000َُ

صوص عليها  عقد البيع على التصاميمامشركة قبل تس    اية  اآجال ام  .     3َُليم الب

ا على ذكرها فيما سبق فان امرقي العقاري تضاعف             هذا و حال العود إ كل اأفعال ال أتي

صن نشاط الرقية العقارية من أي  يه مثل هكذا أحكام يستطيع  عقوبته، بذلك فان امشرع اجزائري بتب

ةتاعب غر مسؤول، قد يصدر من قبل بعض امرقن العقارين احسوبن على هذ   .4َُ امه

ظمه أحكام القانون رقم             شاط الرقوي ا ت فحسب،   04-11فضاً عن ما سبق، وأن ال

كون أن امشرع اجزائري  العديد من أحكام هذا القانون أحال إ قوانن أخرى، فانه ووفقاً هذا ااعتبار 

تطبيق القوانن  ووفقاً لكون امرقي العقاري مارس أعمال توصف بامقاولة، فانه ا مفر من أن يشمله

اامتعلِقة بالتهيئة والتعمر اسيما الواردة على اجزاء    .       كما هو حال هذا القسم من موضوع

                                                           

 .الذكر السالف 04-11من القانون رقم  74أنظر المادة  - 1َُ

 .السالف الذكر 04-11القانون رقم  من 73أنظر المادة  - 2َُ

 .السالف الذكر 04-11القانون رقم  من 72و 61تين أنظر الماد - 3َُ

 .السالف الذكر 04-11القانون رقم  من 78أنظر المادة  - 4َُ
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تعمير  تهيئة وا ام ا صوص عليها في أح م عقوبات ا ياا: ا  ثا

لها عقار، فه            و يعتر بذلك على اعتبار أن نشاط الرقية العقارية يرد على اأشياء ال يكون 

ظام التشريعي العقاري  اجزائر الذي تربطه به العديد من اأحكام، إذ ا يكتفي ما  جزء من ملة ال

ه القانون رقم  ية  04-11تضم وع من اأنشطة امه ظيمية، ومرد ذلك هو خصوصية هذا ال ومراسيمه الت

كمه كبقية أعمال وطبيعتها. اء والتعمر  التشريع اجزائري القانون رقم  أن نشاط الرقية العقارية  الب

اص من تطبيق أحكامه ضمن هذا امضمار  90-29 على أساس أنه الشريعة العامة  هذا اميدان، فا م

د قيامه ما  اسيما فيما يتعلق موضوع اجزاء، فامرقي العقاري تطاله هو اآخر أحكام هذا القانون ع

ص الف مقتضياته؛ وأ بقوها ما  04-11قانون رقم من ال 05عليه امادة  برز ما يرر ما نقوله هو ما ت

اء يلي:" اء إ القواعد العامة للتهيئة والتعمر والب ال التصميم والتهيئة والب ضع نشاط الرقية العقارية  

 احددة  التشريع امعمول به وكذا أحكام هذا القانون .

ططات التهيئة والعمران امصادق              اقض مع مضمون  ا مكن تشييد أي مشروع عقاري يت

  .1َُعليها قانون."

ته امادة             اءً على ما تضم ضع للقواعد العامة  05ب السالفة الذكر فان نشاط الرقية العقارية 

د مرراته   للتهيئة والتعمر بدون مراء، غر أن هذا ا يعتر مبدأً يط بق  ميع اااات، ون ـع يُـ ا هذا 

كون نشاط امرقي العقاري هو نشاط ذا طبيعة خاصة، وبالتا فان نص امشرع اجزائري  القانون رقم 

                                                           

 .السالف الذكر 04-11القانون رقم  من 05أنظر المادة  - 1َُ
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اص من تطبيقها دوناً عن ما ت 11-04 -90قتضي به أحكام القانون رقم على أحكام خاصة فانه ا م

29ُ1َ   . 

ه، فابد من اأخذ  ااسبان أن نشاط الرقية العقارية  اجزائر نشاط تتاقى فيه العديد             وم

، إذ ابد من امزاوجة بن مقتضيات 04-11من القوانن على شاكلة قوانن التهيئة والتعمر والقانون رقم 

شاط دون اازدواجية  تطبيقها، ف ظِمة هذا ال صوص القانونية ام لو وجد على سبيل امثال فراغ  ال

 .       2َُنرجع إ قوانن التهيئة والتعمر لرأب صدع ما أاقه الزيغ القانو 04-11القانون رقم 

ظمة             تهك اأحكام القانونية ام اء ت از أشغال ب ما تقد م فان امرقي العقاري  حال ا

ظيمية يكون عرضة لرفع دعوى أمام القضاء ااستعجا من  29-90موجب القانون رقم  ومراسيمه الت

 .3َُقبل السلطات احلية امتمثلة أساساً  البلدية والواية

فيذ امرقي العقاري أعمال تشييد أو استعماله أرض ما  إضافةً             إ ما سبق و حال ت

اء واهدم وما شاهها من رخص ، اسي29-90متجاهاً مقتضيات القانون رقم  ما فيما يتعلق برخصة الب

َ دج وثاثة 3000سيتعرض لتوقيع العقوبات امتمثلة  دفعه لغرامة مالية تراوح ما بن ثاثة أاف ُ هفان

َ 01، و حالة العود توقع العقوبة السالبة للحرية ال تراوح ما بن شهر 4َُُدج300.000َُمائة ألف 

ا ضمن 5ََُ أشهر إضافة إ الغرامة امالية امذكورة آنفاً،06 ستة ُإ ا  ظل ما ي ـع رُضُ ل ؛ ويستوقف

                                                           

 .65بن تريعة مها، المرجع السابق، ص  –َ 1ُ

 .65بن تريعة مها، المرجع السابق، ص  –َ 2ُ

 السالف الذكر. 29-90القانون رقم من  76أنظر المادة  - 3َُ

ار الجزائري حالياً .  29-90من القانون رقم  77ماحظة : قيمة الغرامة المالية الواردة ضمن المادة  - 4َُ  تحتاج إلى المراجعة، كونها ضئيلة مقارنة بقيمة الدي

 السالف الذكر. 29-90من القانون رقم  77أنظر المادة  - 5َُ
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ه ما يلي: 79خاصة  امادة  15-08القانون رقم  َ دج 50.000يعاقب بغرامة من مسن ألف ُ"م

اية دون رخصة الب100.000إ مائة ألف ُ ال تشييد ب   .1َُاءَ دج، كل من شيد أو من 

ة 06ُ حال العود، يعاقب امخالف باابس مدة ستة ُ            َ، وتضاعف 01َ أشهر إ س

 .2َُالغرامة."

ه أواصل الربط بن ما نصت عليه امادة              79امتمعِن جملة ما تقدم من الدراسة يستوي  ذه

أتت على ذكر جزاء  79السالفة الذكر، إذ أن امادة  77وما نصت عليه امادة  15-08من القانون رقم 

اء دون رخصة من اإدارة  ها على الب الفة امرقي العقاري أحكام التهيئة والتعمر خاصة تلك الواردة م

ازع  تطبيق ملة من 77امختصة وهو نفسه الذي نصت عليه امادة  ا يتبادر إ الروز نوع من الت ، وه

: امبادئ  القانونية، وال مفادها التا

سخ السابق: فالقانون رقم  -  . 29-90شُرعِ  بعد القانون رقم 15-08مبدأ الاحق ي

ازها  15-08مبدأ اخاص يقيد العام: فالقانون رقم  - ايات وإمام ا قانون خاص مطابقة الب

ال التهيئة والتعمر بصفة عامة  29-90والقانون   .قانون عام  ُصُ 

د أن القانون رقم : فضمن هذا امبدأ القانون اأصلح للمتهم -  79ضمن امادة 15-08مضمار 

ص  ه ي َ 100.000دج إ مائة ألف 50.000َُلف ُعلى غرامة امالية تراوح بن مسن أ م

ة 06دج، و حالة العود يعاقب امخالف بالعقوبة السالبة للحربة من ستة ُ َ أشهر إ س

ما القانون رقم َ 01ُ ص  77ضمن امادة  29-90انب مضاعفة الغرامة امالية ، بي ه ي  م

على الغرامة امالية ال ذكرناها آنفاً، وهي ضئيلة القيمة إ جانب العقوبة السالبة للحرية ال 

                                                           

 السالف الذكر. 15-08من القانون رقم  79 أنظر المادة –َ 1ُ

 السالف الذكر . 08-15من القانون رقم  77أنظر المادة  - 2َُ
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امالية َ أشهر إضافة إ الغرامة 06َ إ ستة 01ُتطبق  حالة العود وهي تراوح ما بن شهر ُ

 .1َُامذكورة آنفاً 

ا نوع من التضارب بن أحكام القانون رقم             ا ضمن هذا اإطار يظهر ل والقانون  29-90ه

اء بصفة دثت عن مقتضيات رخصة  08-15من القانون رقم  79، خاصة أن امادة 15-08رقم  الب

اية عامة، إذ أن عبارة " اول تشييد ب ازع، كل من يشيد أو من  اء" عمقت معطيات الت دون رخصة الب

ه، فالقانون  77خاصة امادة 29-90فقد ألغت مقتضيات أحكام القانون رقم  جاء بعد ما  15-08م

اءات القائمة  اءات  اجزائر من تشو وفوضى، فمن امفرض أن يطبق هذا القانون على الب آلت إليه الب

از أو م تك ال امع سواء اكتملت  اا اءات ال م تشيد من اأصل إذ  تمل، فهو ا يعُ بالب

فيذي رقم  29-90باأمر إ تطبيق القانون رقم  السالفن الذكر؛ والراجح حسب  19-15وامرسوم الت

ليل هو أن القانون رقم  ائها من اأصل، أما  29-90ما مُِع  من  اءات ال م يشرع  ب اله الب

ها غر مطابقة أحكام  15-08ون رقم القان از لك اءات القائمة سواء اكتملت  اا فمجاله الب

تاج إ تسوية وضعيتها القانونية  29-90القانون رقم  أو م تكتمل وهي بذلك  كلتا ااالتن 

  .2َُوامادية

تن 06ُإ ما سبق فان امرقي العقاري يعاقب باابس من ستة ُ إضافةً             َ 02َ أشهر إ س

موعة  1000.000َدج إ مليونُ 100.000َامة مالية من مائة ألف ُوبغر  زئة أو  دج، إذا أنشئ 

                                                           

 السالف الذكر. 29-90من القانون رقم  77أنظر المادة  - 1َُ

 .181إقلولي أولد رابح صافية، المرجع السابق، ص  –َ 2ُ
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زئة، و حالة العود تضاعف العقوبة ية دون رخصة  فس الغرامة امالية  حالة 1َُسك تشييد ؛ ويعاقب ب

زئة، و حالة العود تضاعف الغرامة زئة م يتحصل ها على رخصة  اية داخل   .2َُلب

ايات  اآجال امتفق عليها             أن أغلب امشيدين وعلى رأسهم امرقين العقارين ا يسلِمون الب

فيذ اأشغال أتى بعقوبات هدف من ورائها إ إلزامهم على ا 15-08فان القانون رقم  لتقيد بآجال ت

ص  اء، ف اء  امصرح ها  رخصة الب اية  اآجال احددة  رخصة الب جز الب على معاقبة كل من ا ي

، أما امتحصِل 3َُدج 100.000َدج إ مائة ألف ُ 50.000َلف ُبغرامة مالية تراوح بن مسن أ

از فإذا م يلتز  امة م باآجال امصرح ها  هذ الرخصة فانه سيتعرض لتسليط غر على رخصة إمام اا

، ويعاقب بغرامة مالية من 4َُدج 50.000َدج إ مسن ألف ُ 20.000َمالية من عشرين ألف ُ

اء  اأجل  30.000َدج إ ثاثن ألف ُ 10.000َعشرة آاف ُ دج إذا م يشرع  أشغال الب

ازاحدد  رخصة إمام ا  .5َُا

هذا ويعاقب كل مصرحِ مت تسوية وضعيته على شاكلة امرقي العقاري، وم يودع طلب إمام            

اء على سبيل التسوية  اأجل احدد وذلل بغر  از اأشغال أو طلب رخصة الب امة مالية من مسن ا

امة مالية كذلك كل مرقٍ عقاريٍ بغر ، ويعاقب  6َُدج 100.000َدج إ مائة ألف ُ 50.000َألف ُ

هائي  100.000َدج إ مائة ألف ُ 50.000َمن مسن ألف ُ دج، إذا قام بالربط امؤقت أو ال
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.السالف الذكر 15-08القانون رقم  من 90انظر المادة  – َ 5ُ 

 .السالف الذكر 15-08القانون رقم  من 87أنظر المادة  - 6َُ



- 132 - 

 

اء أو شهادة  اية غر القانو بشبكات اانتفاع العمومي، دون ااصول امسبق على رخصة الب للب

 .1َُامطابقة

رامة عقاري ا يقوم بتحقيق مطابقة  اآجل احدد يعاقب بغ عما سبق فان كل مرقٍ  عاوةً            

، ويعاقب كذلك بغرامة مالية 2َُدج 20.000َدج إ عشرين ألف ُ 5.000َمالية من مسة آاف ُ

دج إذا استغلها قبل مطابقتها، و حال  50.000َدج إ مسن ألف ُ 20.000َمن عشرين ألف ُ

كم عليه  ُ َ شهراً مع 12اث عشر ُ 12َ أشهر إ 06بعقوبة اابس مدة ستة ُعدم اانصياع 

اية غر متممة أو  ؛ وفضاً 3َُمضاعفة الغرامة امالية عن ما سلف فان امرقي العقاري الذي ا يصرحِ بب

قيق امطابقة فسيكون عرضة لتوقيع غر  دج إ ثامائة  100.000َامة مالية من مائة ألف ُتتطلب 

اية من قبل السلطة امختصة  300.000َألف ُ دج، و حال عدم امتثال امخالف، مكن اآمر هدم الب

            .4َُويكون ذلك على عاتقه

از اأشغال  إضافةً             اً كاذباً مفاد الفراغ من ا إ ما سبق فان امرقي العقاري إذا قدم تصر

-66اأمر رقم من  217-216-212-211-210-209-207-206فسيتعرض لتطبيق امواد 

ائية 156 يل إليه ل امتابعة حسب مقتضيات ومعطيات القضية اج من القانون  84امادة ، وهو ما 

  .15ُ5َ-08رقم 

                                                           

 .السالف الذكر 15-08القانون رقم  من 88أنظر المادة  - 1َُ

 .السالف الذكر 15-08القانون رقم  من 81أنظر المادة  - 2َُ

  .الذكر السالف 15-08من القانون رقم  82أنظر المادة  - 3َُ

 .السالف الذكر 15-08القانون رقم  من 83أنظر المادة  - 4َُ

 .السالف الذكر 15-08القانون رقم  من 84أنظر المادة  - 5َُ
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ب اإشارة إليه القانون رقم             تضمن بعض اأحكام ال هدف إ ماية  15-08ما 

اء والتشييد  حال التغاضي  اأشخاص والبيئة، وذلك بعد ما تفطن إ اأضرار ال تلُحقها أعمال الب

اء أو وضع افتة تدل  يط ورشة الب عن شروط اأمن والسامة، فأوجب وضع سياج ااماية على كل 

الف لذلك ب اء أو إمامها، وعاقب كل  دج إ  5000َعقوبة مالية من مسة آاف ُعلى أشغال الب

اء أو ااصى أو الفضات على  10.000َف ُعشرة آا دج، وعاقب كذلك كل من يضع مواد الب

دج إ عشرين ألف  5000َغرامة مالية من مسة آاف ُالطريق العمومي، كحال امرقي العقاري ب

  .1َُدج 20.000َُ

ة،  يستوي  مقتضيات نشاط الرقية العقارية مفهوم واحد كمرجع تبُ عليه                أسس هذ امه

يـِر  ها امرقي العقاري عاقته مع الفاعلن  السوق  ب أن يُس  ية العالية واأخاق الراقية ال  هو امه

ن  العقارية خاصةً  ها، سواء كانوا مؤطرين ها كحال اإدارات العمومية، أو الزبائن كحال امقت الرقوية م

ظومة التللعقار وفق الصيغ التعاقدية امتاح ضوية ضمن ام  .  شريعية للسكن الرقوي  اجزائرة ام

 

 

 

 

                                                           

 .السالف الذكر 15-08القانون رقم  من 91و 89تين أنظر الماد - 1َُ

ة  15-08ماحظة: أن المشرع الجزائري وفق ما ذكرنا آنفاً حدد تاريخ إنهاء العمل بالقانون رقم  ي إنهاء العمل به بصفة مطلقة، فالمادة  ، 2018س من  94بيد أن ذلك ا يع

ت بعض المواد من اإلغاء وهي  15-08القانون رقم  والقارئ لمحتويات هذ المواد يجد أنها من ، 93و 68و 61و 54و 12و 11و 10و 08و 07و 06و 05و 04استث

ي أن العقوبات بالتبعية ا يجب إلغاؤها كذلك. ، وأغلبية العقوبات15-08المواد التي تشكل صلب القانون رقم  ا على ذكرها لها ارتباط شديد بها، ما يع  التي أتي
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ي  ثا فصل ا  ا
 

 

 

 

 



- 135 - 

 

ي:  ثا فصل ا عقدية ا عقاري ا مرقي ا ية ا  مسؤو

فيذ آجل أي عقود مستقبلية1َُتتميز عقود نشاط الرقية العقارية            ؛ وهي 2َُبكوها عقود ذات ت

اطرة  ضوي على  اء سكن وفق صيغة من بذلك ت سبة للراغبن  اقت ازفة على وجه التقريب بال أو 

د أنه طرح نوعاً واحداً من عقود البيع  إطار  07-86عودةً إ القانون رقم  .3َُصيغ البيع الرقوي

اءً على امخططات اءً على التصا4َُالبيع الرقوي وهو ما ما بعقد حفظ ااق ب وهو ؛ 5َُميمتارةً، وتارةً ب

لدى امتعاملن ااقتصادينُامرشحن لاكتتاب  نشاط الرقية  كبراً  اأمر الذي أحدث ارتباكاً 

، وما 07-86العقاريةَ، وذلك نتيجة استعانتهم بالتشريع الفرنسي من أجل تفسر أحكام القانون رقم 

جل قاصداً ها عقد حفظ ااق الذي له زاد الوضع تعقيداً هو استعمال امشرع اجزائري عبارة البيع اآ

طبيعة تتشابه مع الوعد بالبيع حسب التشريع الفرنسي وح التشريعات امغاربية، كون أن كاً من 

التشريعن التونسي وامغري انصرفا  تأصيل نشاط الرقية العقارية  تشريعاهما وفق التشريع الفرنسي 

سخة متقاربة جداً  ت6َُب اأول: خصوصية العقود  هذا الفصل من خال مبحثن، امبحث عرض، س

: خصوصية مسؤولية امرقي العقاري العقدية وآثارها، أما الرقوية  .امبحث الثا

                                                           

ضوية في القانون رقم  –َ 1ُ  عقود مسماة. 04-11ماحظة: تعتبر العقود الم

ص على ما  92تقضي به أحكام ق م ج ضمن المادة  أجاز المشرع الجزائري التعاقد على اأموال المستقبلة، لكن بشرط أن يكون محقق الوجود، وهو ما –َ 2ُ ه التي ت م

 يلي:" يجوز أن يكون محل االتزام شيئا مستقباً وحققاً.".

ة الجديدة، تيزي وزو، الجزائر،  –َ 3ُ شر والتوزيع، المدي  . 67، ص2008سي يوسف زاهية حورية، الوجيز في عقد البيع، دار اأمل للطباعة وال

بما يلي:" يمكن الهيئة العمومية، التي يخولها قانونها اأساسي انجاز عمليات الترقية العقارية، أن تقترح  07-86الفقرة اأولى من القانون رقم   29تقضي المادة  –َ 4ُ

اء التي تام ربها المصالح المكلفة »البيع« اء على مخخطات تمت الموافقة عليها، طبقاً لقواعد الب  بالتعمير.".، ب

كما يمكن المكتتب انجاز إحدى عمليات الترقية العقارية، الذي يستوفي قانوناً جميع الحقوق  بما يلي:" 07-86من القانون رقم  02الفقرة   29تقضي المادة  –َ 5ُ 

اءً على تصاميم تمت الموافقة عليها، طبقاً لقواع »البيع«واالتزامات المتعلِقة بها، بأن يقترح  اء التي تأمر بها المصالح المكلفة بالتعمير، والمستخلصة من دفتر ب د الب

 الشروط.".

جاح الجديدة، المغرب،  –َ 6ُ   .07، ص 2011عبد الحق صافي، بيع العقار في طور اانجاز، مطبعة ال
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مبحث اأوَ  ترقوية لا عقود ا  : ا

ضوية  نشاط الرقية العقارية بكوها عقود مستقبلة  معظمها، حيث يتعاقد             تتميز العقود ام

اء العقار مع امرقي العقاري على أساس نوعن من العقود ال يكون فيها البيع على  فيها الراغب  اقت

حو عقد البيع على التصاميم وعقد حفظ ااق، كما  ططات ك ه أن يتعاقد على البيع ااال  أساس  مك

ل التعاقد  ظم  اأحكام العامة.كما مكن أن يكون  حو بيع عقار مب مثله مثل البيع العادي ام ك

ار يرم بن امرقي العقاري بصفته مؤجر العقار وامقت بصفته مستأجر العقار، غر أن هذا العقد  عقد إ

ظيم   ل من الت مثل ما نالت بقيت العقود، إذ ترك أمر إبرامه وغر  04-11القانون رقم اأخر م ي

اول هذا امبحث وفق  58-75ذلك من إجراءات لأمر رقم  ت ، الطلب مطلبنامعدل وامتمم. وس

إبرام عقد من عقود نشاط الرقية  :ثاالامطلب ، و إبرام عقد من عقود نشاط الرقية العقارية :اأول

 .العمومية

مطلب اأوَ  عقاريةلا ترقية ا شاط ا   : إبرام عقد من عقود 

دون إبرامه لعقد من عقود نشاط الرقية العقارية،  العقدية ا حديث عن مسؤولية امرقي العقاري           

ته وحدث ما  وذلك بصفته مرقي عقاري أوعية عقارية، فلو رغب  بيع عقار ملكه بعيداً عن دائرة مه

ال عن ااديث اخطأ العقدي  إطار نشاط الرقية العقارية، وإما نكون  يوجب امسؤولية العقدية، فا 

عا هذا بصدد خطأ عقدي  إ طار امسؤولية العقدية طبقاً للقواعد امتعلِقة ها  اأحكام العامة، س

: عقد بيع عقار ، و الفرع اأول: عقد البيع على التصاميم وعقد حفظ ااق ،عر فرعنامطلب  الفرع الثا

ار  .مب وعقد اإ
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فرع اأوَل تصاميم و ا بيع على ا حق : عقد ا  عقد حفظ ا

وحد بن عقد البيع  07-86قد سبق وأن أشرنا أعا أن امشرع اجزائري ضمن القانون رقم            

اءً  03-93على التصاميم وعقد حفظ ااق، وبعد إصدار للمرسوم التشريعي رقم  اعتمد صيغة البيع ب

وع من العقود القائمة ع 04-11على التصاميم، م مع إصدار للقانون رقم  لى البيع على امخطط، أتى ب

 ، اأول عقد البيع على التصاميم يعقد  شكل رمي، والثا عقد حفظ ااق يعقد ابتداءً  شكل عر

عا هذا الفرع      .: عقد حفظ ااقثانياً ، و أواً: عقد البيع على التصاميممن خال س

تصاميم بيع على ا  أوَلا: عقد ا

من أبرز العقود وأماها  نشاط ( VSP-vente sur plan)عقد البيع على التصاميماما كان ط           

زاعات اااصلة  اميدان الرقوي، فقد تعرض  الرقية العقارية، وأكثر عقد  كان وا زال موضوع أغلب ال

-11القانون رقم ، و 03-93وكذا امرسوم التشريعي رقم  07-86له امشرع اجزائري  القانون رقم 

ه ال تقضي ما 28إذ عرفه ضمن امادة  04 اية يلي:" م اية أو جزء من ب عقد البيع على التصاميم لب

ايات من  ويل حقوق اأرض وملكية الب اء، هو العقد الذي يتضمن ويكرس  اؤها أو  طور الب مقرر ب

اأشغال. و امقابل، يلتزم امكتتب بتسديد السعر  طرف امرقي العقاري لفائدة امكتتب موازاة مع تقدم 

از"  .1َُكلما تقدم اا

 خصائص نوردها تباعاً كما يأي :( VSP)الظاهر ما سبق بيانه أن لعقد البيع على التصاميم            

                                                           

 السالف الذكر. 04-11من القانون رقم  28أنظر المادة  -1َُ
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ة الذكر، وحسب اآنف 28هو عقد أحد أطرافه بالضرورة مرقٍ عقاري حسب مقتضيات امادة  -

ا مكن إبرام عقد البيع على التصاميم...، إا من طرف ال تقضي ما يلي:" 29امادة ص ن

 .1َُامرقي العقاري،..."

أو امقت حسب أحكام القانون  (sou scripteur)هو عقد الزبون فيه تطرأ عليه صفة امكتتب  -

 .04-11رقم 

ا يبيع هو عقد العقار فيه ليس حااً، أي يعتر من العقود  - امستقبلية، كون أن امرقي العقاري ه

جز بعد وفق خرائط  أو تصاميم.  (Plans)امكتتب عقاراً م ي

وع من البيوع لو أردنا إلقاء             ظر على هذا ال  ماثل التشريع  -(VSP) البيع على التصاميم-ال

د أن التشريع التونسي وان  اجزائري على مستوى اأنظمة القانونية امغاربية كالتشريعن التونسي وامغري، 

ه إ اعتماد نفس كيفية البيع امعتمدة  التشريع اجزائري وهو البيع على التصاميم ، إا أنه (VSP)ا

وعية من العقود؛ وذلك نتيجة حصول  ب امشرع التونسي تعريف هذ ال وع من ااختاف فقد  اوله ب ت

د على وج وع من البيوع البيع ع ه يتقارب مع ما هو عليه ااال  القواعد العامة، إذ أنه م يفُرد هذا ال

ضوي ضمن  تسمية خاصة حيث حافظ على تسمية عقد البيع، لكن ابتكر إجراءات ميز عقد البيع ام

ضوي ضمن القواعد العامة، إذ أوجب إبرام العقد وفق صيغة الوعد ب البيع البعث العقاري عن ذلك ام

(Promeus de Vente) ة  59كعقد ابتدائي أو مهيدي، وهو ما يقضي به القانون عدد  1974لس

ص  02الفقرة  03ضمن الفصل  ه ال ت اء ذلك امسكن  م ب أن تضبط شروط اقت على ما يلي:"و

                                                           

 السالف الذكر. 04-11رقم  من القانون 29أنظر المادة  -1َُ
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رر عقد هائي بانتقال1َُبعقد أول يسمى عقد وعد بالبيع." ملكية العقار إ  ؛ وبعد الفراغ من اأشغال 

 .2َُالسالف الذكر 03ب مقتضيات الفصل امشري وذلك حس

وع من البيوع، حيث أنه م              ص هذا ال سبة للمشرع امغري فقد انتهج هجاً آخر فيما  بال

ظريهِ من امشرعن اجزائري والتونسي، بل سار امشرع امغري   هذا الشأن على يفرد له قانوناً خاصاً به ك

، وهو ما جاء به الظهر الشريف رقم  ا القانون امد -309ما سار عليه امشرع الفرنسي، فكاما ضم

فيذ القانون رقم  2002أكتوبر  03صادر   1.20 امتمم موجبه الظهر الشريف الصادر  44.00بت

 .3َُمثابة قانون لالتزامات والعقود 1913أغسطس  12 

عما سبق تب امشرع امغري تسمية مغايرة عن التشريعن اجزائري والتونسي مفادها بيع  عاوةً            

از (Vente un Humble sur Construction)العقار  طور اا
وع من البيوع ضمن وعر  ،4َُ ف هذا ال

يعتر بيعاً ما يلي:"السالف الذكر  الذي يقضي  1.20-309من الظهر الشريف رقم 618-1الفصل 

دد كما يلتزم فيه امشري  از عقار داخل أجل  از كل اتفاق يلتزم البائع مقتضا با لعقار  طور اا

  .5َُبأداء الثمن تبعاً لتقدم اأشغال"

على شاكلة التشريع التونسي فان التشريع امغري اعتمد  طريقة إبرام عقد بيع عقار  طور            

از على مرحلتن؛ اأو تتم من خال عقد ابتدائي والثانية يرم فيها العقد بشكل هائي مقتضا نقل  اا

                                                           

ة  59ن عدد الفقرة من القانو  03أنظر الفصل  - 1َُ  .السالف الذكر 1974لس

ة  59ن عدد من القانو  03أنظر الفصل  - 2َُ  .السالف الذكر 1974لس

فيذ القانون رقم  2002أكتوبر  03صادر في  1.20-309من ظهير شريف رقم  618- 2و 1أنظر الفصلين  - 3َُ المتمم بموجبه الظهير الشريف الصادر في  44.00بت

 . 3183، ص2002نوفمبر  07، مؤرخة في 5054بمثابة قانون لالتزامات والعقود، الجريدة الرسمية، عدد  1913أغسطس  12

جاح، الدار البيضاء، المغرب،  –َ 4ُ  .2011عبد الحق الصافي، بيع العقار في طور اانجاز، مطبعة ال

   .السالف الذكر 1.20-309من الظهير الشريف رقم 618-1الفصل أنظر  - 5َُ
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كن إفراغه إما  قالب رمي املكية التامة إ امشري، ولكن شكل العقد اابتدائي ضمن هذا امضار م

رر عقد البيع بقوله ما يلي:" 618-3ه الفصل أو  من خال عقد ثابت التاريخ، وهو ما تضم  ب أن 

رر از إما     .1َُ..."رمي أو موجب عقد ثابت التاريخ اابتدائي للعقار  طور اا

ص موضوع  مضمار ما سبق تطرح مسألة التوثيق  ال             تشريع امغري استفسارات عدة فيما 

ص التعامل  الشؤون العقارية  د فيما  از، اسيما وأن القاعدة ع ااال امتعلِق ببيع عقار  طور اا

ها  از  وثيقة تار مقتضاها اإبرام وفق شكل رمي، فلماذا أضاف إفراغ عقد بيع عقار  طور اا

ظم مسألة تاريخ الوثيقة العرفية احررة هوأن خاصةً  -؟ثابت د إا نص خاص يتعلق بثبوت -م ي يث ا 

ام مقبول للرافع أمام اجلس اأعلى، إذ يقوم بتصحيح اإمضاءات لدى رئيس كتابة  رر  احرر الذي 

اداً على ذلك  فان احرر الثابت التاريخ ضبط ااكمة اابتدائية ال مارس احامي عمله  دائرها، واست

از وفقاً للفصل  ام  618-3الوارد على بيع عقار  طور اا ريرها من قبل  ما هو إا وثيقة عرفية يتم 

رير  وها القانون اخاص ها  ة قانونية  تمي إ مه مقبول للرافع أمام اجلس اأعلى، أو من قبل مه ي

دِدها وزير العدل العقود، وبعد اعتماد من خال وية    .2َُائحة س

ص هذا              أما امشرع اجزائري فقد فصل بطريقة هائية  نقل املكية العقار إ امكتتب فيما 

وع من البيوع  املغى،  03-93إن موجب امرسوم التشريعي رقم  -(VSP) عقد البيع على التصاميم -ال

شهد نوع من عدم الفهم من  09-93، رغم أن امرسوم التشريعي رقم 04-11أو موجب القانون رقم 

رر عر رغم وضوح  قبل مهور واسع من رجال القانون والقضاء، كوهم بقوا على فكرة إفراغه  شكل 

اءً على التصاميم 03-93من امرسوم التشريعي رقم  12نص امادة   القاضي بوجوب إفراغ عقد البيع ب

                                                           

   .السالف الذكر 1.20-309من الظهير الشريف رقم 618-3أنظر الفصل  - 1َُ

 .70، ص 2013، 04، مجلة الفقه والقانون، العدد 2011مارس  03محمد لشقار، التعليق على حكم صادر عن المحكمة اابتدائية بمراكش بتاريخ  –َ 2ُ
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(VSP)  ص على  31الذي أتت امادة  07-86 شكل قالب رمي، أخدين بسرة القانون رقم ه بال م

        ، وقد نصت بقوها ما يلي:1َُوجوب إفراغ عقد البيع   شكل عقد عر يسمى عقد حفظ ااق

ة  15  امؤرخ 91-70من اأمر رقم  12خافاً أحكام امادة " ظيم وامتضمِ  1970ديسمر س ن ت

رر العقد التمهيدي امسمىمن القانون ام 71التوثيق، وأحكام امادة   ، ُُعقد حفظ ااقََ   د

ضع إجراء التسجيل." ََ عقد عرُُ شكل   .2َُو

اء فرة سريان               سياق ما تقدم ونتيجة إبرام فصيل هام من امتعاملن  الرقية العقارية أث

اءً على التصاميم 03-93امرسوم التشريعي رقم   شكل  (VSP) للعديد من العقود الواردة على البيع ب

ية مسألة  ، أصدرت احكمة العليا ملة من القرارات امع اءً على التصاميمعر ، (VSP) شكل عقد البيع ب

ة نوفمر 19أمها القرار الصادر عن الغرفة امدنية بتاريخ  صِ  ،2008 س امادة  الذي أوجب االتزام ب

رر عقد البيع على التصاميم وجوباً  إذ تضمن ما يلي:" ،03-93 ي رقممن امرسوم التشريع 12

 .3َُ".ت طائلة البطان (AUTHENTIQUE)الشكل الرمي 

جويلية  14ذهب إليه القرار الصادر عن الغرفة العقارية الصادر بتاريخ  امذكور آنفاً  نفس اأمر           

من امرسوم التشريعي رقم  12؛ ومن أبرز حيثيات هذا القرار ما يلي:" حيث انه بالفعل فان امادة 2011

ص  1993مارس  01  امؤرخ 93-03 شاط العقاري ت اءً على  امتعلِق بال رر عقد البيع ب على أنه 

ضع للشكليات القانونية  التسجيل واإشهار ...،  التصاميم على الشكل اأصلي الرمي و

                                                           

ا، مفاد الجمع بيم عقد حفظ الحق وعقد البيع على  07-86ماحظة :أحدث المشرع الجزائري ضمن القانون رقم  - 1َُ نوع اللبس طغى على نشاط الترقية العقارية إلى يوم

هائي بعالتصاميم، إذ أوجب إفراغ عقد البيع على المخطط على شكل عقد حفظ الحق كعقد أولي يسبق إبرام ا  . د تمام اأشغاللعقد ال

 السالف الذكر. 07-86من القانون رقم  31المادة أنظر  - 2َُ

ة نوفمبر 19، قرار بتاريخ 436937المحكمة العليا، الغرفة المدنية، الملف رقم  - 3َُ  .193، ص 02، ع 2008لعليا، ا، مجلة المحكمة 2008 س
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ة بإمام إجراءات              البيع حيث أن قضاة الدرجة اأو ومن بعدهم قضاة اموضوع ألزموا الطاع

،... ة وامطعون ضد  على التصاميم العر امرم بن الطاع

ة أحيث              شأ وذلك بأمرهم للطاع اءً على عقد عر باطل ام ن قضاة اموضوع رتبوا التزامات ب

ها وبن امطعون ضد  الشكل الرمي ي قد كونوا بالتوجه إ اموثق إمام وإفراغ العقد العر امرم بي

 .1َُ..."خالفوا امادة امذكورة أعا

موضوع إفراغ عقد البيع على  04-11نتيجة ما سبق كرس امشرع اجزائري  القانون رقم            

تمل التأويل على اإطاق (VSP) التصاميم ص صريح ا  رر رمي ب  34وذلك موجب امادة 2َُ 

ضع للشكليات يلي:" الفقرة اأو ال تقضي ما يتم إعداد عقد البيع على التصاميم  الشكل الرمي و

اء." اء واأرضية ال شيد عليها الب ص  نفس الوقت، الب ؛ 3َُالقانونية اخاصة بالتسجيل واإشهار، و

ا 34فامادة  اوزات أث ة أعا أنزلت القطيعة مع ما كان حاصاً من  ء سريان امرسوم الفقرة اأو امبي

، فبموجبها يصبح امكتتب مالكاً، 07-86الذي طالته ارتدادات القانون رقم  03-93التشريعي رقم 

ا ا تعدو أن تكون سوى ملكية حكمية كون أن احل غر موجود، على أن يبدأ انتقال  لكن املكية ه

اء وفق مرا از الب ازاملكية امادية أو الفعلية حال الشروع  ا  بأس وا، حله وسداد سعر كلما تقدم اا

ه طلب تسببيقٍ ما قبل إعداد لعقد البيع على التصاميم، وعليه  بيه بأن امرقي العقاري ا مك ا من الت ه

فيذي رقم  ضمن هذا امضمار احرام مقتضيات ة  18  امؤرخ 431-13امرسوم الت ديسمر س

موذجي عقد حفظ ااق وعقد البيع على التصاميم لأماك العقارية وكذا حدود تسديد 2013 ، احدِد ل

                                                           

 .747، ص 2014شورات كليك، الجزائر،، م02جمال السايس، الملكية العقارية في ااجتهاد القضائي الجزائري، ج   - 1َُ

ي العقار على التصاميم في ظل القانون رقم  –َ 2ُ  . 20، ص 2011اأول،  ج، 20، حوليات جامعة الجزائر، العدد04-11طيب عائشة، آليات حماية مقت

 .السالف الذكر 04-11القانون رقم  الفقرة اأولى من 34 أنظر المادة –َ 3ُ
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، إذ حددت 1َُاوكيفيات دفعه سعر املك موضوع عقد البيع على التصاميم ومبلغ عقوبة التأخر وآجاها

سب امأوية 03امادة  ه ال اء وذلك كما يليكلما تقد لسداد السعر  2َُم  : م الب

د التوقيع عشرون بامائة ُ -  َ من سعر البيع امتفق عليه،%20ع

د اانتهاء من اأساسات مسة عشر بامائة ُ -  َ من سعر البيع امتفق عليه، %15ع

د اانتهاء من اأشغال الكرى ما  ذلك امساكة واأسوار اخارجية والداخلية مسة وثاثون  - ع

 َ من سعر البيع امتفق عليه،%35بامائة ُ

تمعة ما  ذلك الربط بالطرقات والشبكات امختلفة باإضافة  - د اانتهاء من ميع اأشغال  ع

 َ من سعر البيع امتفق عليه، %25إ التهيئات اخارجية مسة وعشرون ُ

ضر اايازة يدفع امكتتب ُ - د إعداد    .3ََُ من الرصيد امتبقي%05وع

ضر اايازة السالف الذكر ما هو إا إجراء تكميلي يعد من قبل اموثق ا             لإشارة فقط فان 

ه   د كلٍ من التشريعن التونسي وامغري، والغاية م يرقى إ مصاف العقد، كما هو عليه ااال ع

ة اايازة الفعلية من طرف امكتتب على مستوى نفس مكتب التوثيق الذي أعد عقد  التشريع اجزائري معاي

 .4َُ(VSP) البيع على التصاميم

                                                           

فيذي رقم  -َ 1ُ ة  18في  المؤرخ 431-13المرسوم الت موذجي عقد حفظ الحق وعقد البيع على التصاميم لأماك العقارية وكذا حدود 2013ديسمبر س ، المحدِد ل

ة  25ة في المؤرخ، 66 ج ر، عالتأخير وآجالها وكيفيات دفعها،  تسديد سعر الملك موضوع عقد البيع على التصاميم ومبلغ عقوبة  .  11ص  ،2013ديسمبر س

هم صاغها حسب : كل من التشريع: الجزائري، التونسي والمغربي والفرنسي اعتمدوا على سداد السعر وفق نسبِ مأوية بالموازاة مع تقدم اأشغال، لكن كماحظة -َ 2ُ ل م

 رؤيته الخاصة.     

   .السالف الذكر 1.20-309من الظهير الشريف رقم 618-1أنظر الفصل  - 3َُ

فيذي رقم  03أنظر المادة  -َ 4ُ      السالف الذكر. 431-13من المرسوم الت
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ضر اايازة يعد من الضمانات ال أدرجها امشرع اجزائري ضمن القانون رقم              ، 04-11إن 

ان  قرارةوذل اء فرة سريان امرسوم  ك بغرض توطن ااطمئ نفس امكتتب الذي عا اأمرين أث

 .1َُاملغى 03-93التشريعي رقم 

ياا  حقثا  : عقد حفظ ا

ا لعقد البيع على التصاميم إيضاح مسألة اإطار القانو اخاص              د تعرض سلف  ما تقدم ع

-86الذي و به امشرع اجزائري نشاط الرقية العقارية  اجزائر من خال إصدار القانون رقم  ،بالبيع

جزء من امسار التعاقدي لعقد البيع على (Contrat de Réservation)، إذ كان عقد حفظ ااق07

د إصدار للمرسوم التشريعي رقم  ألغى هذا  03-93امخطط أو التصاميم، بيد أن امشرع اجزائري ع

اءً على التصاميم كصيغة وحيدة للبيع؛ ويعتر عقد حفظ ااق عقد مستمد من  العقد واكتفى بعقد البيع ب

اير 03  امؤرخ 03-67التشريع الفرنسي باأساس ورد ضمن القانون رقم  إذ أنه اعتر عقد  1967ي

هائي، وقد عرفه(Contra Préliminaireمهيدي ُ ه كما ي 11ضمن امادة   يسبق العقد ال "هو لي:م

جز عقاراً أو جزء من عقار للمشري احجوز له على أن يدفع هذا  العقد الذي موجبه يلتزم البائع أن 

ك أو لدى  اأخر مبلغ ما كضمان يودع  حساب خاص باسم صاحب حفظ ااق  الب

  .2َُاموثق."

د إصدار امشرع اجزائري للقانون رقم             جعل من عقد حفظ ااق صيغة من بن  04-11ع

ه وعرفه من خ عقد حفظ ااق هو بقوله ما يلي:" 27ال نص امادة الصيغ الثاث للبيع امدرجة ضم

                                                           

 العقارية.إن هذا اإجراء يعتبر من بين اإجراءات التي سعى المشرع الجزائري إلى إحداث نوع من التوازن في نشاط الترقية  - 1َُ

ي حول الترقية العقارية في الجزائر"الواقع واآفاق"،  - 2َُ  . 02، ص 2012فبراير  28و 27دوة آسيا، عقد حفظ الحق، ملتقى وط
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اؤ أو  طور ال اء، لصاحب حفظ ااق، العقد الذي يلتزم موجبه امرقي العقاري بتسليم العقار امقرر ب ب

  .1َُفور إهائه، مقابل تسبيق يدفعه هذا اأخر."

د طبيعة هذا العقد             يطرح التعريف السالف الذكر لعقد حفظ ااق دواعي التوقف ع

وخصائصه. إن عقد حفظ ااق هو من العقود امسماة، وهو عقد ملزم للجانبن إذ يلتزم امرقي العقاري 

از إ امقت هذا اأخر الذي يقع عليه دفع من فيه بب ه وتسليمه بعد الفراغ من ا اء عقار أو جزء م

جز، وهو بذلك ا يعتر عقد  د  إذعانالعقار ام دِد مبلغ البيع ع دما  على اإطاق فامرقي العقاري ع

ا يع أنه مبلغاً هائي، إذ مكن أن يتفاوض الراغب   (La publicité)اإشهار للمشروع العقاري 

الرفض، وهو ما ورد  حكم التعاقد على السعر امقرح من قبل امرقي العقاري وله اخيار بن القبول و 

ة أفريل 08بتاريخ  صدر عن إذ اعترت أن عقد حفظ ااق هو عقد ملزم للجانبن وليس  2009 س

 . 2َُإذعانبعقد 

أي على              بيد أن هذا العقد ذا إجراءات ميِز عن باقي الصيغ العقدية السالفة الذكر أو ال س

ضع إجراءات الشهر العقاري على أإا  ،ذكرها؛ فعقد حفظ ااق عقد وان كان يرد على عقار نه ا 

يث أنه يرتب بن أطراف العقد، أي امرقي  العقاري وصاحب حفظ ااق غرار عقد البيع على التصاميم 

كمها القواعد العامة صوص عليها  القانون رقم  ،فقط التزامات شخصية  وكذا القواعد اخاصة ام

فيذي رقم ، 11-04ُ3َ هذا اأخر الذي نص بصريح العبارة   431-13وكذا أحكام امرسوم الت

د التسجيل على خضوع عقد حفظ ااق فقط للتسجيل  موذج عقد حفظ ااق ضمن ب املحق اخاص ب

                                                           

   السالف الذكر. 04-11من القانون رقم  27المادة أنظر  - 1َُ

ة  08تاريخ ب، قرار 516800، الملف رقم العقاريةالمحكمة العليا، الغرفة   –َ 2ُ  .243ص  ،02ع ،1992، المجلة القضائية، 2009أفريل س

 .06دوة آسيا، المرجع السابق، ص  -َ 3ُ
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ضع عقد حفظ ااق هذا، للتسجيل، طبقاً أحكام قانون  دون اإشهار العقاري وذلك بقوله ما يلي:" 

 .1َُالتسجيل، وهو معفى من التزام اإشهار العقاري."الطبع و 

تقل فيه ملكية العقار بالتوازي مع تقدم              ضمن هذا السياق فعقد حفظ ااق هو عقد ا ت

تقل بعد الفراغ  اأشغال كما هو عليه الشأن  عقد البيع على التصاميم، وإما  هكذا عقد املكية فيه ت

وهو ما يستشف  ،2َُاز حيث يبقى امرقي العقاري مالكاً للعقار إ غاية إبرام عقد البيعمن أشغال اا

ه بقوها ما يلي:"يتعن على امرقي العقاري، بعد  33ضمن امادة  04-11من أحكام القانون رقم  م

ها، بإعداد03ثاثة ُ اية أو جزء م اية أو  َ أشهر كحدِ أقصى، على اثر ااستام امؤقت للب عقد بيع الب

اية احفوظة، أمام موثق مقابل التسديد الكلي لسعر البيع من طرف صاحب حفظ ااق."   .3َُجزء من الب

الذي يقُبل على دفعه   (Avance)هذا وابد من توضيح جزئية جد هامة مفادها التسبيق            

صاحب حفظ ااق إ امرقي العقاري، إذ أن هذا التسبيق ا يعدو سوى عن ضمان يتم تسديد بغرض 

اء، إذ يودع على  (Assuré d’engagement) تأكيد رغبة امقت  الشراء وإلزام امرقي العقاري بإمام الب

ت  دوق الضمان والكفالة امتبادلة  نشاط الرقية العقارية ضمن حساب خاص موضوع  مستوى ص

من  09و 04الفقرة  04وامادة  04-11من القانون رقم  02الفقرة  27إشرافه وهو ما تقضي به امادة 

فيذي رقم  فيذي رقم ا 180-14امرسوم الت السالف الذكر، فالتسبيق  406-97معدِل للمرسوم الت

                                                           

د التسجيل الوارد في  –َ 1ُ موذج عقد حفظ الحق الملحقأنظر ب ون ب فيذي رقم  الثاني المع  .   431-13من المرسوم الت

 .06دوة آسيا، المرجع السابق، ص  -َ 2ُ

 .السالف الذكر 04-11القانون رقم  من 33أنظر المادة  –َ 3ُ
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قدي على ما تقدم ليس جزء من مبلغ البيع على اعتبار أن صاحب حفظ ااق يدفع مبلغ العقار كاماً  ال

از كما سبق وأن أشرنا إليه سابقاً ضمن امادة   .1َُالسالفة الذكر 33بعد الفراغ من اا

سبة ا تتعدى إن مقد             من  %20ار التسيبق الذي يقع على صاحب حفظ ااق دفعه يقدر ب

ه ال  52ادة ضمن ام 04-11مبلغ العقار امتفق على تشييد وهو ما تقضي به أحكام القانون رقم  م

اية، يتعن على صاحب حفظ ااق دفع تقضي ما يلي:" اية أو جزء من ب  حالة عقد حفظ ااق لب

، ا يتجاوز عشرين  امائة ُ 27يق نقدي للمرقي العقاري وفقاً أحكام امادة تسب َ من %20أعا

 .2َُالسعر التقديري للعقار كما م ااتفاق عليه بن الطرفن."

َ من من العقار امتعاقد عليه  التشريع %20إذا كان مبلغ التسبيق ا يتعدى نسبة ُ            

 03-67من القانون رقم  25-216التشريع الفرنسي اأمر فيه مغاير حسب امادة اجزائري، فان 

از العقار، فامشري يدفع قيمة نسبة ُ از %05فمقتضا متعلِق مدة ا َ من من العقار إذا كانت فرة اا

ة، و يدفع نسبة ُ تن، وإذا استغرق ب%02ا تتجاوز س از ا تتعدى س اء العقار َ إذا كانت مدة اا

ديد مبلغ الضمان يرك أطراف العاقة التعاقدية علماً أن امشري يقع عليه التزا تن فان  م أكثر من س

اء  .3َُتسديد اأقساط طيلة مدة الب

اك بون شاسع بن ما تقضي به  أما ميدانياً              جد ه على مستوى الرقية العقارية  اجزائر ف

شاط الرقوي، كون أن  52اسيما امادة  04-11م أحكام القانون رق ه واممارسات اااصلة  ال م

ك الذي يسلِمه وصاً يثبت فيه عملية  صاحب حفظ ااق يسدِد الدفعة أو التسبيق على مستوى الب

                                                           

   . 31بن تريعة مها، المرجع السابق، ص  - 1َُ

 السالف الذكر. 04-11من القانون رقم  52أنظر المادة  –َ 2ُ

 .09دوة آسيا، المرجع السابق، ص  - 3َُ
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جز الشقة 10ن م يقم صاحب ااق احفوظ بالدفع خال أجل إاإيداع، و  -اافظ -أيام فان طلبه 
مع ملف مكون ي1َُ عد اغياً ويستبدل بطلب آخر مكانه، على اثر ذلك وبعد القيام بالدفع يقوم امقت 

 من الوثائق التالية:

ك،  -  وصل اإيداع امسلم من قبل الب

ية، -  نسخة من بطاقة التعريف الوط

 .2َُنسخة من شهادة مياد -

الذي يباشر عملية التعاقد بغرض  ،امقت إ امرقي العقاري كل الوثائق السالفة الذكر يقدِمها             

م يتفق اأطراف  (،Attestation de Réservation) إعداد عقد حجز الشقة كما يصطلح عليه ميدانياً 

از العقار احفوظ بوجه  على قيمة الدفعات امالية ال يلُزم صاحب حفظ ااق على دفعها طيلة مدة ا

عليه الوضع  عقد البيع على التصاميم إن على مستوى التشريع اجزائري أو على مستوى يقارب ما هو 

 .   3َُالتشريع الفرنسي

فرع  يا ثا ي وعقد اإيجارا   : عقد بيع عقار مب

ات ملة واحدة،             موعة من السك اء  به امشرع اجزائري إ إمكانية أن يقوم امرقي العقاري بب ت

كي ، على أن يقوم ببيع هذ العقارات أو تأجرها دفعة 4َُمن خال مويل ذاي أو من خال قرض ب

فردٍ، وهذين الصيغتن من الصيغ الرقوية موجودة بدرجة كبرة  دول اخليج، حيث  واحدة أو بشكلٍ م
                                                           

فيذ على مال من اأموال، كما هو عليه الش –َ 1ُ سبة أموال قد استعمل المشرع الجزائري مصطلح الحفظ بدل الحجز أن الحجز في التشريع الجزائري يدل الت أن بال

 المدين. 

ا لدى إحدى شركات الترقية العقارية بواية وهران. –َ 2ُ  هو ما تم توضيحه ل

 السالفين الذكر. 12-78وكذا أحكام القانون رقم  04-11أنظر القانون رقم  –َ 3ُ

 .49، ص 2005/2006ربيع نصيرة، تمويل الترقية العقارية العمومية، مذكرة ماجستير، جامعة الجزائر، كلية الحقوق،  –َ 4ُ
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ميع مرافقه ليعرضه على اجمهور من خال اإعانات أو ما يعرف  اء العقار  يقوم امطوِر العقاري بب

دنا باإشهار اول هذا الفرع عر 1َُ ع ت ار، و أواً: عقد بيع عقار مب، وس  .ثانياً: عقد اإ

ي  أوَلا: عقد بيع عقار مب

ه ال نصت على الفقرة اأو  26عقد بيع عقار مب ضمن امادة  04-11عرف القانون رقم        م

وِل موجبه امرقي العقاري، مقابل تسديد السعر من ما يلي: " عقد بيع عقار مب هو كل عقد رمي 

، املكية التامة والكاملة       .3َُللعقار امب موضوع الصفقة."2َُطرف امقت

ح 741-83لإشارة فقط فان امرسوم رقم             مية العقارية حق  الفارط الذكر م امرشحن للت

ازها، فقد  جزوها وذلك بعد الفراغ من ا ه امبادرة ببيع العمارات ال ي صيغة بيع تضمن من بن ما تضم

ون الطارئ وفق  دة اأو ، وذلك ضمن اما04-11القانون رقم عقار مب لكن دون أن يسميها هذا امع

ه ال قضت ما يلي: وين أن يستثمروا أمواهم  م ن الطبيعين وامع " مكن اأشخاص اخواص امواط

مية العقا ؛ وكانت عملية البيع  هذا امقام تتم وفق أصول 4َُ..."رية بغية كراء العمارات أو بيعهانطاق الت

السالف الذكر استحدث امشرع اجزائري البيع  07-86عد العامة؛ وبعد صدور القانون رقم البيع  القوا

ً وفق أحكام امرسوم  -صيغة البيع على التصاميم -اآجل  نشاط الرقية العقارية بعدما كان البيع حاا 

لى امشرع اجزائري  القانون رقم 741-83رقم  فراغ من إنشائه؛ عن بيع العقار بعد ال 07-86، إذ 

ا نفسه الذي سار عليه امشرع اجزائري  امرسوم التشريعي رقم  السالف الذكر، و  03-93وهو اا

هذا امضمار ترك أمر بيع العقارات امكتملة أحكام القانون امد اجزائري؛ وهو  اأصل أمر معامه 

                                                           

 . www.dubailand.gov.aeأنظر الموقع االكتروني: –َ 1ُ

ى، كون ذلك يعتبر من الزيادات التشريعات.  - 2َُ  من اأفضل ااكتفاء بمصطلح التامة دون إضافة  مصطلح الكاملة أن لهما نفس المع

 السالف الذكر. 04-11الفقرة اأولى من القانون رقم  26أنظر المادة  - (3)

 السالف الذكر. 741-83أنظر المادة اأولى من المرسوم رقم  –َ 4ُ
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ظ د القانونية واضحة، إذ أن امشرع اجزائري قتله ت يماً، وهذا ما يبدو عليه اأمر فعاً  أول وهلة ع

صوصية، إذ  اخي ـِمُ على أن له نوع من  04-11التعرض هكذا عقد، غر أن استحداثه  القانون رقم 

ا أسباباً تدعونا إ التوقف عن جدوى إدراجه ضمن قواعد نشاط الرقية العقارية ما أن له مساحة  مُهل

ظيمية  .  1َُكافية  القانون امد اجزائري  ت

ه عقداً  04-11إن إدراج عقد بيع عقار مب  القانون رقم             أمر أملته عدة أسباب جعلت م

از وأراد مالكه بيعه، ولكن هو  رد عقد بيع لعقار م ا متميزاً ليس من حيث طبيعته كونه ا يعدو عن 

 :أضفت عليه هذا التميز وهي كاآيمن  متميز من حيث أن خصائصه هي

ظم وفق القانون رقم  -  ،04-11عقد م

اء عكس عقد حفظ ااق  (Publicité)عقد ا يلجئ فيه إ اإشهار - إا بعد إمام عملية الب

 وعقد البيع على التصاميم،

اء فعاً، - از الب  عقد ا يتم فيه البيع إا بعد اكتمال ا

 مرق عقاري،عقد أحد طرفيه بالضرورة  -

عقد الثمن فيه يدفع كاماً دون تسبيقات أو أقساط كما هو ااال  عقد حفظ ااق وعقد  -

 البيع على التصاميم، 

عقد أقل خطورة من عقد حفظ ااق وعقد البيع على التصاميم، كوهما طاما ترادفا  فرضية  -

  .2َُن التسليم فيه حالعدم اكتمال امبا موضوعهما أو تأخر تسليمها؛ إذ أنه عقد يكو 

                                                           

ي. –َ 1ُ  يغفل أغلب الفقه في الجزائر عن دراسة عقد بيع عقار مب

ي تتم فيه عملية البيع بشكل آني فانه يعتبر من بين عقود الترقية العقارية اأقل خطورة.  –َ 2ُ  كون أن عقد بيع عقار مب
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من ساهم  إدراج عقد عقار مب ضمن قواعد نشاط الرقية  يإن اخصائص السالفة الذكر ه           

طقية وضرورية غر أها ا تعتر كافية، إذ يوجد  ها وإن كانت م عليها أسباب قانونية  عاوةً العقارية، لك

الذي انتهج  04-11وبإااح إ إدراج عقد عقار مب ضمن أحكام القانون رقم  تأخرى هي من دفع

هج الذي م ي ـع رُض  إليه كل 12-78فيه امشرع اجزائري هج امشرع الفرنسي وفق القانون رقم  ، وهو ال

للبيع  من التشريعن التونسي وامغري على اإطاق؛ حيث أن امشرع التونسي م يتن إا صيغة واحدة

ا احقاً  ه كما سيأي مع بي  .1َُشأنه شأن امشرع امغري وهو ما س

-11لعل الفرضيات ال دعت امشرع اجزائري إ إدراج عقد بيع عقار مب  القانون رقم            

ية من خال مويل ذاي، أي دون 2َُهي متعدِدة 04 اء وحدات سك ه ب أمها أن امرقي العقاري مك

ااعتماد على ما يدفعه امقت من أموال على غرار عقد البيع على التصاميم وعقد حفظ ااق ودون  

كذلك اللجوء إ القروض، وهو أمر مكن اادوث فامرقي العقاري له أن يب وحدات عقارية من أجل 

ه ذ ك شرط فراغه من لتلبية حاجاته اخاصة، وان ارتأى بعد ذلك أن يبيعها وفق صيغة عقار مب مك

ازها بشكل تام  .3َُا

جزة من قبله وفق صيغ البيع على  كما              ية ام دثُ أن يبيع امرقي العقاري الوحدات السك  

ن أو بعضهم عن شراء تلك الوحدات؛ أو يعُلن امرقي عن  التصاميم أو حفظ ااق م يراجع كل امقت

موعة م از مشروع عقاري وفق عقد البيع على التصاميم أو حفظ ااق فيكتتب  ن مع رغبته  ا ن امقت

امرقي العقاري  امشروع ويتبقى له بعض من الوحدات دون اكتتاب أي دون مقنٍ ها، فيستمر امرقي 

د اانتهاء من تشييده از الوحدات بأمواله اخاصة وع  .ا يبيعها وفق صيغة بيع عقار مبالعقاري  ا
                                                           

 .95عبد الحق صافي، المرجع السابق، ص  –َ 1ُ

ا ميدانياً نتيجة إ - 2َُ ا بالمرقين العقاريين.نه اأمر الذي اكتشف  اتصال

 السالف الذكر. 04-11من القانون رقم  14أنظر المادة  –َ 3ُ
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جزة من قبل امرقن  ن وراء كل ما سبق بيانه هو إخضاعااكمة م            ية ام ملة الوحدات السك

يت مختلف الصيغالع ظام موحد  -البيع على التصاميم، حفظ ااق، بيع عقار مب-قارين، ال ب ل

موعة ، 1َُلضمان العيوب طقي على سبيل امثال عدم خضوع  سواءً كانت خفية أو ظاهرة، فليس من ام

يت من  فس أحكام الضمان؛ ما يع أنه لو حدث  يقبل مرقشقق  عمارة واحدة ب عقاري واحد ل

ين للشقق امباعة وفق صيغ البيع على التصاميم وحفظ ااق أحكام  تضرر هذ العمارة فسيستفيد امقت

صوص عليها  القانون  ين وفق صيغة بيع عقار مب الذين ا 04-11الضمان ام ، وذلك دوناً عن امقت

انب الصواب اأمر الذي استدعى من امشرع يبقى أ مامهم سوى اللجوء إ القواعد العامة، وهو أمر 

فس أحكام الضمان الواردة  اجزائري إااق صيغة بيع عقار مب بقواعد نشاط الرقية العقارية وإخضاعه ل

غر أن :"ما يليال تقضي  04-11من القانون رقم  03الفقرة  26امادة  فيها، وذلك بصريح نصِ 

اايازة وشهادة امطابقة ا تعفيان من امسؤولية العشرية ال قد يتعرض إليها امرقي العقاري، وا من ضمان 

ة واحدة." از ال يلتزم ها امرقي العقاري طيلة س  .2َُاإهاء الكامل أشغال اا

ا اسي            ب التأكيد عليه  إطار الضمان ه ه هو ضرورة بدأ سريانه من يوم ما  ما العشري م

وات،كون أن التس    ليم، وبعد انتهاء فرة ضمان العيوب الظاهرة ح ولو م بيع العقار بعد مرور عشر س

وات امستحدثة قانوناً هي مدةٌ اختبار متانة 10َُمدة العشر اء للذين يشغلونه،س فمرور  الب

وات دون أن يتم شُغله 10َُعشر  ،رم امقت بعد مرور هذ امدة من اختبار صابة أجزاء العقارس

دنا هو أنه ح يستفيد مقت العقار من  اء، والراجح ع رمه كذلك من التعويض لو حصل تضرر للب و

 :وات ابد من توافر الشروط اآتيةضمان العشر س

                                                           

 . 380، ص المرجع السابق،محمد المرسي زهرة،  - 1َُ

 السالف الذكر. 04-11الفقرة اأولى من القانون رقم  26أنظر المادة  - 2َُ
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از، -  أن يكون العقار كامل اا

-  ،  أن يتم التعاقد وفق صيغة بيع عقار مب

   . 1َُأن يكون امقت امستفيد اأول من العقار -

يظهر ما سبق أن لعقد بيع عقار مب  نشاط الرقية العقارية نوع من اخصوصية، جعلت من             

قدر من ااماية القانونية ، إذ من خال ذلك مكن توفر أكر 04-11الضروري إدراجه  القانون رقم 

مل مسؤولياهم اأخاقية  ن وقطع الطريق على بعض امرقن العقارين الذين يتهربون عن  للمقت

طبق على صيغ البيع على التصاميم وحفظ ااق.  والقانونية، ونفس اأمر ي

ياا: عقد اإيجار  ثا

ية من قبل امرقن العقارين موجب امرسوم             ار العقارات امب أدرج امشرع اجزائري عقد إ

ص على ذلك بقوها ما يلي:"هي من  04، وكانت امادة 03-93التشريعي رقم  ...تعد أعمااً تولت ال

كم غرضها اأعمال اآتية :  ارية 

شاطات امتوسطية  اميدان العقاري ق -   .2َُصد بيعها أو تأجرها،..."كل ال

هي  16و 14و 12و 14و 09/14الفقرتن  03فكانت امواد  04-11أما  القانون رقم            

ار  إطار نشاط الرقية العقارية؛ إذ نصت امادة  السابقة الذكر  14الفقرة  03من نصت على اإ

وي، يبادر يعد مرقياً عقارياً،  مفما يلي:"باختصار على  هوم هذا القانون، كل شخص طبيعي أو مع

                                                           

ي. –َ 1ُ ين وفق صيغة بيع عقار مب  هذا الشروط من شأنها وضع توازن بين حقوق المرقين العقاريين والمقت

 السالف الذكر. 03-93من المرسوم التشريعي رقم  04أنظر المادة  –َ 2ُ
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اء مشاري هو  04-11وبالتا فان القانون رقم ؛1َُ."ع جديدة،...قصد بيعها أو تأجرهابعمليات ب

ار شأنه شأن امرسوم التشريعي رقم  ؛ بيد أن امادة 03-93اآخر تضمن صيغة التعاقد وفق عقد اإ

يعد :"ار إذ نص امشرع فيها على ما يليفيها إسقاط لكلمة اإصدر  04-11من القانون رقم  18

اء و موع ااقوق والواجبات، مرقي اأوعية العقارية امخصصة حصراً للب / أو للتجديد مرقياً عقارياً،  

"، والظاهر حسب نص امادة هذ أن امرقي العقاري ا يعتر مرقياً من أجل البيع العمرا قصد بيعها

ا على ذكرها كما ح صوص القانونية ال أتي جز من عقارات بصريح ال صراً بل كذلك بغرض تأجر ما ي

ارها؛ و هذا امقام 14الفقرة  03تقدم اسيما امادة  السالفة  18" للمادة ابد من إضافة عبارة "أو إ

حو اأي:ال ص على ال تج عن استقام مع "...قصد بيعها أو تأجرها."، اأذكر فيصاغ ال مر الذي ي

ص واستواءِ إطار القانو  .2َُال

ب            إليه  ضمن هذا امضمار هو أن امشرع اجزائري  ظل امرسوم التشريعي رقم  اإشارة ما 

تلفة من قبل الدولة للمتع 93-03 املن  الرقية العقارية، أتى على ذكر إمكانية تقدم مساعدات 

اء مساكن موسومة بالطابع ااجتماعي وفق صيغ البيع أو  وذلك  حال كانت نشاطاهم هدف إ ب

ص  ار ،وهو ما ت السالف الذكر، غر أن القانون  03-93من امرسوم التشريعي رقم  07عليه امادة  اإ

الفة ضم  11-04 ه بقوها ما يلي: 13ها امادة أتى بوجهة  يح بالصا العام بشان "مكن التصر م

 .العقارية حسب طابعها و/أو وجهتهاامشاريع 

                                                           

 السالف الذكر. 04-11من القانون رقم  14الفقرة  03أنظر المادة  –َ 1ُ

 . 31السابق، صمصعور فاطمة الزهرة، المرجع  –َ 2ُ
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اخاف  كمنوم ؛1َُ".و هذ ااالة، مكن أن تستفيد هذ امشاريع العقارية من إعانة الدولة           

ا أن  جزها امرقي العقاري  إطار البيع  اإعانة امقدمة من قبل الدولةه اءات ال ي تشمل فقط الب

فيذي رقم  ه امرسوم الت ار وهو ما أبان ع  15  امؤرخ 203-14الرقوي العمومي ا غر، دوناً عن اإ

ة  ص ، 2َُ، احدِد لشروط وكيفيات شراء السكن الرقوي العمومي2014يوليو س امادة اأو من  إذ ت

فيذي رقم من القانون رقم  13طبقاً أحكام امادة السالف الذكر على ما يلي:" 203-14 امرسوم الت

ة  17  امؤرخ 11-04 ديد شروط وكيفيات شراء 2011فراير س ، هدف أحكام هذا امرسوم إ 

ه فامادة اأو واضحة ا لبس فيها إذ أها حددت 3َُسكن ترقوي عمومي"  13إطار تطبيق امادة ، وم

ضوي ضمن السكن الرقوي العمومي وذلك 04-11من القانون رقم  ، كوها حصرها على البيع ام

ها ال مؤداها:"مصداقاً للعب  .4َُديد شروط وكيفيات شراء سكن..."... ارة الواردة ضم

هو ، 04-11قانون رقم وال 03-93عي رقم من مواطن ااختاف كذلك بن امرسوم التشري           

ظيم العاقة التعاقدية بن امرقي العقاري ُامؤجرَ وبن امستأجر عكس  ،أن هذا اأخر م يسع إ ت

فيذي   23إ  20الذي نظمها ضمن امواد من  03-93امرسوم التشريعي رقم  إضافة إ امرسوم الت

ة  19  امؤرخ 69-94رقم  صوص 1994مارس س ار ام ، امتضمِن امصادقة على موذج عقد اإ

ة  امؤرخ 03-93من امرسوم التشريعي رقم  21عليه  امادة  شاط  1993 أول مارس س وامتعلِق بال

                                                           

 السالف الذكر . 04-11من القانون رقم  13أنظر المادة  - 1َُ

فيذي رقم  - 2َُ ة  15في  المؤرخ 203-14المرسوم الت يوليو  27ة في المؤرخ، 44 ج ر، ع، المحدِد لشروط وكيفيات شراء السكن الترقوي العمومي، 2014يوليو س

ة   .06 ص، 2014س

فيذي رقم أنظر المادة  –َ 3ُ  السالف الذكر. 203-14اأولى من المرسوم الت

 السالف الذكر. 04-11من القانون رقم  13أنظر المادة  –َ 4ُ
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بد من ؛ وضمن هذا الصدد يطرح اإطار التعاقدي بن امرقي العقاري وامستأجر نقاط ظل ا1َُالعقاري

هما ةتبياها، خاصة تلك امتعلق ظيماً خاصاً  ،بتأطر العاقة التعاقدية بي إذ أن امشرع اجزائري م يصدر ت

وح أنه م يشر أصاً إ إمكانية ذلك، فهل يع هذا  04-11يُـع    بضبطها ها تطبيقاً للقانون رقم 

فيذي رقم  يقاً للمرسوم التشريعي رقم ن أعا الذي صدر تطبامب 69-94مواصلة العمل بامرسوم الت

تلف عن القانون رقم ؟ 93-03 ملةً وتفصياً، إضافة إ ذلك فان امادة  04-11هذا اأخر الذي 

ص العمل بامرسوم التشريعي رقم  04-11من القانون رقم  80 وبالتا  03-93ألغت بصريح ال

ظيمية، و  فيذي رقم بالتبعية ألغت أحكامه الت ال للحديث عن تطبيق امرسم الت ه فا   69-94م

 .2َُالسالف الذكر بأي حال من اأحوال

ة  13  امؤرخ 05-07الراجح هو اكتفاء امشرع اجزائري بأحكام القانون رقم             مايو س

 امعدِل وامتمِم لأمر رقم، 2005يونيو  20  امؤرخ 10-05امعدِل وامتمم للقانون رقم ، 2007ُ3َ

، إذ أصدر امشرع اجزائري هذا القانون امتضمِ  ،1975سبتمر  26  امؤرخ 75-58 ن القانون امد

ه ا مانع قانو على اإطاق  تطبيق أحكام القانون رقم  ار، وم ظيم مسائل اإ  05-07خصيصاً لت

ا مرد إلغاء امرسوم التشريعي رقم  على نشاط الرقية العقارية، وا وجود أي حرج تشريعي  ذلك وتدليل

فيذي رقم وأح 93-03 ظيمية على شاكلة امرسوم الت ما يع بالتبعية إحداث فراغ  69-94كامه الت

د هذا امشكل دون البحث عن حل  التشريع  قانو هذا من جهة، ومن جهة أخرى ا مكن البقاء ع

                                                           

فيذي رقم  - 1َُ ة  19في  المؤرخ 69-94المرسوم الت صوص عليه في المادة 1994مارس س من المرسوم التشريعي  21، المتضمِن المصادقة على نموذج عقد اإيجار الم

ة  المؤرخ 03-93رقم  شاط العقاري،  1993في أول مارس س ة  30ة في المؤرخ، 17 ج ر، عوالمتعلِق بال  . 08 ص، 1994مارس س

 .128حلواجي عبد الرؤوف، المرجع السابق، ص  –َ 2ُ

ة  13في  المؤرخ 05-07القانون رقم  - 3َُ  58-75 المعدِل والمتمِم لأمر رقم، 2005يونيو  20في  المؤرخ 10-05المعدِل والمتمم للقانون رقم ، 2007مايو س

 . 990، ص 1975سبتمبر  30ؤرخة في ، م78، المتضمِن القانون المدني، ج ر، ع 1975سبتمبر  26في  المؤرخ
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اء القانون رقم  توفِر فسحة ال  ،كونه الشريعة العامة  05-07اجزائري، وهو  ااقيقة أمرٌ يوفِر ع

ص عليه ضمن أحكامتسمح بتطبيق أحكامها على ما   .    04ُ1َ-11القانون رقم  م يرد ال

عمومية  ترقية ا شاط ا ي: إبرام عقد من عقود  ثا مطلب ا  ا

 Logement)ظهور ما يعرف ميدانياً السكن التطوري 1996و 1994شهدت الفرة بن            

évolutif) تقدم دعم إذ كانت الدولة تقوم ب -السكن الريفي-باأساس موجه لسكان اأرياف، الذي كان

ة 300.000، لرتفع الدعم إ غاية دج200.000هم يقدر بــــ ليستمر  1997دج ابتداءً من س

ة  ة ال شرعت فيها الدولة بإطاق السكن الرقوي 2000الوضع كذلك إ غاية س ، وهي الس

ة ه (LSP)التسامي له السكن الرقوي 2009ذا اأخر الذي توقفت الدولة عن العمل به س ، ليحل 

ة  (LPA)امدعم   (LPP)؛ كما أضافت الدولة صيغة جديدة تتمثل  السكن الرقوي العمومي2010س

ية ال تقوم الدولة بتدعمها تطرق هذا امطلب 2َُكصيغة أخرى من الصيغة السك فرع الوفق فرعن، ، س

: صيغة السكن الرقوي العمومي، و اأول: صيغة السكن الرقوي امدعم  .الفرع الثا

مدعم  ترقوي ا ن ا س فرع اأوَل: صيغة ا  ا

تلفة من السكن ما فيها السكن الرقوي، وذلك بغرض مكن              عمد اجزائري إ ابتكار صيغ 

اء سكن ائق، ويظهر السكن امدعم من بن الصيغ امبتكرة،  (LPA)ميع الطبقات ااجتماعية من اقت

رضته عدة مشاكل ميدانياً  ، هذا اأخر الذي اع(LSP)وهي  اأصل امتداد للسكن الرقوي التسامي

د اعتماد للسكن الرقوي امدعم ز على إطار قانو واضح وهو اأمر الذي تافا ع  .(LPA)كونه م 

اول هذا الفرع من خال ت  .ثانياً: معاير السكن الرقوي امدعم، و أواً: طبيعة السكن الرقوي امدعم س
                                                           

 .127حلواجي عبد الرؤوف، المرجع السابق، ص  –َ 1ُ

ا في  –َ 2ُ  َ.DLEPمديرة السكن والتجهيزات العموميةُهو ما تم توضيحه ل
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ترقوي  ن ا س مدعَ أوَلا: طبيعة ا  م ا

موجب Logement Social Participatife (LSP)ُ1َ استحدث السكن ااجتماعي التسامي            

فيذي رقم  ة  12  امؤرخ 145-91امرسوم الت ، امتضمِن القانون اأساسي اخاص 1991مايو س

دوق الوط للسكن موذج السك م يشهد دفعاً 2َُبالص حقيقاً آنذاك نظراً للوضع ، غر أن هذا ال

ااقتصادي الذي كانت مر به ميزانية الدولة وقتئذ، إذ عانت من عجز  ميزان امدفوعات ما جعل مسألة 

ية بصفة عامة والرقوية بصفة خاصة أمراً شبه مستحيل، وبعد انتعاش ااقتصاد  مويل امشاريع السك

ي ات الرقوية خاصة السكن اجزائري م الشروع  مويل امشاريع السك ة مختلف الصيغ ما  ذلك السك

دوق الوط للسكن Logement Social Participatife (LSP)ُ3َيجتماعي التساماا ح الص فقد م

Caisse National de Logement(CNL)ُ4َ ة ة  1995طيلة الفرة اممتدة من س  1999إ غاية س

ح ما يقارب   إطار السكن ااجتماعي التسامي بقيمة ثاثة وأربعن مليار  مساعدة مالية 161504م

ن ألف دج ُ ن مليون وثاثة وم    .5َُدج43.580.83.000َومس وم

                                                           

ة  13في  المؤرخمن القرار الوزاري المشترك  02الفقرة  13تم ذكر تسمية السكن ااجتماعي التساهمي فقط ضمن المادة  –َ 1ُ ، المحدِد لكيفيات تطبيق 2008سبتمبر س

فيذي رقم  ة  04في  المؤرخ 308-94المرسوم الت ي للسكن ف1994أكتوبر س دوق الوط ، 57 ج ر، عي مجال الدعّم المالي لأسر، ، الذي يحدِد قواعد تدخل الص

ة  05ة في المؤرخ  .26، ص 2008أكتوبر س

فيذي رقم  -َ 2ُ ة  12في  المؤرخ 145-91المرسوم الت ي للسكن، 1991مايو س دوق الوط مايو  29المؤرخة في ، 25 ج ر، ع، المتضمِن القانون اأساسي الخاص بالص

ة   .878، ص 1991س

ة  13في  المؤرخمن القرار الوزاري المشترك  02الفقرة  13كر تسمية السكن ااجتماعي التساهمي فقط ضمن المادة تم ذ  –َ 3ُ ، المحدِد لكيفيات تطبيق 2008سبتمبر س

فيذي رقم  ة  04في  المؤرخ 308-94المرسوم الت ي للسكن في مجال ا1994أكتوبر س دوق الوط ، 57 ج ر، علدعّم المالي لأسر، ، الذي يحدِد قواعد تدخل الص

ة  05المؤرخة في   .26، ص 2008أكتوبر س

ي للسكن   –َ 4ُ دوق الوط فيذي رقم Caisse National de Logement(CNL استحدث الص ة  12في  المؤرخ 144-91َ بموجب المرسوم الت ، 1991مايو س

ي للسكن،  دوق الوط ي للتوفير وااحتياط وأيلولة أمواله وإنشاء الص دوق الوط ة  29ة في المؤرخ، 25ج ر، عالمتضمِن إعادة هيكلة الص  . 878، ص 1991مايو س

 . 52ص المرجع السبق، ربيع نصيرة،  –َ 5ُ
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لكن سرعان ما م تعويض هذ الصيغة من السكن وذلك من أجل إشراك الراغبن  ااصول             

، حيث م 1َُعلى عقار خاص بصفة أكثر فعالية عن ما كانت عليه من قبل؛ وبالفِعل م تغير هذ الصيغة

ت مسمى السكن الرقوي امدع   (LPA) (Logement Promotionnel Aidé)مإدراج صيغة جديدة 

ة  22  امؤرخ 01-09وذلك من خال إصدار اأمر رقم  ، امتضمِن قانون امالية 2009يوليو س

ة  ه على ما يلي: 110، فقد نصت امادة 2َُ 2009التكميلي لس ح مساعدة مباشرة الفقرة اأو م " م

اء سكن ماعي من قبل اأشخاص الذي ا تتجاوز مداخليهم  دداً بالرجوع إ عدد امرات اقت مبلغاً 

  .3َُمن اأجر الوط اأد امضمون."

فيذي رقم  01-09تطبيقاً لأمر رقم                امؤرخ 235-10السالف الذكر صدر امرسوم الت

ة  05 فيذي رقم 2010أكتوبر س ة سبت 26  امؤرخ 325-13، امعدل وامتمم بامرسوم الت مر س

فيذي رقم 2013 ة  20  امؤرخ 321-14، امعدل وامتمم بامرسوم الت دِد 2014نوفمر س ، الذي 

اء سكن ريفي أو سكن فردي  اء سكن ماعي أو ب وحة من الدولة اقت مستويات امساعدة امباشرة امم

وب واهضاب العليا ددة  اج اطق  مع  م جز  شكل  ات 4َُم ومستويات دخل طالي هذ السك

ح هذ امساعدة   .     5َُوكذا كيفيات م

                                                           

وع من المساكن بقدر ما تم تغيير التسمية. لم يتم تغيير إجراءات وشروط الحصول على هذا –َ 1ُ  ال

ة  22في  المؤرخ 01-09اأمر رقم  -َ 2ُ ة 2009يوليو س ة  26ة في المؤرخ، 44 ج ر، ع، 2009، المتضمِن قانون المالية التكميلي لس  .04، ص 2009يوليو س

 ر.السالف الذك 01-09الفقرة اأولى من اأمر رقم  110أنظر المادة  –َ 3ُ

وب والهضاب العليا..." بموجب المادة  –َ 4ُ اطق محددة في الج جز في شكل مجمع في م فيذي رقم  02قد تم إضافة عبارة "...أو سكن فردي م -13من المرسوم الت

ة  26في  المؤرخ 325 اء سكن جم2013سبتمبر س وحة من الدولة اقت اء سكن ريفي، الذي يحدِد مستويات المساعدة المباشرة المم ومستويات دخل طالبي هذ  اعي أو ب

ح هذ المساعدة،  ات وكذا كيفيات م ة  29ة في المؤرخ، 48 ج ر، عالسك  .13، ص 2013سبتمبر س

فيذي رقم  -َ 5ُ ة  05في  المؤرخ 235-10المرسوم الت فيذي رقم 2010أكتوبر س ة  26في  المؤرخ 325-13، المعدل والمتمم بالمرسوم الت ، 2013سبتمبر س

فيذي رقم  ة  20في  المؤرخ 321-14المعدل والمتمم بالمرسوم الت اء سكن جماعي أو 2014نوفمبر س وحة من الدولة اقت ، الذي يحدِد مستويات المساعدة المباشرة المم

اء سكن ريفي وب واله ب اطق محددة في الج جز في شكل مجمع في م ح هذ المساعدة، أو سكن فردي م ات وكذا كيفيات م ضاب العليا ومستويات دخل طالبي هذ السك

ة  23ة في المؤرخ، 68 ج ر، ع  . 07، ص 2014نوفمبر س
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ضوي فيه السكن الرقوي              ص اإطار السك الذي ي هذا وابد من إتيان التوضيح فيما 

احية العضوية  (LPA)امدعم  احية اموضوعية،  و إطار هذا امسعى ابد  -الشكلية -من ال وكذا من ال

فيذي رقم  ص أحكام امرسوم الت ظر على التعريف الذي جاء به امشرع اجزائري، حيث ت -10إلقاء ال

 مع: على ما يلي:" * السكن اجماعي أو الفردي  شكل 02 مادته امعدل وامتمم  235

مع،  -  جز متعهِد بالرقية العقارية، ماعي أو فردي  شكل  السكن الرقوي امدعم: سكن جديد ي

ح  إطار امرسوم.  موجه للطالبن امؤهلن للحصول على امساعدة امباشرة ال م

وب واه اطق بوايات اج مع إا  م از السكن الفردي  شكل  ضاب العليا، كما هي ا مكن ا

 .1َُ."ف بالسكنددة من الوزير امكل 

درج شكاً ضمن السكن اجماعي الذي  (LPA)على ما تقدم فالسكن الرقوي امدعم              ي

اطق الشمالية للجزائر على شكل عمارات أو ما شابه ذات مستويات مرتفعة العلو جز فقط  ام أو  ؛ي

درج ضمن  مع هذا اأخري وب واهضاب  السكن الفردي على شكل  اطق وايات اج جز حصراً  م ي

ية  اطق يعُن نطاقها اجغرا من قبل الوزارة امع ات فردية ضمن م العليا للجزائر، وذلك على شكل سك

 بالسكن.

وب واهضاب العلي             اطق اج ازها  م ات ال يباشر ا ا ابد أن تب وفق التطبيق هذا والسك

فيذي رقم  ة  امؤرخ 27-14امزدوج أحكام امرسوم الت ، احدِد للمواصفات 2014 أول فراير س

وب ايات  وايات اج ية امطبقة على الب ، وكذا أحكام القرار الوزاري امشرك 2َُالعمرانية وامعمارية والتق

ة  14  امؤرخ از الكن الرقوي 2011مايو س ية والشروط امالية امطبقة على ا ، احدِد للخصائص التق

                                                           

فيذي رقم  04المادة أنظر  –َ 1ُ فيذي رقم  02، المعدِلة للمادة 325-13من المرسوم الت  السالفين الذكر. 235-10من المرسوم الت

فيذي رقم  المرسوم -َ 2ُ ة  المؤرخ 27-14الت وب، 2014في أول فبراير س ايات في وايات الج ية المطبقة على الب ج ر، ، المحدِد للمواصفات العمرانية والمعمارية والتق

ة  12ة في المؤرخ، 06 ع  . 03، ص 2014فبراير س
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فيذي رقم 1َُ امدعم  السالف الذكر ضمن امادة 27-14، ومرد ذلك ما تقضي به أحكام امرسوم الت

ص على ما يلي:" 16 ه ال ت وب، مهما تم اطق اج از  م كن يتمثل مط السكن الذي مكن ا

،  السكن الفردي..." جز  .2َُطريقة مويله أو صاحب امشروع الذي ي

احية اموضوعية فالسكن الرقوي امدعم               اء سكن من قبل  (LPA)أما من ال هو عبارة عن ب

دوق الوط للسكن، ما يع وجود  مرقي عقاري مساعدة مالية مباشرة من قبل الدولة اممثلة  الص

عاقة تعاقدية أطرافها هم: الدولة، امرقي العقاري، وامكتتبن؛ وعلى هذا الصعيد فان الدولة هي ال 

احية ام ح اإعانات امالية للمستفيدين -اليةتشرف على امشروع العقاري من ال أما امرقي ، 3َُوالرقابية -م

ات، هذ  اء السك العقاري فانه يتو التعبئة امالية واإشراف امادي على امشروع امتمثل باأساس  ب

ازها وفق عقد البيع على التصاميم   امؤرخك كما هو مبن بالقرار الوزاري امشر (VSP)اأخرة ال يتم ا

ه ال تقضي باأي: 11امادة ضمن  2011مايو  14 ب أن يباع السكن الرقوي امدعم على م "

ظيمية امعمول ها." ، وكما هو مبن كذلك 4َُأساس عقد البيع على التصاميم طبقاً لأحكام التشريعية والت

از برامج السكن  ية والشروط امالية العامة امطبقة على ا موذجي احدِد للمواصفات التق بدفر الشروط ال

ة  14  امؤرخالرقوي امل حق بالقرار الوزاري امشرك  ص  71ضمن امادة  2011مايو س ه ال ت م

ات حس:"على ما يلي  .5َُب صيغة البيع على التصاميم."يتم تسويق السك

                                                           

ة  14في  المؤرخقرار وزاري مشترك  -َ 1ُ ية والشروط المالية المطبقة على انجاز السكن الترقوي المدعم، 2011مايو س ة في المؤرخ، 51 ع، ج ر، محدِد للخصائص التق

ة  14  . 19، ص 2011سبتمبر س

فيذي رقم  16أنظر المادة  –َ 2ُ  السالف الذكر. 27-14من المرسوم الت

ية والشروط المالية العامة المطبقة على انجاز برامج السكن الترقوي  75و 74أنظر المادتين  -َ 3ُ موذجي المحدِد للمواصفات التق بالقرار  الملحقمن دفتر الشروط ال

ة  14في  المؤرخالوزاري المشترك   السالف الذكر. 2011مايو س

ة  14ي ف المؤرخترك قرار الوزاري المشمن ال 11أنظر المادة  –َ 4ُ  .السالف الذكر 2011مايو س

ية والشروط المالية العامة المطبقة على انجاز برامج السكن الترقوي  71أنظر المادة  –َ 5ُ موذجي المحدِد للمواصفات التق بالقرار الوزاري  الملحقمن دفتر الشروط ال

ة  14في  المؤرخالمشترك   السالف الذكر. 2011مايو س
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د الصيغة ال يتم وفقها اآنف 10على ما ورد ضمن امادة              ا اأمر التوقف ع ة الذكر يستدعي

از السكن الرقوي امدعم  ، فالصيغة هذ تفرض (VSP)وامتمثلة  عقد البيع على التصاميم(LPA)ا

ب عليه قبل على امرقي العقاري إبرام عقود  البيع على التصاميم، وضمن هذا اإطار فان امرقي العقاري 

دوق الضمان والكفالة امتبادلة  البدء  اأشغال وإبرام العقود ااصول على شهادة الضمان من طرف ص

ع عليه استام أي تسبيق أياً كان شكله من قبل امكتتبن قبل 1َُ نشاط الرقية العقارية إبرام ، كما م

 .2َُعقود البيع على التصاميم

اء  فان امدير الوائي امع بالسكن يقع عليه استقبال طلبات على صعيد متصلٍ              الراغبن  اقت

ها  قائمة يسلِمها إ امرقي العقاري  ظرف ثاثة  سكن وفق صيغة السكن الرقوي امدعم وتضمي

، على اثر ذلك يبادر امرقي العقاري بإبرام عقود البيع 3َُطاق اأشغالَ أشهر كحد أقصى بعد ان03ُ

ن  أجل ثاثةعلى التصاميم  ن من طرف 03ُمع امقت َ أشهر كحد أقصى من يوم تبليغه بقائمة امقت

ن، مكن للمرقي4َُامدير الوائي امع بالسكن  ، و حال عدم بلوغ القائمة ااد امطلوب من امقت

ن من اختيار م توافرت فيهم الشروط، على أن تصادق مديرية السكن  العقاري وفقاً لذلك تسجيل مقت

دوق الوط للسكن ية على القائمة؛ بعد ذلك يقع على امرقي العقاري تبليغ الص نسخة من (CNL)امع

                                                           

ية والشروط المالية العامة المطبقة على انجاز برامج السكن الترقوي  02الفقرة  71أنظر المادة  - 1َُ موذجي المحدِد للمواصفات التق بالقرار  الملحقمن دفتر الشروط ال

ة  14في  المؤرخالوزاري المشترك   السالف الذكر. 2011مايو س

ية والشروط المالية العامة المطبقة على انجاز برامج السكن الترقوي من دفت 02الفقرة  73أنظر المادة  -َ 2ُ موذجي المحدِد للمواصفات التق بالقرار  الملحقر الشروط ال

ة  14في  المؤرخالوزاري المشترك   السالف الذكر. 2011مايو س

موذجي المحدِد للمواص 72أنظر المادة  -َ 3ُ ية والشروط المالية العامة المطبقة على انجاز برامج السكن الترقوي الفقرة اأولى من دفتر الشروط ال بالقرار  الملحقفات التق

ة  14في  المؤرخالوزاري المشترك   السالف الذكر. 2011مايو س

ية والشروط المالية العامة المطبقة على انجاز برامج السكن الترقوي  03الفقرة  71أنظر المادة  –َ 4ُ موذجي المحدِد للمواصفات التق بالقرار  الملحقمن دفتر الشروط ال

ة  14في  المؤرخالوزاري المشترك   السالف الذكر. 2011مايو س
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سب ابتداءً من تاري04موع عقود البيع على التصاميم  أجل أربع ُ خ حصوله على القائمة أو َأشهر 

 .1َُامصادقة عليها من قبل مديرية السكن امختصة

مدعَم ترقوي ا ن ا س ياا: معايير ا  ثا

ملة امعاير ال من  2011مايو  14  امؤرخرتب امشرع اجزائري  القرار الوزاري امشرك             

فة ضمن السكن الرقوي امدعم ، (LPA)يقع على امرقي العقاري إتباعها، بغرض تشييد العقارات امص

ات، وتتمثل هذ امعاير  امواصفات  وع من السك وذلك نتيجة مسامة الدولة الكبرة  مويل هذا ال

ية الشروط امالية با  أساس.  التق

ات وفق صيغة             از سك اء اقراح الدولة ا ية فان امرقي العقاري ملزم أث سبة للمواصفات التق بال

َ قاباً للسكن 2م70ر بـــ سبعن مراً مربعاً ُأن يب العقار وفق مسحة تقد (LPA)السكن الرقوي امدعم

، وابد كذلك أن يتم تصميم 2ََُ%03نسبة ثاثة بامائة ُعلى أن ا يتجاوز معدل الزيادة  امساحة 

جز فيها امشروع طقة ال ي سجمة والطابع احلي والراث الثقا للم   .3َُالسكن بطريقة م

                                                           

ية والشروط المالية العامة المطبقة على انجاز برامج السكن الترقوي الفقرة اأولى من دفتر  73أنظر المادة  -َ 1ُ موذجي المحدِد للمواصفات التق بالقرار  حقلالمالشروط ال

ة  14في  المؤرخالوزاري المشترك   السالف الذكر. 2011مايو س

ة  14في  المؤرخمن القرار الوزاري المشترك  05أنظر المادة  –َ 2ُ   السالف الذكر. 2011مايو س

ة  14في  المؤرخمن القرار الوزاري المشترك  06أنظر المادة  –َ 3ُ اأخيرة، ذهبت إليه كذلك أحكام المرسوم  06إن ما ذهبت إليه المادة  .السالف الذكر 2011مايو س

فيذي رقم  ات وفق نمط العيش المحلي مع يتعين على المرقي  بما يلي:" 13، حيث قضت المادة 14و 13ضمن المادتين  85-12الت العقاري السهر على تكييف السك

يها حسب المواصفات المحلية والثقافية لموقع المشروع"، أما المادة  ص على ما يلي:" يتعين على المرقي العقاري السهر على اأخذ بعين ااعتبار  14ضمان راحة ساك فت

ي المتواجد، فيما يخص ف وعية اإطار المب ظيمه وتَكَيفِهِ مع السياق العام."ل فيذي رقم ه المعماري وت  04اسيما المادة  27-14. ونفس اأمر قضت به أحكام المرسوم الت

ه.      م
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اسب وطبيعة              ات بتجهيزات تت على صعيد ذي صلة ابد أن يزود الفضاء اخارجي للسك

و  ، على شاكلة اأبواب وامقابض والسام، وابد  السكن الرقوي امتميِز  دة امواد امستعملة  تشييد

حو امساحات اخضراء وفضاءات اللعب  .   1َُكذلك أن هيأ أماكن خاصة للرفيه وااستجمام ك

ص الشروط امالية فامرقي العقاري عل              ةأما فيما  اصر السعر امبي من امادة ض يه مراعاة ع

ة  14  امؤرخمن القرار الوزاري امشرك 12 هذ اأخرة ال جاءت شديدة اإهام،    2011مايو س

هائي لل اصر ال تدخل  تقدير السعر ال تج سكن بصورة جلية، إذ قضت باأي:"كوها م تبنِ الع ي

هائي للسكن الرقوي امدعم ازل دون احتساب سعر اأرضية امقرح من قبل  (LPA)السعر ال عن سعر الت

اء اأرضية موزع على امساحة القابلة للسكن اخاصة باحات ذات  امرقي العقاري بزيادة سعر اقت

وحة من طرف الدولة على  د ااقتضاء، باعتبار التخفيضات امم ااستعمال السك واحات اأخرى، ع

ظيم امعمول به."قيمة اأرضية تط   .2َُبيقاً للت

هائي للسكن الرقوي امدعم            ازل الذي ا  (LPA)على ما سبق فان سعر ال يتكون من سعر الت

 .2َُ3َدج/م40.000عن ألف للمر امربع دج ُأربمكن أن يتجاوز 

اء، اسيما أن              ازل سعر اأرض امقام عليها الب هذا وا بد أن ا يدخل  احتساب سعر الت

ت عبارة مفادها اآي:السالفة ا 12امادة  "...دون احتساب سعر اأرضية امقرح من قبل لذكر تضم 

اء اأرضية..." امرقي العقاري ص، فيستقر  ،4َُبزيادة سعر اقت كون هذ العبارة تربك الفهم اجيد لل

موذجي احدِد للمواصفات  اقض فيها. بيد أنه وبالرجوع إ دفر الشروط ال ذات امتمحِص حدوث ت

                                                           

ة  14في  المؤرخمن القرار الوزاري المشترك  07أنظر المادة  –َ 1ُ  السالف الذكر. 2011مايو س

ة  14في  المؤرخي المشترك القرار الوزار من  12أنظر المادة  –َ 2ُ  .السالف الذكر 2011مايو س

ة  14في  المؤرخمن القرار الوزاري المشترك  09أنظر المادة  –َ 3ُ  .السالف الذكر 2011مايو س

ة  14في  المؤرخالقرار الوزاري المشترك من  12أنظر المادة  –َ 4ُ  .السالف الذكر 2011مايو س
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از برامج السكن الرقوي امل حق بالقرار الوزاري امشرك  ية والشروط امالية العامة امطبقة على ا  امؤرخالتق

ة  14  دد  69خاصة امادة  2011مايو س هائي  ازل ال دها توضِح بصريح العبارة بأن سعر الت ه  م

ات اممولة من دون احتساب تكلفة اأرض،  وذلك أنه يدخل  إطار الدع م اما غر امباشر للسك

ة  14  امؤرخقبل الدولة، وهو ما تكرِسه أحكام القرار الوزاري امشرك  ، احدِد للشروط 2011مايو س

ات امدعمة من  ازل عن قطع أرضية تابعة لأماك اخاصة للدولة وموجهة إنشاء برامج السك وكيفيات الت

ص على ما يلي:" 13مادة طرف الدولة؛ فا ه ت فيض على القيمة التجارية لأراضي التابعة م ح  مُ

ددة من ط ات امدعمة من طرف أماك الدولة كما هي  سبة لرامج السك رف مصا أماك الدولة، بال

سب احددة كما يأي:  الدولة، على أساس ال

سبة ل - ة : مانن بامائةبال طي ابة وقس  ،َ%80ُ وايات اجزائر، وهران، ع

وب : مس وتسعن بامائةب - سبة للبلديات التابعة لوايات اهضاب العليا واج   َ،%95ُ ل

 .1ََُ،..."%90ُ الوايات اأخرى تسعن بامائة -

اء، إا أن  لكن ورغم             عدم دخول سعر اأرضية امدعم من قبل الدولة  احتساب تكلفة الب

هائي للسكن تسب  السعر ال اء اأرضية ولو كان رمزياً   Le prixُامبلغ الذي يدفعه امرقي العقاري اقت

définitive de logement ) تخفيض على القيمة التجارية لأراضي التابعة ال، فمثاً وعلى اعتبار أن نسبة

وب تقدر بــــــ مس وتسعن بامائةُأماك الدولة   َ، %95البلديات التابعة لوايات اهضاب العليا واج

                                                           

ة  14في  المؤرخالقرار الوزاري المشترك من  13أنظر المادة  –َ 1ُ ة  25في  المؤرخ، المعدل والمتمم بالقرار الوزاري المشترك 2011مايو س ، المحدِد 2015غشت س

ات المدعم ازل عن قطع أرضية تابعة لأماك الخاصة للدولة وموجهة إنشاء برامج السك ة  29ة في المؤرخ، 70ع ، ج رة من طرف الدولة، للشروط وكيفيات الت ديسمبر س

 . 29، ص 2015



- 166 - 

 

تسب  قيمة %05امائةُفان امرقي العقاري سيدفع وفقاً لذلك نسبة مسة ب سبة  َ امتبقية فان هذ ال

هائية   .1َُالسكن ال

مل اخدمات واأعباء ال من شأها  عاوةً              اصر امكونة للسعر  عما سبق فانه يدخل  الع

وات التزويد  تسليم السكن  حالة جيدة ما  ذلك تزفيت الطرقات، وتبليط اأرصفة والربط مختلف ق

 .2َُباماء والغاز والصرف الصحي، وكذا إيصال شبكات اإنارة واهاتف وغرها من مستلزمات

جد قسمن من الدفعات، فالقسم               سبة لكيفيات دفع التسديدات إ امرقي العقاري ف أما بال

دوق الوط للسكن ، أما القسم الثا فيدفعه (CNL)اأول تدفعه الدولة على شكل إعانات مثلة  الص

:  َ د04امستفيدون من اإعانة؛ وبذلك فان اإعانات تسدد وفق أربع ُ حو التا  فعات على ال

دوق الوط للسكن - د الفراغ من اأسس واأشغال السفلية يدفع الص نسبة مس  (CNL)ع

 َ من مبلغ اإعانة،%35وثاثن بامائة ُ

دوق الوط للسكن - د الفراغ من اأشغال الكرى يدفع الص نسبة مسن بامائة (CNL)ع

 َ من مبلغ اإعانة،50%ُ

د الفراغ من  - دوق الوط ع اأشغال الثانوية والطرقات والشبكات امختلفة يدفع الص

 َ من مبلغ اإعانة،%10نسبة عشرة ُ(CNL)للسكن

 

                                                           

ا في مديرية اليكن الترقوي على مستوى مديرية السكن والتجهيزات العمومية –َ 1ُ  (.DLEP)وهو ما تم توضحيه ل

ية والشروط المالية العامة المطبقة على انجاز برامج السكن الترقوي  69أنظر المادة  –َ 2ُ موذجي المحدِد للمواصفات التق بالقرار الوزاري  الملحقمن دفتر الشروط ال

ة  14في  المؤرخالمشترك   .  2011مايو س
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دوق الوط للسكن - اهم يدفع الص ن سك د استام امقت َ %05نسبة مسة بامائة ُ(CNL)ع

   .1َُ من مبلغ اإعانة

سبة للقسم الثا من الدفعات فيدفعه امستفيدون من اإعانات وفق أحكام امرسوم              أما بال

فيذي رقم  ا على ذكر  03السالف الذكر ضمن امادة  431-13الت حو الذي أتي ه، وذلك على ال م

  .2َُ معرض دراسة عقد البيع على التصاميم

الصيغة الوحيدة ال تستفيد من مويل الدولة  إطار (LPA)قوي امدعمالسكن الر  ا يعتر             

انبه يوجد صيغة أخرى استحدثت موجب القانون رقم  السالف الذكر،  04-11السكن الرقوي، بل 

ات ترقوية بتمويل من الدولة. ن على سك  وال طرُحت كآلية إضافية تساعد على حصول امواط

ي:  ثا فرع ا عموميا ترقوي ا ن ا س  صيغة ا

ح متصاعد  اعتماد على السكن يبد            حو م و من الواضح أن توجه امشرع اجزائري، بدأ ي

ية، وهي تعتر وجه (LPP)الرقوي العمومي ، وذلك للطلب الكثيف الذي باتت تشهد هذ الصيغة السك

ية صيغة مستحدثة بامقارنة آخر من أوجه الدعم ال تقدمه الدولة للمواط ن، وتعتر هذ الصيغة السك

تطرق هذا الفرع عر  ية الرقوية. ضمن هذا السياق س أواً: طبيعة السكن الرقوي مع باقي الصيغ السك

 .ثانياً: مواصفات السكن الرقوي العمومي، و العمومي

 

 
                                                           

ية والشروط المالية العامة المطبقة على انجاز برامج السكن الترقوي  74أنظر المادة  –1َُ موذجي المحدِد للمواصفات التق بالقرار الوزاري  الملحقمن دفتر الشروط ال

ة  14في  المؤرخالمشترك   . 2011مايو س

فيذي رقم  03أنظر المادة  –َ 2ُ  كر.السالف الذ  431-13من المرسوم الت
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عمومي  ترقوي ا ن ا س  أوَلا: طبيعة ا

ومييعود استحداث السكن الرقوي               (LPP)( Logement Promotionnelle Publics)الع

ه ال تقضي ما يلي:" مكن التصريح  13السالف الذكر ضمن امادة  04-11صدور القانون رقم  إ م

 بالصا العام بشأن امشاريع العقارية حسب طابعها و/أو وجهتها.

  .1َُمكن أن تستفيد هذ امشاريع العقارية من إعانة الدولة."و هذ ااالة، 

كان امصدر اأصلي   03-93امرسوم التشريعي رقم  لكن مكن القول ضمن هذا امضمار أن           

، حيث كان للمتعامل  الرقية (LPP)السكن الرقوي العمومي الذي استحدث من خاله امشرع اجزائري

از امساكن الرقوية العمومية، وهو ما تقضي به امادة العقارية إمكا ه  07نية امسامة  ا الفقرة اأو م

مكن أن ترشح مساعدة الدولة حسب اأشكال والشروط القانونية امعمول ها أو ال "بقوها اآي:

از مساكن ذات طابع  صصة للبيع أو ستحدد، نشاطات الرقية العقارية ال تستهدف ا اجتماعي 

 .2َُالتأجر."

فيذي رقم  13تطبيقاً للمادة                15  امؤرخ 203-14امتقدِمة  الذكر صدر امرسوم الت

ة  ت امادة 3َُ، احدِد لشروط وكيفيات شراء السكن الرقوي العمومي2014يوليو س الفقرة  02، وقد بي

ه طبيعة السكن  وذلك بقوها اآي:" السكن الرقوي العمومي هو مشروع  (LPP)الرقوي العمومياأو م

                                                           

 السالف الذكر. 04-11من القانون رقم  13أنظر المادة  –َ 1ُ

 السالف الذكر . 03-93الفقرة اأولى من المرسوم التشريعي رقم  07أنظر المادة  –َ 2ُ

فيذي رقم  -َ 3ُ ة  15في  المؤرخ 203-14المرسوم الت يوليو  27ة في المؤرخ، 44 ج ر، ع، المحدِد لشروط وكيفيات شراء السكن الترقوي العمومي، 2014يوليو س

ة   . 06، ص 2014س
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صص لأشخاص الذين حُدِد دخلهم  امادة   08عقاري ذو صا عام ويستفيد من إعانة الدولة و

".   .1َُأدنا

ة الذكر جاء قاصراً، إذ م يأت فيه امشرع اجزائري اآنف 02غر أن التعريف الوارد ضمن امادة             

ات كما هو الشأن عليه  السكن الرقوي  وع من السك از هذا ال على ذكر الشخص الذي له مهمة ا

ات ضمن امادة  ؛ حيث نص (LPA)امدعم  وع من السك از هذا ال  02على تو امرقي العقاري مهمة ا

فيذي رق من  .2َُامعدل وامتمم 235-10م امرسوم الت

فيذي رقم  عاوةً هذا و             الفقرة  02دة ضمن اما 203-14عن ما سبق جاء أحكام امرسوم الت

از وتضمن ااستفادة من هذ الصيغة من السكن لكل طالب الثانية من ما يلي: "تتكفل الدولة با

فيذي رقم 3َُمؤهل."  12  امؤرخالسالف الذكر وكذا القرار  203-14، غر أن أحكام امرسوم الت

ة  ح سكن ترقوي عمومي عمومي2014أكتوبر س موذجي طلب شراء ومقرر م ان بي  ، يُ 4َُ، احدِد ل

احية ( LPP)بوضوح أن الدولة ليست هي امكلفة بتشييد السكن الرقوي العمومي  وان كان  اماديةمن ال

ية للرقية العقارية شط ضمن هذا اإطار على غرار امؤسسة الوط ية  (EMPI) ها مؤسسات ت والوكالة الوط

فهذا اموضوع من مهام امرقن العقارين، فمهمتها اأساسية هي  ؛(AADL)لتحسن السكن وتطوير 

ظيمية والتمويلية ا غر، وه احية الت احية الواقعية ح ا نقع  اإشراف عليه من ال ذا هو امعقول من ال

اء فرة ما قبل  5َُااقتصادي تاحاانفما حدث أث
. 

                                                           

فيذي رقم الفقرة اأولى من المرسوم ا 02أنظر المادة  –َ 1ُ  .السالف الذكر 203-14لت

فيذي رقم  من 02المادة أنظر  –َ 2ُ  المعدل والمتمم السالف الذكر. 235-10المرسوم الت

فيذي رقم من   02الفقرة  02أنظر المادة  –َ 3ُ  السالف الذكر . 203-14المرسوم الت

ة  12في  المؤرخالقرار  -َ 4ُ ح سكن ترقوي عمومي عمومي، 2014أكتوبر س موذجي طلب شراء ومقرر م ة  12المؤرخة في ، 07 ج ر، ع، المحدِد ل ، 2015فبراير س

 .40ص 

 .27ربيع نصيرة، المرجع السابق، ص  –َ 5ُ
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فهو الذي  ،(LPP)أما الشخص الذي له ااق  طلب ااستفادة من السكن الرقوي العمومي           

 تتوفر فيه الشروط التالية: 

زوجه ملكية تامة، عقاراً ذا استعمال أو قطعة ارض من ا ملك أو م يسبق له أن ملك، هو أو  -

اء،  صااة ب

اء سكن أو شرائه، -  م يسبق له أو لزوجه أن استفادا من مساعدة مالية للدولة تتضمن ب

َ مرات ويقل 06ست ُ (LPP)أن يفوق دخل طالب ااستفادة من السكن الرقوي العمومي  -

 .   1ََُ مرة الدخل الوط اأد امضمون12أو يساوي اث عشرُ

 

ازل عن السكن الرقوي العمومي             دد من الت للمستفيدين من إعانة الدولة وفق  (LPP) هذا و

از ما  ذلك من شراء اأرض وكذا أرباح امرقي العقاري هائية ا اء الكلِفة ال ؛ 2َُامشرف على الب

تلف عن ما هو عليه الوضع  (LPP)وضمن هذا الصدد فان طريقة دفع سعر السكن الرقوي العمومي 

الذي  يتم وفق دفعات، أما اأول فيتم من خال تسديد السعر دفعة  (LPA)  السكن الرقوي امدعم

فيذ رقم  ه ال تقضي ما يلي:" 14ادة  ام 203-14واحدة كما هو مبن ضمن امرسوم الت يرتبط م

وح  إطار السكن الرقوي العمومي بتسديد من السكن بكامله."    .3َُويل ملكية السكن امم

ص إعانة الدولة فهذ اأخرة بدورها ا تسدد بطريقة مباشرة إ امرقي العقاري             أما فيما 

ها امرقي العقاري وفق (LPA)حسب الكيفيات احدثة  صيغة السكن الرقوي امدعم  ، وإما يستفيد م

 اأشكال التالية:

                                                           

فيذي رقم من المرسوم ا 08أنظر المادة  –َ 1ُ  .السالف الذكر 203-14لت

اء.LPPماحظة: ثمن السكن الترقوي العمومي ُ –َ 2ُ ة أخرى بحسب تغير تكلفة الب  َ يتغير من س

فيذي رقم  14أنظر المادة  –َ 3ُ  السالف الذكر . 203-14من المرسوم الت
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 فيضات  نسبة الفائدة على القروض، -

ات التابعة هذ  - فيضات  قيمة اأراضي التابعة لأماك اخاصة للدولة، واموجهة إقامة السك

ة  14  امؤرخالصيغة، وهو ما كرسه امشرع اجزائري ضمن القرار الوزاري امشرك  مايو س

ه ال تقضي ما  07قرة الف 13امعدل وامتمم من خال امادة  2011 سبة -يلي:"م بال

وحة، كما يأي: دد نسب التخفيض امم ات الرقوية العمومية :   للسك

ة :  طي ابة وقس  ،%60* وايات اجزائر ووهران وع

 ،%70* مقرات دوائر الوايات الشمالية : 

 ،%75* بلديات أخرى  الوايات الشمالية : 

 ،%80* مقرات دوائر وايات اهضاب العليا : 

 ،%85يات أخرى  وايات اهضاب العليا : * بلد

وبية  ،%90: * مقرات دوائر الوايات اج

وبية* ب  ، 1َُ"%95: لديات أخرى  الوايات اج

از أشغال الطرق والشبكات امختلفة اأساسية والثانوية -  .2َُا

وعلى اعتبار أن السعر فيه ا يتم وفق ( LPP)على ما سبق فان السكن الرقوي العمومي            

ضع إ اإبرام وفق عقد البيع على التصاميم أو عقد حفظ ااق، كون أن  دفعات، فانه بذلك حتماً ا 

فيذي رقم  عه امشرع اجزائري ضمن امرسوم الت الدفع فيهما يتم وفق دفعات وتسبيقات وهو اأمر الذي م

ه ال تقضي بالتا 03الفقرة  02 امادة  14-203 ضع السكن لكيفيات :"م وهذ الصفة، ا 

                                                           

ة م 14في  المؤرخمن القرار الوزاري المشترك  13أنظر المادة  –َ 1ُ  .المعدل والمتمم 2011ايو س

فيذي رقم من المرسوم ا 06أنظر المادة  –َ 2ُ  . السالف الذكر 203-14لت
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صوص عليها  أحكام امادتن  وضمن هذا ؛ 1َُ..."04-11من القانون رقم  28و 27البيع كما هو م

تمل أن يرم وفقه عقد السكن الرقوي العمومي ُ إ  (LPP)الصدد تدعونا مسألة طبيعة العقد الذي 

 ؟ ية السكن هذا بالرقوين جدوى تسمالتساؤل ع

وفق  (LPP)فعاً وان كان امشرع اجزائري قد استبعد التعاقد  السكن الرقوي العمومي            

ع التعاقد وفق صيغة بيع عقار مب فهي أنسب  صيغ عقد البيع على التصاميم وحفظ ااق، غر أنه م م

فيذي رقم  12، اسيما أن امادة (LPP)صيغة تتوافق وطبيعة السكن الرقوي العمومي من امرسوم الت

د تاريخ إمام  14-203 رر عقد البيع ع السالف الذكر نصت على ما يرر ذلك إذ قضت ما يأي:"

اء ودفع امبالغ امستحقة من امستفيد، طبقاً للتشريع امعمول به" ، وزيادة عن هذا فان 2َُأشغال الب

تقل له املكية إا بعد سداد كامل من السكن كما أشرنا (LPP)رقوي العموميامستفيد من السكن ال ا ت

الفقرة اأو من القانون  26السالفة الذكر،  وهو اأمر الذي يتوافق ومضمون امادة  14إليه ضمن امادة 

ص على ما يلي:"السال 04-11رقم  وِل موجبه عقد بيع عقار مب هو كل عقد رمي ف الذكر ال ت

، املكية التامة والكاملة للعقار امب موضوع  امرقي العقاري، مقابل تسديد السعر من طرف امقت

 .3َُالصفقة."

رج عن إطار السكن الرقوي وان  (LPP)بالتا فان السكن الرقوي العمومي             ا ا  وفق ما بي

سبة للسكن الرقوي امدعم  ،احتمل صيغة وحيدة للتعاقد وفقها تمل  (LPA)كما هو الشأن بال الذي 

حو الذي أشرنا إليه فيما سبق.   هو اآخر صيغة وحيدة للبيع امتمثلة  عقد البيع على التصاميم ك

    

                                                           

فيذي رقم من المرسوم ا 03الفقرة  02أنظر المادة  –َ 1ُ  .السالف الذكر 203-14لت

فيذي رقم  12أنظر المادة  –َ 2ُ  .السالف الذكر 203-14من المرسوم الت

 .السالف الذكر 04-11القانون رقم  الفقرة اأولى من 26أنظر المادة  –َ 3ُ
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عمومي  ترقوي ا ن ا س ياا: مواصفات ا  ثا

على امرقي العقاري  (LPP)حدد امشرع اجزائري مواصفات خاصة بالسكن الرقوي العمومي            

از مشروعه الرقوي، هذ امواصفات ملت الفضائن اخارجي والداخلي للسكن  .احرامها وهو يهم با

اولة خلق نسيج عمرا يتاءم وامفهوم العمرا             سعى امشرع اجزائري وفق هذ امواصفات إ 

تشف من أحكام القرار  ة  24  امؤرخامتطور، وهو ما يُس   اير س ية 2015ي ، احدِد للخصوصيات التق

ون:اخاصة بالسكن الر  م قوي العمومي، ضمن ملحقه امع وذجي احدِد للخصوصيات دفر الشروط ال

ية اخاصة بالسكن الرقوي العمومي اسيما امادة  ه ال تقضي ما يلي 06التق ب أن يكون مفهوم :"م

شأة لكل واحد بتحديد مكانه واانتماء  ب أن تسمح البيئة ااضرية الـمُ الـم ع  ل م  حاضراً بصفة دائمة، و

اات ااياة."     .1َُإليه كمجال من 

ه إطاراً              عل م نتيجة ما سبق فان الفضاء اخارجي للسكن ابد أن يكون مصمماً بطريقة 

ية أو خدمية؛ متوفِر  معات سك يط به من  قق ااندماج السلس مع ما  سجم  اسق وم عمرانياً مت

حو امؤ  سسات واهيئات اإدارية العمومية على أغلب متطلبات السكن امريح اسيما التجهيزات اجوارية ك

ية ا تعدو أن  واخاصة، وذلك بغرض وضع القطيعة مع ما كان سائداً  السابق إذ كانت اأحياء السك

رد مراقد أو نزُل ، وضمن هذا اإطار ابد من دمج اأحياء  مع ou (Hôtel) (Boit de nuit)ُ2َ تكون 

ته  ة فيه، وهو ما تضم  15الفقرة  07أحكام دفر الشروط السالف الذكر ضمن امادة متطلبات الساك

                                                           

ية الخاصة بالسكن الترقوي العمومي  06أنظر المادة  –َ 1ُ موذجي المحدِد للخصوصيات التق ة  24في المؤرخبالقرار  حقلالممن دفتر الشروط ال اير س ، المحدِد 2015ي

ية الخاصة بالسكن الترقوي العمومي،  ة  18المؤرخة في ، 61 ج ر، عللخصوصيات التق  . 14، ص 2015نوفمبر س

ية الخاصة بالسكن الترقوي العمومي من  03أنظر المادة  –َ 2ُ موذجي المحدِد للخصوصيات التق ة  24في المؤرخبالقرار  حقلالمدفتر الشروط ال اير س ، المحدِد 2015ي

ية الخاصة بالسكن الترقوي العمومي السالف الذكر.  للخصوصيات التق
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ه بقوها اآي:" اسق مع امشروع، مواقف السيارات   -م تصميم، من أجل احتياجات وظيفية وبالت

ة، هيزات جوارية مد ارية وخدمات و ات  ت اأرضي و/أو على السطح، و  . 1َُ"...الطابق 

مط العيش امريح يأخذ بعن ااعتبار وضعية ااي،              إن توجه امشرع اجزائري إ اارتقاء ب

دس امعماري إ تثمن الفضاء اخارجي بإنشاء عاقة بن اجزء  لذلك ألزم امرقي العقاري ومن خاله امه

تلفة تسمح بتقدم عروض ، وكذا العمل على وضع تصاميم 2َُامب والبيئة احيطة به ذات أبعاد حضارية 

تلفة للمستفيدين احتملن من السك ية   .   3َُن خاصة من جانب اجمال والرفاهيةسك

ات تتوافق ومط  إضافةً              اء سك إ ما تقدم فان امشرع اجزائري ألزم امرقي العقاري إ ضرورة ب

طقة، إذ اوجب أن يكون تصميم امبا متولِداً العيش احلي والثقا وح اح يط الطبيعي اخاص بكل م

ل امشروع طقة  مع بن اأصالة واابتكار مع احرام اخصائص البيئية للم  . 4َُعن أفكار 

ات مع احيط  إن مرد              تأكيد أحكام دفر الشروط السالف الذكر على ضرورة انسجام السك

سيج  البيئي مآله ااختاات ااضرية، ال باتت تفرض وجوباً العمل من أجل إعادة هيكلة وتأهيل ال

ديثه لتفعيل وظيفته اسب مع أحكام القانون رقم 5َُالعمرا و   امؤرخ 06-07، وهذا  الواقع ما يت

                                                           

ية الخاصة بالسكن الترقوي العمومي  من 15الفقرة  07أنظر المادة  –َ 1ُ موذجي المحدِد للخصوصيات التق ة  24في المؤرخبالقرار  الملحقدفتر الشروط ال اير س ي

ية الخاصة بالسكن الترقوي العمومي السالف الذكر.، المحدِ 2015  د للخصوصيات التق

ية الخاصة بالسكن الترقوي العمومي من  04الفقرة  07أنظر المادة  –َ 2ُ موذجي المحدِد للخصوصيات التق ة  24في المؤرخبالقرار  الملحقدفتر الشروط ال اير س ي

ية الخاصة 2015  بالسكن الترقوي العمومي السالف الذكر.، المحدِد للخصوصيات التق

ية الخاصة بالسكن الترقوي العمومي من  05أنظر المادة  –3َُ موذجي المحدِد للخصوصيات التق ة  24في المؤرخبالقرار  الملحقدفتر الشروط ال اير س ، المحدِد 2015ي

ية الخاصة بالسكن الترقوي العمومي السالف الذكر.  للخصوصيات التق

ية الخاصة بالسكن الترقوي العمومي  من 10و 09أنظر المادتين  –َ 4ُ موذجي المحدِد للخصوصيات التق ة  24في المؤرخبالقرار  الملحقدفتر الشروط ال اير س ، 2015ي

ية الخاصة بالسكن الترقوي العمومي السالف الذكر.  المحدِد للخصوصيات التق

 .91، ص 2013العقارية وحماية البيئة، مجلة القانون العقاري والبيئة، العدد اأوّل، الشيخ الترقية بوسماحة  –َ 5ُ
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ميته2007مارس  13 ا  د أصبحت جل ، فق1َُ، امتضمِن تسير امساحات اخضراء ومايتها وت مرافق

 .2َُاطة باخرسانة والباط مع افتقار بعضها إ أد اخدمات ال تتطلبها حاجات اجمهور

قسم إ قسمن، فالقسم              ص الفضاء الداخلي للمساكن فابد من البيان بأنه ي هذا وفيما 

اأول يرد على اأجزاء امشركة والثا يرد على السكن اخاص بامستفيد؛ وضمن هذا امضمار ابد أن 

اصر اآتيةيراعى امرقي العقاري  تصميمه   :لأجزاء امشركة الع

اء مائمة وذات جودة،3َُلبيس اأهاءت -  وأقفاص السام مواد ب

اسب، -  وضع علب الريد  امكان ام

،4َُوضع درابزين - مل هذا اجزء من امب  سام ذات نوعية 

اً، - دما يكون ذلك مك  هيئة اأسطح القابلة لاستعمال ع

 ،5َُي والتلفزيونصيص أماكن إقامة أجهزة امراقبة وجهاز ااتصال الداخل -

 :امشركة اأبعاد الدنيا اآتية هذا وابد أن يراعى  تصميم اأجزاء            

 مَ،03.50عرض هو امدخل ا يقل عن ثاثة أمر ونصف ُ  -

د الوصول إ درابزين امدخل ا تقل عن  - امسافة بن باب مدخل امب وأول درجة للسلم أو ع

 مَ،04.00ُأربعة أمتار 

                                                           

ميتها، 2007مارس  13في  المؤرخ 06-07القانون رقم  - 1َُ  .   06، ص 2007مايو  13ة فيالمؤرخ، 31 ج ر، ع، المتضمِن تسيير المساحات الخضراء وحمايتها وت

 .98الترقية العقارية وحماية البيئة، المرجع السابق،ص بوسماحة الشيخ،  –َ 2ُ

ي بالغة الفرنسية :  –َ 3ُ  . Hallجمع بهو، يع

ي باللغة الفرنسية :  –َ 4ُ  .Rampeدرابزين، مقابض السالم،تع

ية الخاصة بالسكن الترقوي العمومي  من 26أنظر المادة  –َ 5ُ موذجي المحدِد للخصوصيات التق ة  24في المؤرخبالقرار  الملحقدفتر الشروط ال اير س ، المحدِد 2015ي

ية الخاصة بالسكن الترقوي العمومي السالف الذكر.   للخصوصيات التق
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 مَ،01.60عرض باب مدخل امب ا يقل عن مر فاصلة ستن ُ -

 مَ، 01.10عرض باب مدخل امسكن ا يقل عن مر فاصلة عشرة ُ -

موعة الدرج ا يقل عن مر فاصلة عشرين ُ -  .1َُم01.20َعرض 

جز وف            ق مسحات متفاوتة أما فيما يتعلق بالفضاء الداخلي للسكن اخاص بامستفيد فانه يُ

، فهو مكون إمااً من قاعة جلوس، غرفُحسب نوع كل (F3, F4, F5)حسب عدد غرف كل مسكن

شرمسكنَ، مطبخ زين، م  .2َُ، مرحاض، مر، وحدات 

ها هي قاعة اجلوس ال ا تقل مساحتها عن             هذا وتتميز ميع امساكن مواصفات مشركة بي

ن وعشرين  ب أن تقل عن اث عشر مراً 2م22مراً مربعاً ُاث َ، وكذا مساحة الغرفة الواحدة ال ا 

ب أن تقل مساحته عن واحد ونصف مراً  ومساحة ،2َم12مربعاً ُ امرحاض ال ا 

ب أن ا تقل عن نسبة عشرة بامائة 2م01.50مربعاًُ َ، أما %10َُ، ومساحة اممرات ال ا 

َ، وفيما %15َ ومسة عشر بامائة ُ%12اإمالية للشرفات فتراوح بن اث عشر بامائة ُامساحة 

ب أن يقل عرضها عن واحد فاصلة أربعون مراً ُ اشر فا     .3َُم01.40َص ام

                                                           

موذجي المحدِد للخصوصي من 27أنظر المادة  -َ 1ُ ية الخاصة بالسكن الترقوي العمومي دفتر الشروط ال ة  24في المؤرخبالقرار  الملحقات التق اير س ، المحدِد 2015ي

ية الخاصة بالسكن الترقوي العمومي السالف الذكر.  للخصوصيات التق
ية الخاصة بالسكن الترقوي العمومي  من 43و 41و 36و 35أنظر المواد  – 2َُ موذجي المحدِد للخصوصيات التق ة  24قرار المؤرخ فيبال الملحقدفتر الشروط ال اير س ي

2015. 
ية الخاصة بالسكن الترقوي العمومي  من 43و 41و 36و 35أنظر المواد  –َ 3ُ موذجي المحدِد للخصوصيات التق ة  24في المؤرخبالقرار  الملحقدفتر الشروط ال اير س ي

ية الخاصة بالسكن الترقوي العمومي السالف الذكر.2015  ، المحدِد للخصوصيات التق
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تلف باختاف امساحة         ات السالفة الذكر مميزات  غر أنه يتميز كل سكن من السك

ورد ذكرها دون التطرق   اإمالية ال اصر السكن وال س كلما زادت، زادت معها شساعة ع

  :   امتقدِمة  البيان وهي كاأيللمواصفات امشركة 

ات من نوع 2م80مانن مراً مربعاًُ   - سبة للسك تتميز بغرفتن، مطبخ مساحة ا تقل  F3َ بال

َ، وحدات 2م04مساحة ا تقل أربعة أمتار مربعة َُ، مام 2م12عن اث عشر مراً مربعاً ُ

 َ.2م02زين مساحة أفقية ا تقل عن مرين مربعن ُ

ات من نوع 2م100مائة مراً مربعاًُ   - سبة للسك َ غرف، مطبخ 03تتميز بثاثة ُ F4َ بال

ربعة َ، مام مساحة ا تقل مسة أمتار م2م14مساحة ا تقل عن أربعة عشر مراً مربعاً ُ

زين مساحة أفقية ا تقل عن ثاثة أمتار مربعة 2ُم05ُ  َ.2م03َ، وحدات 

ات من نوع 2م120مائة وعشرون مراً مربعاً ُ  - سبة للسك َ غرف، 04تتميز بأربعة ُ F5َ بال

َ، مام مساحة ا تقل ستة أمتار مربعة 2م16مطبخ مساحة ا تقل عن ستة عشر مراً مربعاً ُ

 .2َُ1َم04زين مساحة أفقية ا تقل عن أربعة أمتار مربعة ُ َ، وحدات2م06ُ

يتكون من 2َُعليه تقدم ملف( LPP)الراغب  ااستفادة من السكن الرقوي العمومي إن           

 الوثائق التالية :

 

                                                           

ية الخاصة بالسكن الترقوي العمومي  من 42و 38و 37و 30أنظر المواد  –َ 1ُ موذجي المحدِد للخصوصيات التق ة  24في المؤرخبالقرار  الملحقدفتر الشروط ال اير س ي

ية الخاصة بالس2015  .كن الترقوي العمومي السالف الذكر، المحدِد للخصوصيات التق
ة :  –َ 2ُ  . www.mhu.gov.dzالموقع الرسمي لوزارة السكن والعمران والمدي

http://www.mhu.gov.dz/
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ية للرقية 1َُطلب شراء السكن الرقوي العمومي - مصادق عليه يسلم من قبل امؤسسة الوط

 ،EMPIَُالعقارية 

ية، -  نسخة من بطاقة التعريف الوط

 صااة لاستعمال، 12مستخرج من شهادة امياد رقم  -

 شهادة عائلية، -

 شهادة اإقامة، -

ة لغر اأجراء، - سبة لأجراء أو شهادة تثبت مزاولة مه  شهادة العمل بال

وي لأ - سبة لغر اأجراء، C20جور أو التصريح بالدخل الكشف الس  بال

تصريح شر موقع من قبل الطالب ومصادق عليه من طرف مصا البلدية يقر فيه أنه م يستفد  -

اء  اء سكن أو للب ا هو وا زوجه من سكن عمومي، أو قطعة أرض أو مساعدة الدولة اقت

دة للطالب وأخرى لزوجه من قبل امؤسسة الذاي، ويقدم التصريح على شكل نسختن واح

ية للرقية العقارية        .(EMPI)الوط

ية للرقية  بعد ذلك يقوم امع باأمر بإيداع املف على مستوى مصا            امؤسسة الوط

، أو على مستوى مديريات السكن ( EMPI)العقارية ية لتحسن السكن وتطوير الوائية إذا أو الوكالة الوط

ارية  واية من الوايات، على أن يسلم امع باأمر  م تكن امؤسستن السالفتن الذكر هما مصلحة 

ب إعام 2َُوصاً يتضمن رقم التسجيل حسب الرتيب الزم لإيداع ؛ و حالة رفض املف 

ضمن هذا الصدد مكن للمرشِح الطعن  امرشِحن من خال رسالة موصى عليها مع ترير الرفض، و 

                                                           

ة  12قرار مؤرخ في  –َ 1ُ ح سكن ترقوي عمومي، 2014أكتوبر س موذجي طلب شراء ومقرر م ة  12ة في المؤرخ، 07 ج ر، ع، المحدِد ل  .40، ص 2015فبراير س

ة  26في  المؤرخمن القرار  06أنظر المادة  –َ 2ُ ة المؤرخ، 67 ج ر، عي وكيفيات ذلك، ، المحدِد لشروط معالجة طلبات شراء السكن الترقوي العموم2015سبتمبر س

ة  29في   . 17.ص 2015نوفمبر س
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اصر تريرية 30رفض املف  ظرف ثاثن ُ َ يوماً ابتداءً من تاريخ استامه التبليغ مع إمكانية تقدِمه ع

؛ و حال رفض طلبه اصوله على سكن عمومي 1ََُ يوم60تدعِم قبول طلبه ليدرس  أجل ستن ُ

اً يتع ه تقدم طع اري مك هد فيه بإرجاع السكن إ اهيئة امؤجرة  حال قبول طلبه، و حال قبول إ

ح السكن الرقوي العمومي      .(LPP)الطلب يسلم امرشِح مقرر م

ي  ثا مبحث ا اصر: ا عقدية  ع عقاري ا مرقي ا ية ا  مسؤو

ن نطفق  التعرض خصوصية مسؤولية امرقي العقاري إتيان التو  ضيح             وع يتوجب و بأن هذا ال

؛ وهذا انطاقاً من قاعدة اخاص يقيِد العامة اخاصة واأحكام من امسؤولية قائم بن امزاوجة بن اأحكام

طلق قاعدة الرجوع إ اأحكام العامة  ما م   خاص.   يرد به نص  العام، وكذا من م

صوصية اأخطاء ال مكن على أساسها قيام هذ امسؤولية،             تتميز مسؤولية امرقي العقاري 

اء، الذي يكون فيه اخطأ ذا عواقب وخيمة لو حدث فعاً، لذلك ربطه  اسيما وأها ترتبط موضع الب

ة والصحة العموميتن، فضاً عن ارتباطه بالتوازنات العامة  امشرع اجزائري موضوع اافاظ على السكي

 للمجتمع والدولة.

سبة للشريعة             تلف امسؤولية العقدية للمرقي العقاري بوجه عام عما هو عليه اأمر بال ا 

وعٍ من اخصوصية  العامة، فهي اأخرى تتكون من ثاثة أركان هي اخطأ والضرر والعاقة السببية لكن ب

نتيجة اختاف معطيات نشاط الرقية العقارية امتميِز بامخاطرة، وبفعل ذلك فان آثار هذ امسؤولية هي 

تلفة؛ وما يثر اانتبا  هذا الصدد هو أن امشرع اجزائري سعى جاهداً لتوظيف قاعد  اأخرى تعتر 

ا امرق ن العقارين من الدين يدفعون امتعاقدين اإبقاء على العقد خر من هدمه، وذلك  موقف حازم ا

                                                           

ة  26في  المؤرخالقرار  من 08أنظر المادة  –َ 1ُ  .، المحدِد لشروط معالجة طلبات شراء السكن الترقوي العمومي وكيفيات ذلك2015سبتمبر س



- 180 - 

 

از، وهذا بغرض تسويقه على  معهم إ فسخ العقد رغم أن العقار يكون على مشارف اانتهاء من اا

، إذ أن الفائدة ااقتصادية تكون وفقه أعلى ما لو م بيعه على أساس صيغة عقد البيع  أساس عقارٍ مب

اول  حيث يقبض فيه امرقي على التصاميم، أو صيغة حفظ ااق، ت العقاري سعر العقار دفعةً واحدة، س

آثار  :الثاامطلب  أركان مسؤولية امرقي العقاري العقدية، أما مطلبن، امطلب اأول:  هذا امبحث وفق

     مسؤولية امرقي العقاري العقدية.

مطلب اأوَ  عقديةلا عقاري ا مرقي ا ية ا ان مسؤو  : أر

شأ مسؤولية امرقي العقاري العقدية على أساس أركان ثاثة،              أركان   كما هو عليه الشأنت

بيه إليه هو أن امسؤولية  ب الت اأحكام العامة، مثلةً  اخطأ والضرر، والعاقة السببية، غر أنه وما 

ذلك تعدد  بن امسؤوليات اجد معقدة؛ ومرد عموماً والعقدية خصوصاً  نشاط الرقية العقارية تعتر من 

كمها باأساس الزمن، فعقود نشاط الرقية العقارية تستغرق وقتاً من أجل  التزامات امرقي العقاري ال 

ف مثل هكذا عقود ضمن  تن  أغلب اأحيان، حيث تص فيذ التزامات اأطراف ا تقل عن س ت

ية عا ه1َُالعقود الزم ، اخطأ العقدي  نشاط الرقية العقارية :لالفرع اأو  فرعن، ذا امطلب وفق، س

 . الضرر والعاقة السببية  نشاط الرقية العقارية :الفرع الثاو 

فرع اأوَ  عقارية لا ترقية ا شاط ا عقدي في  خطأ ا  : ا

ارها من قبل امرقي العقاري               طوي نشاط الرقية العقارية باأساس على بيع العقارات أو إ ي

السالف الذكر، غر أن العقود ال ترم من جانب امرقي  04-11وفق ما هو مبن ضمن القانون رقم 

جاح و  ؛ لكن باأساس ترد على صرهاذلك لعدة اعتبارات ا مكن حالعقاري ا يكون مصرها دائماً ال

                                                           

ظرية العامة لالتزام، مصادر القانون –َ 1ُ ون، الجزائر،  ديوان ،07المدني الجزائري، ط علي علي سليمان، ال  .19، ص2006المطبوعات الجامعية، الساحة المركزية، بن عك
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تطرق هذا الفرع من خال  ليم العقار و عدم مطابقته للشروط التعاقدية.س أواً: التأخر  التأخر  تس  

اء ليم الب اء، و تس    .ثانياً: عدم مطابقة الب

تأخ  أوَلا  اء: ا ب  ر في تس  ليم ا

اء ضمن اآجال احددة إشكاات قانونية تثار ر امرقي تفرز مسألة تأخ               ليم الب العقاري  تس  

على أساسها امسؤولية العقدية، ولطاما أكد امشرع اجزائري على هذا اموضوع  العديد من أحكام 

ب إرهاصاته اميدانية بن امرقي ظيمه بغرض  شاط الرقية العقارية، وحاول ت ظ  م ل العقاري  التشريع ام

ن اول  هذا اجزء مسألة تأخر امرقي العقاري عن تس ليم العقار ضمن اآجال 1َُوامقت ت ن س ؛ و

وفيها نصيبها فيما تتطلب  احددة على اعتبار أنه إخال بالتزام دون التعرض أحكام التسليم ال س

ا .  اااجة ذلك كما سيأي مع

اح عقود نشاط الرقية العقارية امتمثل  تأخ              ر ي صِلُ ا ما سبق إ التطرق أبرز عوامل عدم 

اء از الب ليمه ضمن اآجال امتفق عليها، اسيما  ،امرقي العقاري  ا الذي يؤثر بذلك على مواعيد تس  

سبة لعقد البيع على التصاميم  يكون  انوكذا عقد حفظ ااق، فهما عقد (LPA) خاصاً كان أو مدعمبال

دد  العقد؛ وهو أمر غر مطروح بقوة إذا  ليمه وفق جدول زم  اء وتس   فيهما امرقي العقاري ملزم بالب

مع بعضٍ من  (LPP)ما  ذلك السكن الرقوي العمومي ما تعلق الشأن بعقد بيع عقار مب

                                                           

د التّْسليم وآجاله أمراً تعسفياً وذلك بموجب  - 1َُ ة  23في  المؤرخ 02-04أحكام القانون رقم لإشارة فقط فان المشرع الجزائري اعتبر استبعاد ب ، 2004يونيو س

ة  15في  المؤرخ 06-10المعدل والمتمم بالقانون رقم  ه التي تفرض على  30، الذي يحدِد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، اسيما المادة 2010غشت س م

ود في العقود التي يبرمها، وهذ الب فيذي رقم المتعامل ااقتصادي عدم استبعاد جملة من الب ها المرسوم الت ة  10في  المؤرخ 306-06ود بي ، المحدِد 2006سبتمبر س

اصر اأساسية للعقود المبرمة بين ود التي تعتبر تعسفية، حيث جاء في المادة  للع اصر اأساسية في العقد والتي من  03اأعوان ااقتصاديين والمستهلكين والب ه على ذكر الع م

ها شروط ا ود يعد أمراً تعبي سفياً وذلك بصريح مقتضيات لتسليم وآجاله، وعقوبات التأخير عن الدفع و/أو التسليم  هذا واعتبر المشرع الجزائري أي استبعاد لمثل هكذا ب

فيذي رقم  ه 05السالف الذكر ضمن المادة  306-06المرسوم الت  .م
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سبةنفس اأمر . 1َُاخصوصية ضعان للقواعد العامة، وذلك على اعتبار أن امرقي  بال ار فهما  لعقد اإ

اء، فامرقي العقاري  از الب لها ا العقاري  هذين العقدين اأخرين ا تربطه أي عاقة تعاقدية يكون 

 .  2َُفيهما يبادر للتعاقد بعد إمامه تشيد العقار

ه             ليمه ضمن اموعد امقرر هو أمر ملِح إذا ما تعلق الشأن بعقد  ،وم اء وتس   از الب فان مسألة ا

نُ ذلك أن عقد أحفظ ااق لكن بدرجة  م  قل من ما هو عليه اأمر  عقد البيع على التصاميم، وم ك 

لعقار والعقد فيه ليس َ من قيمة ا%20عشرين بامائة ُ  حفظ ااق يدفع فيه امقت تسبيقاً ا يزيد عن

ضع للمدة  ليم  از، فالتس   رمياً، وبالتا فان تس ليم العقار وانتقال ملكيته يتمان بعد الفراغ من عملية اا

فيذي رقم  ضمن موذج حفظ ااق املحق  431-13احد دة  العقد حسب ما هو مبن  امرسوم الت

ون: اأجل الت د امع صوص عليها :للتسليم الذي يقضي ما يليقديري به  الب ت طائلة العقوبات ام  "

...، يلتزم امرقي 04-11من القانون رقم  33و 31 التشريع امعمول به، وطبقاً أحكام امادتن 

قل ملكية املك العقاري امتفق عليه ........وذلك لصاحب حفظ ااق  أجل ا يتعدى العقاري ب

 .3َُالتوقيع على هذا العقد." ابتداءً من تاريخ

انبة للصواب مفادها              د اأجل التقديري للتسليم عبارة   إطار ما سلف قد ورد ضمن ب

قل ملكية املك العقاري..."، و  مِ على غر  مااآي:"...، يلتزم امرقي العقاري ب بذلك موضوعن  حُك 

م إليه العبارة، فموضوع ااال يشر إ أحكام التسليم وليس أحكام نقل املكية فهما موضوعان  ما تِ 

                                                           

اء   -َ 1ُ اء ضمن أجل يتراوح بين ثاثين ُ(LPP)في السكن الترقوي العمومي كون أن الدولة هي التي تشرف على الب وستة وثاثين  َ شهراً 30، وتفرض بالعادة انجاز الب

 َ شهراً.36ُ

جامعة قصدي مرباح، ورقلة، كلية الدولي الترقية العقارية واقع وآفاق، عبد الحليم بن مشري، التزامات المرقي العقاري في ظل قانون الترقية العقارية الجديد، الملتقى  –َ 2ُ

 .07، 2012الحقوق والعلوم السياسية، 

د اأجل التقديري للتسليم من نموذج حفظ الحق  –َ 3ُ فيذي رقم  الملحقأنظر ب  السالف الذكر.   431-13بالمرسوم الت
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د امادة  ا دعونا نتوقف ع عقد حفظ ااق هو ال تقضي ما يلي:" 04-11قانون من ال 27تلفان، وه

اء، لصاحب حفظ ااق، العقد الذي يلتزم موجبه امرقي  اؤ أو  طور الب العقاري بتسليم العقار امقرر ب

  .1َُفور إهائه، مقابل تسبيق يدفعه هذا اأخر."

 ا:ق على أساس التزامن متقابلن مدها تعرف عقد حفظ اا 27اماحظ مضمون امادة              

ه فان امشرع م  ، وم اء مقابل تسديد السعر من طرف امقت اء أو جزء من الب تس ليم امرقي العقاري للب

د  عن توجهه القاضي بأن عقد حفظ ااق هو عقد عر غر  ،يتحدث عن نقل املكية  ِ ما يع أنه م 

اول عقد حفظ ا  معرض ت ال  خاضع لإشهار العقاري كما سبق وأن بي ااق آنفا؛ً وبالتا ا 

اء از الب ص عليه أحكام القانون  ،للحديث عن نقل املكية  عقد حفظ ااق إا بعد إمام ا هو ما ت

د :"يال تقضي باآ 31ضمن امادة  04-11رقم  ويل ملكية عقار موضوع عقد حفظ ااق ع يتم 

هائي لسعر العقار احفوظ،  ب إعداد عقد البيع أمام موثق طبقاً للتشريع امعمول تاريخ التسديد ال و

  .2َُبه."

ه             فان عقد حفظ ااق هو عقد غر ناقل للملكية بل يلزم امرقي العقاري بتس ليم العقار  ،وم

قل املكية هو عقد بيع العقار موضوع عقد حفظ ااق الذي  ضمن اآجال امتفق عليها ا غر، وما ي

د مع3َُضع أحكام الشهر العقاري ون: نقل ؛ ضِف  إ ما تقدم احتواء موذج عقد حفظ ااق على ب

يتم نقل ملكية املك موضوع عقد حفظ ااق هذا، مجرد الذي يقضي ما يلي:" املكية وإعداد عقد البيع

                                                           

 السالف الذكر. 04-11من القانون رقم  27أنظر المادة  .–َ 1ُ

 السالف الذكر. 04*11القانون رقم من  31أنظر المادة  –َ 2ُ

ص أحكام  –َ 3ُ ية اأخرى في العقار سواء كان ذلك بين المتعاقدين أم في حق  793السالف الذكر ضمن المادة  ق م جت تقل الملكية والحقوق العي على ما يلي :" ا ت

ص عليها القانون وباأخص القوانين   .التي تدير مصلحة شهر العقار." الغير إا إذا روعيت اإجراءات التي ي
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هائي، أمام موثق مقابل امبلغ امتبقي للبيع." . على أساس ما ذكرنا من 1َُالتوقيع امشرك لعقد البيع ال

د اأجل التقديري للت  سليم  موذج عقد حفظ ااق من اأفضل تذليل فان العبارة الوارد ضمن ب

ليم العقار..."         .2َُصياغتها كما يلي:"...، يلتزم امرقي العقاري بتس  

ص              كون   عقد البيع على التصاميم فموضوع التسليم يظهر للواجهة بصفة جد قوية أما فيما 

اوله لعقد البيع على م يتطرق مسألة التأخ  04-11أن القانون رقم  ر  التسليم وعقوبته إا  م ع ر ضِ ت

ه ال تقضي ما يلي:"يؤدي كل تأخر  التسليم الفعلي  43التصاميم وذلك ضمن امادة  الفقرة اأو م

ة هذا ، إذ تفرض طبيع3َُللعقار موضوع عقد البيع على التصاميم، إ عقوبة التأخر ال يتحملها امرقي."

ليمه ضمن اآجال احددة، أن امرقي العقاري ا يلتزم أمام  اء وتس   از الب العقد التزامان مرابطان ما ا

اء هو  هاية اأمر التزاماً بإعطاء  ، فاالتزام بالب از ليمه له بعد ا اء فقط، بل يلتزم بتس   امكتتب بإقامة الب

اً بالذات فان امرقي شيء معن بالذات، وعلى اعتبار  له إعطاء شيء معي أن عقد البيع على التصاميم 

تيجة امتمثلة   قيق هذ ال العقاري على إثر ملزم بتحقيق نتيجة، وأي تقصر من قبل امرقي العقاري  

از العقار وتسِليمه للمكتتب يقُيم مسؤوليته العقدية ومطلب إثبات اخطأ فيها بذلك ليس ل من  ا له 

 :،ومرجع ذلك ما يلي4َُالضرورة

 إبرام عقد البيع على التصاميم يتم  قالب رمي، -

 تسديد السِعر يتم باموازاة مع تقدم اأشغال،   -
                                                           

د نقل الملكية وإعداد عقد البيع من نموذج حفظ الحق  -َ 1ُ فيذي رقم  الملحقأنظر ب  السالف الذكر.   431-13بالمرسوم الت

ها.إن الصياغة السليمة من شأنها  –َ 2ُ اً ع ازعات التي باأصل هو في غ  مثل هكذا نشاط عن الم

 السالف الذكر. 04-11الفقرة اأولى من القانون رقم  43أنظر المادة  –َ 3ُ

، جامعة ق –َ 4ُ اءً على التصاميم، دراسة مقارنة بين القانون الجزائري والفرنسي، رسالة دكتورا ة، عياشي شعبان، عقد البيع ب طي ، نقاً 167و 166، ص  2011/2012س

 عن:

، جامعة عين شمس، مصر، إبراهيم عثمان بال، تمليك العقارات تحت   -       .22، ص 2001اإنشاء، رسالة دكتورا
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ية - ليم العقار يتم على أساس رزنامة زم ها موذج عقد البيع التصاميم امل حق  تس   عر مراحل بي

فيذي رقم  ليم الذي يقضي ما يلي:" إن أجل  431-13بامرسوم الت د أجل التس   وذلك ضمن ب

اية للمقت يبدأ سريانه، ابتداءً من تاريخ التوقيع على عقد البيع هذا  اية أو جزء من الب ليم الب تس  

 على التصاميم.

حو اآي:            ددة على ال .......مراحل،   يتم تقسيم آجال التسليم إ
 المراحل    

 
 مراحل اأشغال

 
 اآجال

 القصوى 

 ....شهراً  إتمام اأساسات 1

إتمام اأشغال الكبرى، بما في ذلك المساكة والجدران  2
 الخارجية والداخلية 

 ....شهراً 

إتمام كافة اأشغال مجتمعة، بما في ذلك الربط بالطرقات  3
 والشبكات المختلفة وكذا التهيئات الخارجية 

 ....شهراً 

  اإتمام  4

 

سبة للتسليم وللحاجة ا بأس من  - از كما هو الشأن بال تقل وفقاً لتقدم عملية اا املكية فيه ت

ه  28ضمن  04-11التذكر بتعريف عقد البيع على التصاميم الوارد  أحكام القانون رقم  م

اية  اية أو جزء من ب اؤها أو  طور ال تقضي ما يلي:"عقد البيع على التصاميم لب مقرر ب

ايات من طرف امرقي  ويل حقوق اأرض وملكية الب اء، هو العقد الذي يتضمن ويكرس  الب

العقاري لفائدة امكتتب موازاة مع تقدم اأشغال. و امقابل، يلتزم امكتتب بتسديد السعر كلما 

از."  .1َُتقدم اا

                                                           

 السالف الذكر. 04-11من القانون رقم  28أنظر المادة  –َ 1ُ
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فيذي رقم              ه على وجوب  04 امادة  431-13 سياق ذي صلة نص امرسوم الت م

اية أو جزء من ، تأخر  عقد البيع على التصاميمتض  من عقوبة ال ذلك  حالة ما إذا م يتم تس ليم الب

اية  اآجال احددة ة التأخر وفق أحكام امادة 1َُالب فيذي رقم  05، وتتم معي -13من امرسوم الت

ة التأخر  الت سليم الفعلي للملك العقاري، تقضي ما يلي:"السالف الذكر ال  431 ب أن تتم معاي

د انقضاء أجل الت سليم امذكور  امادة  ضر  04موضوع عقد البيع على التصاميم، ع ، من طرف  أعا

   .2َُدة  التشريع امعمول به."قضائي، طبقاً لأشكال واإجراءات احد 

سب العقوبة وال هي باأساس غرامة مالية من خال عدد أيام التأخر ال مت             هذا و

د دفع الرصيد امتبقي وال ا مكن أن  تها من قبل احضر القضائي، ويتم اقتطاعها من سعر البيع ع معاي

ليه؛ وما على امرقي العقاري َ من سعر البيع امتفق ع%10تتجاوز بأي حال من اأحوال عشرة بامائة ُ

ي بشروطه اأربع وصور الثاث  .3َُمن أجل دفع مسؤوليته إا إثبات السبب اأج

ضِمة للتسليم وآجاله  عقود نشاط الرقية              الفة امرقي العقاري لأحكام ام بالتا فان 

الفة وخطأً عقدياً يرتب  ذمته امس اء وفق العقارية يعد   از الب ؤولية العقدية، يضاف إليها تغاضيه عن ا

وضحه. مِله كذلك امسؤولية العقدية كما س  امواصفات ال اتفق معه عليها  العقد وال 

ياا  اء ثا ب  : عدم مطابقة ا

ططات وتصام             تمل باأساس التعاقد وفق  يم، فانه على اعتبار أن نشاط الرقية العقارية 

ن، بأن يشيِد العقار وفق امواصفات ال م  ابد على امرقي العقاري بذلك أن يلتزم ما تعاقد عليه مع امقت

                                                           

فيذي رقم  04أنظر المادة  –َ 1ُ  السالف الذكر. 431-13من المرسوم الت

فيذي رقم  05أنظر المادة  -َ 2ُ  السالف الذكر. 431-13من المرسوم الت

فيذي رقم  06المادة أنظر  -َ 3ُ  السالف الذكر. 431-13من المرسوم الت
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أو  (LPA)ااتفاق عليها أو ال حدِدت  دفر الشروط كما هو عليه الشأن  السكن الرقوي امدعم 

.؛ فضاً عن (LPP)السكن الرقوي العمومي   مقتضيات أحكام قواعد التشريعي العمرا

صِ              اءات بل جاء فقط بال على  ولإشارة م يتعرض امشرع اجزائري إ تعريف عدم مطابقة الب

قيق  07الفقرة  2 امادة 15-08تعريف امطابقة، وذلك ضمن القانون رقم  ه ال تقضي ما يلي:"  م

ازها أو م يتمامطابقة: الوثيقة اإد اية م ا ظر للتشريع 1َُارية ال يتم من خاها تسوية كل ب ، بال

ظيم امتعلِق بشغل اأراضي وقواعد التعمر." اولة خلق تعريف لعدم مطابقة  ،2َُوالت ومن العبث ما كان 

تاجه مفهوم امخالفة من امادة اء من خال است عريف الذي أتت به جاء الفارطة الذكر، كون أن الت 07الب

صل امرقي العقاري على شهادة امطابقة من  ظور عقدي، فيمكن أن ا  ظور إداري وليس من م من م

قيق مطابقته،  اء الذي فشل   ه أن يسعى  هيكلة الب طرف السلطات امختصة، وعلى اثر ذلك مك

اء أن امطابقة وبعد ذلك يتحصل على شهادة امطابقة، لكن تلك الشهادة  ا تشمل ميع تفاصيل الب

اء للسكن، أي مقتضيات اأمن والسامة والصحة العمومية ا غر، أما باقي  ا ترد على معاير قابلية الب ه

ود العقد، وبالتا فقد يصادف امرقي العقاري بامتعاض امقت وعدم رضائه عن  امواصفات فتحكمها ب

املة من امسائل كما سيأ        .3َُي أدنا مع

إ شهادة امطابقة ضمن أحكام القانون رقم  امشرع اجزائري عن ما سبق فقد أشار عاوةً            

من طرف اهيئات امختصة مثلة   ، إذ أوجب على امرقي العقاري استام شهادة امطابقة11-04

اء امشيد للسكن وجاهزيته استقبال اجمهور،  مصا البلدية ال يقع عليها الوقوف على مدى قابلية الب

                                                           

اية تم انجازها أو لم يتم،..."، وكان من  07الفقرة  2المادة ضمن نص  15-08ورد في القانون رقم  –َ 1ُ شاز اللغوي في العبارة الموسومة :" ...تسوية كل ب ه بعض من ال م

حو اآتي:..."تسوية كل اية تم أو لم يتم انجازها،...". اأجدى صياغتها على ال  ب

  السالف الذكر. 15-08من القانون رقم  07الفقرة  02أنظر المادة  –َ 2ُ

 .308مسكر سهام، المرجع السابق، ص  –َ 3ُ
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 04-11من القانون رقم 39ُ1َو 26مقت العقار وهو ما ورد ضمن امادتن قبل تسليم العقار  وذلك

  .2َُاآنف الذكر

ن عليه لغط  التفريق بن             ها أحكام العيوب الظاهرة أو ح اخفية بيد أنه يطرأ فيما   م

اء اء للمواصفات العقديةوبن مقتضيات عدم  للب هما الذي ا مطابقة الب ، ومرد ذلك التقارب الكبر بي

ة دسن ومن    هم ها ونوالعارف ؛مكن أن يتصدى له غر العارفن بأصول امه حو امعمارين وامه ك

    .3َُحكمهم

اء إن             ة   ا:ادهمفمقتضى العيوب اخفية للب اء وفق امواصفات امبي التزام امرقي العقاري بالب

قيق تلك  العقد على أساس الرسوم وامخططات  الظاهر، غر أن امواد ال تستعمل من أجل 

ا مكن اكتشافه إا بعد مدة، أو أنه 5َُأو أن أسلوب تركيبها شابه عيب4َُامواصفات تكون أقل جودة

ت اأرض أو خلف السقفيعتر من اأعمال ال  .6َُاجدرانو   تتوارى 

اء فمقتضام أما            ا فقهاً  سألة عدم مطابقة الب عدم االتزام بامواصفات امتفق  هو: ما توسل

ماذج والرسومات ال م على أساسها إبرام العقد اء  ،عليها وفق لل فضاً عن عدم احرام تراكيب مواد الب

  .7َُع امتفق عليها على شاكلة الزليج ولونه والتلبيسات الزخرفية وما إ ذلك امواض

                                                           

 السالف الذكر. 04-11من القانون رقم  39و 26أنظر المادتين  –َ 1ُ

 .309مسكر سهام، المرجع السابق، ص  –َ 2ُ

 .308. مسكر سهام، المرجع السابق، 33مها، المرجع السابق، ص بن تريعة  –َ 3ُ

ت اأبيض  –َ 4ُ تي (  Ciment blanc)مثاً : كاستعمال ااسم  . (Ciment colle)في تركيب الزليج مكان استعمال الغراء اإسم

وات الصرف الصحي دون احترام قواعد الترصيص. –َ 5ُ  مثاً : كربط ق

 .173ص  المرجع السابق،عياشي شعبان،  –َ 6ُ

المحدِد لقواعد نشاط الترقية العقارية، مذكرة ماجستير، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، كلية الحقوق  04-11كتو امية، عقد البيع على التصاميم في إطار القانون رقم   –َ 7ُ

 =، نقاً عن:117، ص2012/2013لعلوم السياسية، والعلوم السياسية، مدرسة الدكتورا للقانون اأساسي وا
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قض الفرنسية              كمة ال وراح القضاء الفرنسي إ أبعد ما سبق، إذ اعتر  قرار صادر عن 

 Les panneaux)، أن ما يصدر من تصميم  لوحات اإشهار1984امادة العقارية بتاريخ 

publicitaires)  از ما يتطابق ب على امرقي العقاري العمل على ا يعد من قبيل امسائل التعاقدية، 

والصورة امقدمة  اإعانات، كون أن العديد من امرقن العقارين يسعون إ تصدير اشهارات مبهرة 

د تسليم العقار  يكتشف امقت انعدامها و أحسن تتضمن مسحات خضراء، وأماكن لعب وترفيه، وع

د أرجوحة أو مقاعد على أكثر تقدير . وبالتا فان القضاء الفرنسي م يكتف بعدم مطابقة 1َُاأحوال 

اء على مستوى العقار نفسه، بل تعدا إ احيط اخارجي للسكن أو احل  تصاميم وتراكيب مواد الب

   .2َُ  اإشهارمن قبيل التعاقد مجرد ورود واعتر

ها عن أحكام عدم مطابقة             اء سواء الظاهرة أو اخفية م إن مرجعية التفريق بن أحكام عيوب الب

ظام قانو متمايز عن بعضهما البعض، وهو ما يظهر ضع ل ك امسألتن  اء، تعود إ كون تي من  الب

غر أن شهادة اايازة ال تقضي ما يلي:" 03الفقرة  26ضمن امادة  04-11أحكام القانون رقم 

وشهادة امطابقة ا تعفيان من امسؤولية العشرية ال قد يتعرض إليها امرقي العقاري، ومن ضمان اإهاء 

ة وا از ال يلتزم ها امرقي العقاري طيلة س  .3َُحدة."الكامل أشغال اا

تبهإن             ت بِنُ من خال عبارة:مقتضيات هذ ام ال تعفيان من امسؤولية العشرية..."، ا "...ادة ي س 

كم كاً من  ، الذي  ص مايز اإطار القانو د أن امشرع اجزائري ذهب إ ما أشرنا إليه فيما 

                                                                                                                                                                          

درية، مصر، ص السيد محمد السيد عمران، عدم المطابقة في بيع العقارات تحت التشييد، المجموعة العلمية لأبحاث القانونية، دار المطبوعات الجامعية  -=      بااسك

13. 

 .176عياشي شعبان، المرجع السابق، ص  -َ 1ُ

 .178 عياشي شعبان، المرجع السابق، ص –َ 2ُ

 السالف الذكر. 04-11من القانون رقم  03الفقرة  26 أنظر المادة –َ 3ُ
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اء والعيوب الواردة عليه،  ه القانون رقم موضوع مطابقة الب   امادة 04-11وا أدل من ذلك ما تضم

ص على ما يلي:" 39 ه ال ت اية من طرف امقت إا بعد تسليم م اية أو جزء من ب ...ا مكن حيازة ب

صوص عليها  القانون رقم  ة  امؤرخ 29-90شهادة امطابقة ام والقانون رقم  1990 أول ديسمر س

ة  20  امؤرخ 08-15  .1َُ..."2008يوليو س

ضع أحكام امطابقة لدفري الشروط اخاصن بالسكن الرقوي امدعم               والسكن ( LPA)كما 

، أما موضوع 04-11، وكذا إ أحكام العقد امرم وفق مقتضيات القانون رقم (LPP)الرقوي العمومي 

اء     .2َُ فتخضع لأحكام العامةالعيوب اخفية والظاهرة للب

اء وعدم مطابقته هو             إضافةً إ ما سبق، ومن مواطن ااختاف بن مقتضيات عيوب للب

فيذ والضمان العشري، أما عدم  ضع أحكام حسن الت اء  أحكام التقادم، كون أن تقادم عيوب الب

صوص عليه  اأحكام العامة اء فيخضع للتقادم ام   .3َُمطابقة الب

اية فتخضع لأحكام القانون رقم أما             السالف الذكر، وامرسوم  29-90آجال مطابقة الب

فيذي رقم  ه ال تقضي ما يلي:" 03لفقرةا 68ضمن امادة  19-15الت د للمع أجل ا مكن أن د م

 .4ََُ أشهر قصد القيام بإجراء امطابقة..."03يتعدى ثاثةُ

ائية أحكام القانون رقم              اء  اااات ااستث ضع مطابقة الب اسيما امادة  15-08كما 

دس معماري  29 از من طرف مه ح  رخصة إمام اا ه ال تقضي ما يلي:"يقيِم اأجل الذي م م

                                                           

 السالف الذكر. 04-11من القانون رقم  39أنظر المادة  –َ 1ُ

 السالف الذكر.أنظر أحكام ق م ج  –َ 2ُ

ان نسيمة، المرجع السابق، ص  –َ 3ُ  .82بوج

فيذي 03الفقرة  68أنظر المادة  –َ 4ُ  السالف الذكر. 19-15رقم  من المرسوم الت



- 191 - 

 

ايات غر امتممة  مفهوم امادتن سبة للب ، وهذا حسب حجم اأشغال أعاَ 22ُ2و19ُ1َمعتمد بال

ازها.    الباقي ا

 :يتجاوز هذا اأجل، امدة اآتية غر أنه، ا مكن  أية حالة أن           

،24أربعة وعشرينُ - ايات ذات ااستعمال السك سبة للب  َ شهراً بال

ايات ذات ااستعمال التجاري أو اخدماي أو 12اث عشرُ - سبة للب ،َ شهراً، بال  اار

ايات ذات ااستعمال امزدوج السك والتجاري أو 24أربعة وعشرينُ - سبة للب َ شهراً بال

 اخدماي،...

ويسري حساب اآجال امذكورة أعا ابتداءً من تاريخ تبليغ امع ها من طرف رئيس اجلس             

 .3َُالشعي البلدي."

السالفة الذكر أن امرقي العقاري إن كان مشمواً بتطبيق أحكام القانون رقم  29يبدو من امادة            

فيذي رقم  08-15 ضع لتطبيق أحكام امرسوم الت ، كون هذا اأخر يطبق  حال  19-15فانه لن 

 امختصة وهو اأمر الذي سبق كان امرقي العقاري  وضعية قانونية من حيث اإجراءات قِب ل  امصا

ا  ما أنف.    اول  وت

ليم العقار             إن أهم خطأين مكن أن يقيما امسؤولية  ذمة امرقي العقاري ما: تأخر  تس  

ا آنفاً بيد  ايات أحكام القانونية والشروط ااتفاقية كما بي ضمن اآجال احددة، وكذا عدم مطابقة الب

                                                           

ص المادة   -َ 1ُ اء، أن يستفيد من  15-08من القانون رقم  19ت اية غير المتممة والمتحصل على رخصة الب وح، يمكن صاحب الب د انتهاء اأجل المم على ما يلي :" ع

صوص عليها في القانون."  رخصة إتمام اانجاز وفقاً للكيفيات الم

ص المادة  -َ 2ُ صوص عليها  15-08من القانون رقم  22ت على ما يلي :" يمكن أن يستفيد من رخصة إتمام اانجاز، على سبيل التسوية، حسب الشروط والكيفيات الم

اء من قبل."  اية غير المتممة والذي لم يتحصل على رخصة الب  في هذا القانون، صاحب الب

 السالف الذكر. 15-08قانون رقم من ال 29أنظر المادة  –َ 3ُ
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د إليه وحد من  تاجأن اخطأ وحد كركن ا مكن أين يُست  أجل تقرير مسؤولية امرقي العقاري، بل 

انبه أن يثبت الضرر ومعه العاقة السببية.       امقت 

عقارية ترقية ا شاط ا سببية في  عاقة ا ضرر وا ي: ا ثا فرع ا  ا

قق الضرر  امسؤولية العقدية للمرقي العقدي، ا يع حدوث ضرر مادي فعاً، إذ أنه             إن 

از العقار يعتر امقت بذلك متضرراً دون البحث  ما إذا اق مقت  مجرد تأخر امرقي العقاري  ا

ليم العق ار، يعد تلقائياً قد اخل باح داهم التزاماته العقار خسارة أو ا، فكون امرقي العقاري تأخر  تس  

تعرض هذا الفرع  . س أواً: الضرر  نشاط من خال العقدية ال يتوجب على أساسها تعويض امقت

   .ثانياً: العاقة السببية  نشاط الرقية العقارية، و الرقية العقاري

ضررأوَلا  عقاري : ا ترقية ا شاط ا  في 

سبة كبرة على إمكانية إخال امرقي العقاري بإحدى التزاماته             تمل نشاط الرقية العقارية ب

ن، بيد أن ذلك ا يع حدوث الضرر بصفة تلقائية ، وإن حدث ضرر يقع على من يدعيه ا امقت

مختلف أنواع الضرر  إن مقت العقار  إطار نشاط الرقية العقارية مكن أن يتعرض إثبات ذلك.

وي1َُامادي ه وامع 2َُم
ة عن التزام امرقي العقاري بضمان  . ن عليه نا إن فكرة الضرر  صدد ما 

 .3َُسامة امقت وعدم إااق اأذى به

از  إن            تلف عن الضرر الذي يعقب ا اء  از الب الضرر الذي يلحق مقت العقار قبل إمام ا

دث  عقد البيع على التصميم  اء، وكذا الضرر الذي  ه وامدعم -الب وعقد حفظ ااق  -اخاص م

                                                           

 .الضرر المادي هو الذي يصيب المضرور في حق من حقوقه التي يحميها القانون، سواء في جسمه أو في ماله، أو يصيبه في مصلحة مادية مشروعة -َ 1ُ

وي: هو الذي يمس المضرور في حريته أو شرفه أو سمعته. –َ 2ُ  الضرر المع

اني أحمد،مواقي  –َ 3ُ ة، كلية الحقوق والعلوم السياسة، ص10االتزام بضمان السامة، مجلة المفكر، ع ب  .420، جامعة الحاج، بات
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دث  عقد بيع عقار مب ه والرقوي العمومي -تلف عن ذلك الذي  ار،  وكذا عقد -اخاص م اإ

ار تطبق عليهم اأحكام العامة كون أن التعاقد  وعيه وكذا عقد اإ ومرد ذلك أن عقد بيع عقار مب ب

سبة للسكن الرقوي العمومي  .1َُ(LPP)فيهم يتم وفق اإجراءات العادية، مع بعض اخصوصية بال

اء تشييد العقار يشمل سوى ع             وعيه اخاص هذا والضرر الذي يطرأ أث قد البيع على التصاميم ب

كون أن  -جسم امقت -رر مادي بامقتوامدعم وكذا عقد حفظ ااق، وهو ا يؤدي إ إااق ض

ال  العقار يكون غر صا استقبال اجمهور، ما يع أن امقت  هذ الوضعية غر شاغل للمحل فا 

ية تعر  ض جسم مقت العقار إ إصابة مادية  جسمه، أي  عضو جراء ذلك عن ااديث عن إماك

ا  از وه اء بعد مام اا من أعضا أو ح وفاته، وهو أمر  ااقيقة يتُصور بعد أن يشغل امقت الب

اء أو امسؤولية  حو ضمان إمام أشغال الب اء ك نطبق عليه أحكام امسؤولية اممتدة بعد تسليم الب

    .2َُالعشرية

لكن ورغم استبعادنا إمكانية تعرض امقت للضرر  جسمه؛ إا أن حدوث الضرر امادي             

تج جراء أسباب عدة أمها التأخ  اء أو عدم مطابقة ر  تس   الشق اما أمر مطروح وبقوة وهو ي ليم الب

ود التعاقدية. اء للشروط القانونية والب  الب

حو اآي:ما سبق فان تعرض امقت للضرر  ذمته امالية جراء تأخُ             اء يكون على ال از الب  ر ا

عكس  - اء، اأمر الذي ي ليم العقار ارتفاع سعر امواد امستعملة  الب جر عن التأخر  تس   قد ي

از  مراجعة سعر البيع امتفق عليه، وذلك ما يع مطالبة امرقي العقاري امقت ،على تكلفة اا

                                                           

ة، المرجع  –َ 1ُ  .109السابق، ريمان حسي

ة، المرجع  –َ 2ُ ظرية العامة لالتزام في القانون المدني الجزائري، الواقعة 106السابق، ريمان حسي ، 05، ديوان المطبوعات الجامعية، ط02القانونية، ج. بلحاج العربي، ال

 .146، ص 2008
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ل بزيادة الثمن وهو ما يلحق ضرراً مالياً بذمة امقت اسيما إذا كان السعر مبالغاً فيه، إذ يستغِ 

ن للسكن فيضغطون بزيادة سعر السكن فرضخ هؤاء  بعض امرقن العقارين حاجة بعض امقت

از وااصول على ا مسكن، وعزائهم  ذلك دفعهم مبلغ كبر فيزهدون  سبيل اخاص من اا

      .1َُ دفع الثمن امضاف جراء مراجعة سعر البيع

جر عن التأخ  - حو لو كان امقت قد ي ليم العقار عن حدوث ضرر غر مباشر للمقت ك ر  تس  

اري واتفق مع امؤجر على تسليمه للعن امؤجرة  ل  تن، فيحدث مستأجر مسكن أو  بعد س

ة ما يع أن امقت قد يتعرض أن يتأخر امرقي العقاري  تس    اء لبضعة أشهر أو ح س ليم الب

ار، و أحسن اأحوال وإذا  أحكام ااستحقاق ويدخل  دوامة البحث عن مسكن لإ

ار اإضا يعد خسارة أو ضرر مادي يلحقه   تفهم امؤجر الوضع فان دفع امقت لبدل اإ

   .2َُذمته امالية

ال مدى قابلية             ود ااتفاقية خاصة   اء للشروط القانونية والب أما  حال عدم مطابقة الب

ود ااتفاقية بن امقت وامرقي  ا ابد أن نفرِق بن الشروط القانونية والب السكن استقبال اجمهور، فه

اء، فان امصا العقاري؛ فبال سبة للشروط القانونية فإذا كان العقار غر مطابق ما هو مبن لرخصة الب

اءتامكلفة بالتهيئة وال اء وكذا مؤسسة مراقبة الب ح (CTC)عمر على شاكلة البلدية ومديرية الب ا مكن أن م

ع شغل العقار من قبل اجمهور كونه غر معد  لذ وات الصرف رخصة امطابقة ال م لك كما لو كانت ق

                                                           

ة، المرجع  –َ 1ُ  .107السابق، ريمان حسي

ة، المرجع  –َ 2ُ  .107السابق، ريمان حسي
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و آمن وسليم؛ و  ن الشروط القانونية تشمل ميع أنواع السكن الرقوي إأو شبكات الغاز غر مركبة على 

جز من قبل اخواص ه أو ام  .1َُسواء كان العمومي م

ظومة قانونية  إضافةً إ ما سبق وعلى سبيل اماحظة فان السكن الرقوي العمومي            ضع م

ظِم موضوع التهيئة والتعمر على شاكلة القانون رقم  مزوجة بن التشريع السالف الذكر،  29-90ام

ود ااتفاقية  ظِمة للسكن الرقوي العمومي كما سبق وأن أشرنا، ما يع أن الب ضع كذلك  لأحكام ام و

صورة فقط  ا هامش حدوث  بن امرقي العقاري وامقت  اختيار عدد الغرف أو الطابق ا أكثر، وه

الضرر من قبل امرقي العقاري وإن كان يبدو ضئيل كون أن الدولة هي من يشرف على عملية الرقابة 

ا على أرض  اء، إا أن ذلك ميدانياً أمر كثر الورود اسيما  وايات اهضاب وهو ما مس ومتابعة الب

 .2َُالواقع

ل عقود الرقية امرمة بن امرقن العقارين اخواص             ود ااتفاقية  السكن الرقوي فهي  أما الب

ا تطرح مسألة حدوث الضرر وبقوة ن، وه اء إ  ،وامقت ما يع أنه إضافة خضوع موضوع مطابقة الب

د كذلك خضوعه لأحكام التعاقدية، فمثاً إذا ا وات الشروط القانونية  تفق اأطراف على ترصيص ق

وات مواد من الدرجة الثانية أو  ، ويقوم امرقي العقاري برصيص الق الصرف الصحي مواد من الدرجة اأو

الفة  تج لدى امرقي العقاري على نوعية امواد امستعملة على أساس  ا مقت العقار أن  الثالثة، فه

ر هذ امواد وم استعمال مواد أقل جودة؛ وكذلك على أساس الضرر اأحكام التعاقدية كونه دفع سع

دث خسائر جسيمة إذا ما أصاها عطل أو  وات الصرف الصحي كثراً ما  احتمل الوقوع فامعلوم أن ق

                                                           

 ، نقاً عن:315مسكر سهام، المرجع السابق، ص  –َ 1ُ

شاط  -      ظيم اإداري، ال ابة، الجزائر، محمد الصغير بعلي، القانون اإداري، الت شر والتوزيع، ع  .199إلى  76، ص 2004اإداري، دار العلوم لل

ا  –َ 2ُ اء اتصال ا أث  .DLEPَبمديرية السكن والتجهيزات العموميةُوهو ما تم توضيحه ل
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اء وماسكه؛ وقس   على ملة ما سبق شبكات التموين اأخرى على  انسداد أو تلف قد يهدد سامة الب

وا وات التغذية بالكهرباء والغاز وما إ ذلكشاكلة: ق  .1َُت التموين باماء الصا للشرب وكذا ق

انب الضرر احتمل مسألة الضرر اموروث             Préjudice)عاوةً عما تقدم تُطرح كذلك 

transmis)  الرقية  أن نشاطوإمكانية تطبيقه على نشاط الرقية العقارية أكثر من تساؤل؛ وموئل ذلك

وع من اخصوصية، كون أن التعاقد يتم وفق ااعتبار الشخصي اسيما  صيغ السكن  العقارية يتميز ب

 .2َُالرقوي العمومي

سبة للسكن الرقوي العمومي فعلى سبيل امثال لو تو امقت قبل تسلم العقار فان السكن              بال

تقل إ غر من الذين تتوفر في تقل بأي حال من اأحوال هذا ااق إ ي هم الشروط، وا مكن أن ي

ل  الورثة، ويبقى أمام الورثة استفاء اأقساط ال م دفعها من قبل مورثهم على سبيل الركة، ومكن أن 

ل امتو إذا توفرت فيه الشروط وليس على سبيل امراث  .3َُأحد الورثة 

قوي اخاص فيخضع ما يتم التوصل إليه من اتفاق بن الورثة وامرقي العقاري، فلو أما السكن الر            

فيذ العقد هم مواصلة ت مع امرقي العقاري وهم  توفرت لديهم اأموال الازمة مواصلة دفع اأقساط فيمك

وذلك على اخيار بصفة ماعية أو فردية و ااالة  ،وفقاً لذلك إحداث تعديات تتوافق والوضع اجديد

                                                           

صور، –َ 1ُ شر، اأالمسؤولية المعمارية محمد حسين م درية،، دار الجامعة الجديدة لل  .124 ، ص1999 مصر، زرايطة، اإسك

 .186علي علي سليمان، المرجع السابق، ص  –َ 2ُ

 .187السابق، ص علي علي سليمان المرجع  –َ 3ُ
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، ما يع أن تطبيق أحكام  اأخرة ابد من حفظ حق الورثة  اأقساط ال م دفعها من قبل امتو

تاج نوع من اانسيابية  مثل هكذا عقود  . 1َُالضرر اموروث 

اء، إا أنه مكن تطبيق هذ لكن ورغم صعوبة تطبيق أحكام الضرر اموروث أ            از الب اء فرة ا ث

ا  اء فه اء أو جزء من الب اأحكام بعد تسليم العقار، خاصةً  حال وفاة مقت العقار جراء اهيار  الب

، اأول هو الضرر الذي أودى -أساسن-مكن للخلف العام ااستفادة من الضرر اموروث على وجهن 

 هو ااهيار الذي يصيب العمارة على اعتبار أهم امالكن اموالن للسكن بعد امالك ياة مورثهم والثا

 .2َُاأصلي امتو

اء أو هذا وإضافةً إ استفادة الورثة من أحكام الضرر اموروث بعد تس               ليم العقار جراء اهيار الب

اء مكن للمالك الاحق يه ملكية العقار أن يستفيد من أحكام الضرر بصفة الذي انتقلت إل ،جزء من الب

وات ،عامة اء فرة العشر س ومرجع ذلك  ،رغم أنه ليس امتعاقد اأصلي مع امرقي العقاري ،الذي يقع أث

بل مؤسسة على اافاظ على اأمن  ،أن مدة الضمان العشري ليست مؤسسة على ااعتبار الشخصي

ة العموميتن، ما يع أن ظام العام، فمدة الضمان العشري تعتر من  والسكي الضمان العشري مرتبط بال

                                                           

صرف العقد إلى المتعاقدين والخلف العام، ما لم يتبين من طبيعة التعامل، أو من نص القانون أن المعدل والمتمم على ما يلي:" ق م جمن  108تقضي المادة  –َ 1ُ هذا ي

صرف إلى الخلف العام كل ذلك مع مراعاة القواعد المتعلِقة بالميراث."   .اأثر ا ي

شاط الترقية العقاري وسبب ذلك أنه ا وجه لهذا التطبيق ( Dommage par ricochet)ا يمكن تطبيق أحكام الضرر المرتد  ماحظة: –َ 2ُ في التشريع المتعلِق ب

ه.في التشريع الجزائري خاصة ف دنا حسب اأستاذ علي علي سليمان تطبيق أحكام المسؤولية التقصيرية خاصة في  ي القانون المدني م  =الشِق المتعلِق بالضرروالرأي ع

وي= بت الخلف أن وللتوضيح فقط فإن الضرر المرتد: هو الخسارة التي تلحق الخلف جراء حادث يصيب السلف، سواء كان ذلك الخلف وارثاً أو غير وارث، على يث ،المع

 .(Assistance)السلف كان يقدِم له إعانة 
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 ال تقضي باآي: 49ضمن امادة  04-11، وهو ما تأكد أحكام القانون رقم 1َُمستلزمات العقد

ه."  ب على امرقي العقاري أن يلتزم مسؤوليته امدنية  اجال العقاري لفائدة زبائ

عليه، هذ الصفة، مطالبة مكاتب الدراسات وامقاولن وشركائه اآخرين بكل  ويتعن             

ات القانونية امطلوبة.  الضمانات والتأمي

اية."                     .  2َُويستفيد من هذ الضمانات امالكون امتوالون على الب

ياا  عقاريةثا ترقية ا شاط ا سببية في  عاقة ا  : ا

ا يكفي لقيام امسؤولية العقدية إخال أحد اأطراف بالتزاماته، وا يكفي كذلك حدوث            

بن اخطأ والضرر تربط بن 3َُ(Le lien de causalité) ضرر، بل يستجدي اأمر وجود عاقة سببية

عدمة.  ن، ح تكتمل صورة امسؤولية العقدية ال تكون من دوها م  هذين الرك

ن عليه يقع             إن الرابطة السببية ها دور حاسم  تقرير مسؤولية امرقي العقاري العقدية، وفيما 

ليمه حسب خصوصية كل  اء وكذا مرحلة ما بعد تس   ا التمييز بن مرحلتن أساسيتن ما:مرحلة الب علي

ن  كا امرحلتن السالفتن اضويوعقد حفظ ااق ي -اخاص وامدعم-عقد فعقد البيع على التصاميم

ار فهم-خاص وعمومي -الذكر، أما عقد بيع عقار مب ض اوكذا عقد اإ ليم وياي ن  مرحلة ما بعد تس  

                                                           

شخصية تتصل بشيء انتقل بعد ذلك إلى خلف خاص، فان هذ االتزامات والحقوق على ما يلي:" إذا أنشأ العقد التزامات، وحقوقاً،  ق م جمن  109تقضي المادة  –َ 1ُ

تقل فيه الشيء، إذا كانت من مستلزماته وكان الخلف الخاص يعلم بها وقت انتقال الشيء إليه.". تقل إلى هذا الخلف في الوقت الذي ي  ت

 السالف الذكر. 04-11من القانون رقم  49أنظر المادة  –َ 2ُ

تج أو الفعال كوجه لتقرير المسؤولية المدنية بيقد اعتمد المشرع الجزائري على نظر  –َ 3ُ  قيها التقصيرية والعقدية. شة السبب الم
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ا   العقار، ها، ال تُـف رزُِه  فكل مرحلة تفرض نوع متمايز من اأخطاء واأضرار ومعهما اأسباب الرابطة بي

 .1َُاالتزامات املقاة على عاتق امرقي العقاريكل مرحلة جراء اختاف 

اء وما يصاحبها من مشاكل            تاج إ سبب جدي وفعال يعتمد  ،نتِ اج  ما سبق فان مرحلة الب

اء مرحلة تشييد العقار من  عليه لتقرير مسؤولية امرقي العقاري، رغم ما يطغى على نشاط الرقية العقارية أث

اءتعقيد، وذل  .2َُك نتيجة تعدد امتدخلن  عملية الب

اء تفرض على امرقي السهر على أن ا يشوب عملية تشييد العقار أي عارض من             إن مرحلة الب

ليم العقار ضمن اآجال احددة، و سبيل ذلك يقع عليه اإشراف على ميع  شأنه التأثر على تس  

فيذ العقد من ي اسى امرقي  ،وم إبرامهخطوات ت ليم العقار إ غاية الضمان العشري، فمثاً لو ت مروراً بتس  

ز هذا اأخر على مكاتب دراسات  دس امعماري عرض ما أ اء تصميم العقار من قبل امه العقاري أث

مل ثقل  Topographie))تص   هيئة اأراضي  اء تكون غر قادرة على  ل الب ، وحدث أن اأرضية 

، ونتيجة ذلك احتاج امقاول إ استغراق (R+10)َ طوابق 10أكثر من عشر ُمثاً العقار إذا كان علو 

دس  ز امه اد العقار بإضافة دعائم جديدة م تكن  التصميم الذي أ وقت أكثر  تثبيت دعائم إس

ابد من التمهل   وعلى هذا اأساس، (Béton armé)فضاً عن صبِ امزيد من اخرسانةامعماري، 

از العقار ضمن  از العقار، أو باأحرى من هو امسؤول  عدم ا اد امتسبب الرئيس  تأخر ا إ

            !؟3َُاآجال احددة

                                                           

ة،  –َ 1ُ  .118ص المرجع السابق، ريمان حسي

ة،  –َ 2ُ  .122ص المرجع السابق، ريمان حسي

ا في   –َ 3ُ اءوهو ما تم شرحه ل ي لليكن والب  .(LNHC)المخبر الوط
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اء ح              ادُ اأخطاء امرتكبة من قبل امتدخلن  عملية الب دعونا وفق ما عُرِض من مثال تعِ د 

اء : از الب ه التأخر  ا  رج بالسبب امباشر والفعال الذي نتج ع

اسب والطبيعة الطبوغرافية لأرض امراد تشييد الع - اء يت دس امعماري  تصميم ب قار خطأ امه

 فوقها من قبل امرقي العقاري،

 خطأ امقاول بزيادة دعائم جديدة للعقار امراد تشييد وصبِ خرسانة إضافية، -

ديد مدى قابلية  - خطأ امرقي العقاري بعدم عرض التصميم على مكاتب الدراسات بغرض 

اء امراد تشييد    .1َُاأرض لتحمل ثقل الب

از العقار هو عدم عرض امرقي العقاري للتصميم  الظاهر ما تقدم            أن السبب الفعال  تأخر ا

دس امعماري على مكاتب الدراسات، إضافةً إ ذلك فان امرقي العقاري هو امسؤول  الذي قام به امه

اء، وذلك بدليل ما تقضي به ام 04-11الوحيد حسب القانون رقم  ص عملية الب سيق فيما  ادة عن الت

سيق ميع العمليات ال تدخل  إطار الدراسات  17 ه بقوها اآي:"يتو امرقي العقاري مسؤولية ت م

از امشروع العقاري." فيذ أشغال ا اث وتعبئة اأموال، وكذا ت ،واأمر نفسه تقضي به أحكام 2َُواأ

فيذي رقم  ه. 24ضمن امادة  85-12امرسوم الت وال امادة ال صاغها 3َُم السالفة  17امشرع على م

 . 4َُالذكر بطريقة متطابقة

                                                           

 . 17إلى  06، ص من 2006نطاق المسؤولية العشرية، دراسة مقارنة،مذكرة ماجستير، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، خديجي أحمد،  –َ 1ُ

 السالف الذكر. 04-11من القانون رقم  17أنظر المادة  –َ 2ُ

ص المادة  –َ 3ُ فيذي  24ت سيق جميع العمليات التي تدخل في إطار الدراسات واأبحاث  85-12رقم من المرسوم الت على ما يلي:"يتحمل المرقي العقاري مسؤولية ت

فيذ أشغال انجاز المشروع العقاري."  .وتعبئة اأموال، وكذا ت

هما، إذ 24والمادة  17إن ااختاف الوحيد بين المادة  -َ 4ُ مصطلح" يتولى" أما في المادة  17استعمل المشرع الجزائري في المادة  هو المصطلح الذي يتقدم نص كل م

 لتزام والعبء والتقيد.        يتحمل" لما له من دالة ااهو " لغة واصطاحاً  استعمل مصطلح " يتحمل"، واأجدر بين هذين المصطلحين في ااستعمال 24
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مسؤولية  04-11إن امشرع اجزائري جعل من مسؤولية امرقي العقاري ضمن القانون رقم             

از العقار، ووفقاً ذلك فان أي تأخر يصدر من قبل امرقي العقاري يوقع  مفرضة اسيما  مرحلة ا

في العاقة السببية، وذلك من خال إثبات أن امسؤولية  ها إا ب ه التملص م العقدية على عاتقه وا مك

فيذي رقم ما حصل من تأخ   431-13ر نتج بفعل القوة القاهرة وهو ما تقضي به أحكام امرسوم الت

اء حاات القوة القاهرة، يؤدي ع 06ضمن امادة  ص على ما يلي:"باستث ه ال ت دم احرام اآجل م

ويتحملها امرقي العقاري، حيث يتم حساب مبلغ العقوبة حسب 1َُالتعاقدي إ تطبيق عقوبة التأخر

د دفع الرصيد امتبقي. تها ويتم اقتطاعه من سعر البيع ع   عدد أيام التأخر ال مت معاي

ت أي ظرف، عشرة بامائة ُ            َ من سعر البيع %10ا مكن أن يتجاوز مبلغ عقوبة التأخر، 

 . 2َُامتفق عليه."

د على سبيل امثال حدوث فيضانات             -ليس هطول غزير لأمطار-من أوصاف القوة القاهرة 
توقعها أو دفعها، قد تؤثر بشكل أو بآخر  أو انزاق للربة أو زازل، فكل هذ اأحداث ا مكن 3َُ

از، ما يؤدي بامرقي  اء اا اء أث اء وقد تؤدي أحياناً إ هدم بعض أجزاء الب السر ااسن أشغال الب

اء، لكن ا مكن اإدراج   العقاري إ القيام بعملية ترميم أو هيكلة ح يتمكن من مواصلة عملية الب

ت، فهو أمر اعتيادي كثر اادوث  خانة القوة القا اء على شاكلة اام هرة انقطاع التموين مواد الب

به مختلف الوسائل امتاحة ،السوق اجزائرية  .4َُإذ مكن للمرقي العقاري توقعه وله أن يتج

                                                           

 فالعقوبة ا مكان لها في التشريع المدني.يقُصد بعقوبة التأخير الغرامة المالية،  –َ 1ُ

فيذي رقم  06أنظر الماد  –َ 2ُ  السالف الذكر. 431-13من المرسوم الت

ة أو سطيف، أنه أمر اعتيادي في مثل هكذا وايات.   ةمطار ليس قوة قاهرة اسيما إذا حدث في واية كوايالهطول الغزير لأ –َ 3ُ طي  بجاية أو قس

ت في السوق الجزائرية أمر متكرر الحدوث ا يمكن للمرقي العقاري التحجج به من أجل إيقاف اأشغال، ومثل ذلك مإن  –َ 4ُ ثل ما يحدث لربان انقطاع التموين بااسم

ه التحجج بسوء اأحوال الجوية كسبب من أسباب القوة القاهرة، على اعتبار أن هكذا ظروف  ة في البحر، إذ أنه ا يمك  تكون متوقعة في عرض البحر.السفي
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اآنفة العرض عدة تساؤات أمها: ماذا استعمل امشرع اجزائري حالة  06هذا وتطرح امادة            

دوناً عن غرها كحالة وحيدة مكن اللجوء إليها من قبل امرقي العقاري 1َُ(Force majeure)القوة القاهرة

في العاقة السببية؟ علماً  يأن القوة القاهرة هي وجه من أوجه ا ل ؛ (La cause étrangère)لسبب اأج

ي له أربع ُ  ، هي كما يلي: 2ََُ حاات على سبيل الذكر04فالسبب اأج

 ،3َُااادث امفاجئ -

 القوة القاهرة، -

 خطأ امضرور، -

  .4َُخطأ الغر -

از العقار             القاهرة انب القوة تعقيباً عن ما سبق فانه مكن أن يكون امتسبِب  تأخر ا

لف عن سداد  ااادث امفاجئ أو خطأ امضرور، كما لو كان هذا اأخر مثاً  شخص امقت قد 

دفعة من الدفعات املزم بدفعها حسب ما هو مقرر  عقد البيع على التصاميم، اسيما وأن مثل هكذا 

اء فقط من اأقساط امسددة من ق از الب بل امكتتب أو من أموال امرقي عقود تعتمد على مويل ا

  04-11دون إمكانية جوء هذا اأخر إ القروض، وذلك ما تشر إليه أحكام القانون رقم  ،العقاري

                                                           

 عدم إمكانية التوقع، واستحالة الدفع. : شرطا القوة القاهرة هما –َ 1ُ

بي على سبيل الحصر بقوله اأتي:" ومهما قيل  –َ 2ُ ن هذا التعداد لم يرد على سبيل فايُدَلِلُ اأستاذ علي علي سليمان عن عدم ذكر المشرع الجزائري لحاات السبب اأج

ص الذي يقول: ُكحادث مفاجئَ وكما يظهر من قول مجموعة اأعمال التحضيرية للقانون المدني التي أتى فيها ما  -ق م ج من  127نص المادة  -الحصر كما يظهر من ال

 .."َأن هذا البيان غير وارد على سبيل الحصر ُ :يلي
المفاجئ يبرر نوعاً ما إغفال المشرع الجزائري عدم ذكر للحادث المفاجئ كوجه من أوجه انتفاء العاقة السببية في إن التطابق الكبير بين شروط القوة القاهرة والحادث  –َ 3ُ

بي الممثلين في: خطأ المضرور، وخطا احال تأخ  ساق مع الوجهين اآخرين للسبب اأج  لغير.ر المرقي العقاري في انجاز العقار، لكن هذا التوجه ا ي

 السالف الذكر.من ق م ج  127ظر المادة أن  –َ 4ُ
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ه ال نقضي ما يلي:" 36ادة ام صوص عليه  امادة م  28ا مكن إبرام عقد البيع على التصاميم، ام

دما يلجأ امرقي العقاري ا ، ع اء".أعا صص لتمويل الب  .1َُستعمال قروض 

اك خطأ الغر، الذي مكن أن يكون  وجهيعلى  زيادةً             ي امتقدمن  الذكر ه السبب اأج

في العاقة السببية، لكن ابد أن ا يكون  حالة من اااات ال للمرقي العقاري أن يتمسك ها ح ي

ت سلطته   -إدارة- ت وايةالغر من اأشخاص الذين هم  حو امرقي العقاري أو  د  ك العمال ع

تلف مصااه اإدارية اء أو الذين يشتغلون          .2َُورشة الب

تلك هي اأركان ال لو اجتمعت ومكن مقت العقار  نشاط الرقية العقارية من ربطها مع            

فيذ مقتضيات العقد أو ما  بعضها البعض، استطاع إقحام امرقي العقاري ااجة، وقام اقه مطالباً بت

     . اسبه من أداء قانو   ي

ي ثا مطلب ا مرقي ا ية ا عقدية : آثار مسؤو عقاري ا  ا

موصلة  اخيار إما ،به  إحداث ضررٍ مقت العقاريتعن على امرقي العقاري الذي تبث تسب            

اء حسب الشروط التعاقدية واأحكام القانونية، أو إعادة الوضع إ ما كان عليه، واماحظ   أشغال الب

ن عليه أن القضاة دائماً يتمسكون مسار مواصلة العقد آثار القانونية، عماً بقاعدة اإبقاء  إطار ما 

فيذ على العقد خر من هدمه، اسيما  نشاط الرقية العق ارية، إذ أن من مصلحة امقت مواصلة ت

عا هذا امطلب وفقال :، و الفرع اأول: وسائل جر الضرر فرعن، عقد. س دوق  الفرع الثا حلول ص

ل امكتتبن  .الضمان والكفالة امتبادلة  نشاط الرقية العقارية 

                                                           

 السالف الذكر. 04-11من القانون رقم  36نظر المادة أ –َ 1ُ

ظرية العامة لالتزام في القانون المدني الجزائري، المرجع السابق، ص. بلحاج العربي، 81المرجع السابق، ص مصعور فاطمة الزهرة،  –َ 2ُ  . 212ال
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فرع اأوَ  ضررلا  : وسائل جبر ا

اء العقار وفق  من مصلحة            فيذ التزاماته، وذلك بب مقت العقار أن يواصل امرقي العقاري  ت

ة  قواعد نشاط الرقية العقارية، و حال عدم  سب وامراحل امبي اآجال امتفق عليها، وعلى أساس ال

درس هذا  إمكانية امرقي العقاري  الوفاء بالتزاماته يقع عليه تعويض امقت وفق اأشكال القانونية، وس

فيذ العي أو التعويضالفرع عر   .ثانياً: فسخ العقد، و أواً: الت

تعويض أوَلا  ي أو ا عي فيذ ا ت  : ا

ا ماعة             لف امرقي العقاري عن أداء أحد أو ميع التزاماته قيام مسؤوليته العقدية ا تج عن  ي

ن، الذين هم أن يطا فيذي العي هو اأصل  امسؤولية امقت فيذ العي ما اتفقوا عليه، ويعتر الت لبو بالت

كم 1َُالعقدية كونه يصب  مصلحة امقت رص عليه وا  د القضاء عموماً  شؤون العقود  ، لدى 

فيذ العي لالتزام مرهقاً للمدين، وهو ما تقضي به أحكام  164ضمن امادة  م جق  به إا إذا كان الت

ص على ما يلي:" ه ال ت فيذي التز 181و 180ر امدين بعد اعذرا طبقاً للمادتن م اماته ، على ت

اً. اً، م كان ذلك مك  .  2َُ"عي

تلف باختاف عقود الرقية العقارية، ففي حال إذا             فيذ العي  ن عليه بيان أن الت ابد فيما 

از  ،ا بصدد عقد البيع على التصاميم وعقد حفظ ااقما ك وكان امرقي العقاري ازال  مرحلة ا

فيذ العي يتم وفق ما كان امرقي العقاري قد التزم به مع امقت  العقد؛ فإذا تقاعس  ا الت العقار، فه

اء على الرغم من أن امقت دفع امستحقات امالية امرتبة عليه  ،امرقي العقاري عن إمام عملية تشييد الب

دوق الضمان والكفالة   ا امقت يقوم بااتصال بص للمرقي العقاري حسب اجدول الزم امرمج، فه

                                                           

صور،  –َ 1ُ  . 146صالمرجع السابق، محمد حسين م

 السالف الذكر. ق م ج 164أنظر المادة  –َ 2ُ
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هذا اأخر الذي من امفرض أنه قبل توجه امقت إليه يكون قد وجه إنذارات  ،نشاط الرقية العقارية

دوق الضمان والكفالة امتبادلة جهاز رقاي على نشاط الرقية العقارية، فهو  للمرقي العقاري، كون أن ص

اء كل ستة ُ  .1ََُ أشهر06يقوم بزيارات ميدانية إ ورشات الب

يستطيع امقت باستصدار حكم  ، حال عدم استجابة امرقي العقاري لإنذارات اموجهة إليه           

از العقارق فيذ التزامه القاضي با اً، وتبن  ،ضائي مفاد إجبار امرقي العقاري على ت م كان ذلك مك

از العقار وكانت له اموارد الكافية للقيام  ،للقاضي من وقائع القضية أن امرقي العقاري كان ماطل  ا

 بذلك.  

فيذ العي م             اً  كان  يظهر الت  صورة إخال امرقي العقاري بالتزامه القاضي بضرورة مك

اء والتجهيزات اخاصة به، ففي هذ ااالة مكن مقت العقار رفع دعوى قضائية  إصاح عيوب الب

فيذ ما م ااتفاق عليه  العقد        .2َُمضموها إلزام امرقي العقاري القيام باأشغال الازمة من أجل ت

ت امرقي العقاري              مباشرة اإجراءات الرامية إ نقل  عنكما مكن مقت العقار  حال تع

، أو حال دون حيازة امقت للعقار حيازة هادئة كما لو تعرض له أو مح للغر أن   ،ملكية العقار إ امقت

 .يتعرض له

سبة لرفض             امرقي العقاري نقل ملكية العقار للمقت مكن هذا اأخر على أساس ما سلف وبال

ل هذا  أن يرفع دعوى قضائية بغرض استصدار حكم مقتضا إثبات التعاقد بن امرقي العقاري وامقت و

                                                           

 .199بوستة إيمان، المرجع السابق، ص  –َ 1ُ

 ، نقاً عن:72المرجع السابق، ص مصعور فاطمة الزهرة،  –َ 2ُ

 .08، ص2004الجزائر، دربال عبد الرزاق، الوجيز  في أحكام االتزام في القانون المدني الجزائري، دار العلوم،  -     

 .21، ص2010السعدي محمد صبري، أحكام االتزام، دار الهدى، الجزائر،  -     
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احية الرمية ل العقد، ويبقى للمقت مباشرة اإجراءات الرامية إ توثيق ااكم من ال  -الشكلية- ااكم 

تقل له ملكية العقار قضائياً   .  1َُوتسجيله وشهر  احافظة العقارية لت

ص التعر             فيذ العي فيما  سبة للت  -التعرض الشخصي-ض الصادر من طرف امرقي العقاريبال

اري ذاته إذا كان سواء من قبل امرقي العق ،ب فيهأو الغر، فانه ابد من إيقاف التعرض من قبل امتسبِ 

عه من التعرض للمقت بأن يكون امرقي العقاري طرفاً  الدعوى  ه أو من قبل الغر، وذلك م صادراً ع

ق  تطبيقاً مقتضيات ،ال يرفعها امقت ضد الغر، وهذا بدفاعه عن أحقية امقت  العقار دوناً عن الغر

ص على ما يلي:" إذا رفعت على امشري دعوى  372ضمن امادة  م ج ه ال ت الفقرة اأو م

استحقاق امبيع كان على البائع حسب اأحوال ووفقاً لقانون اإجراءات امدنية أن يتدخل  اخصومة 

اسب وم يتدخل له إذا أعلم البائع  الوقت ام ل فيها   اخصام وجب عليه  إ جانب امشري أو 

الضمان، إا إذا أثبت أن ااكم الصادر  الدعوى كان نتيجة تدليس، أو خطأ جسيم صادر من 

 .  2َُامشري."

اً، فانه قد يعجز              فذ امرقي العقاري ما عليه  ذمته من التزامات عي إذا كان اأصل أن ي

نتيجة عامل من العوامل الذي يؤذي إ استحالة ذلك،  ،ة والعقديةجانب ما عن القيام بتعهداته القانوني

لف امرقي العقاري عن أدائه اسب ما    .3َُما يستوجب البحث عن بديل م

                                                           

 ، نقاً عن:70ص المرجع السابق، بن تريعة مها،  -َ 1ُ

صور، المسؤولية المعمارية، المرجع السابق، ص  -       .146محمد حين م

درية، 03الشواربي عبد الحميد، فسخ العقد في ضوء القضاء والفقه، ط  -      شأة المعارف، ااسك  .437، ص1997، دار م

 السالف الذكر.ق م ج من  372أنظر المادة  –َ 2ُ

فيذي  –َ 3ُ  السالف الذكر. 180-14رقم أنظر أحكام المرسوم الت
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ه  176وذلك موجب امادة  ،ق م ج نتِ اج  ما سبق فان امشرع اجزائري أتى باال ضمن             م

اجم عن  اً حكم عليه بتعويض الضرر ال فذ االتزام عي ال تقضي باآي:" إذا استحال على امدين أن ي

فيذ نشأت عن سبب ا يد له فيه، ويكون ااكم كذلك إذا  فيذ التزامه، ما م يثبت أن استحالة الت ت

فيذ التزاماته."  .    1َُتأخر امدين  ت

قدي لكن ا مكن للقاضي أن  176إن اال إذن حسب امادة             السالف الذكر هو التعويض ال

ال حددت شروط التعويض، ومن خاها مكن  ق م ج من 182كم ها إا  إطار مقتضيات امادة 

ه وهي كاأي:  أن يستفيد امع باأمر م

 أن يكون التعويض نقداً، -

من خسارة وما فاته من   -امقت -أن يكون التعويض مقدراً حسب ما اق الطرف الدائن  -

 كسب،

تيجة طبيعية لتخلف امدين - عن الوفاء  -امرقي العقاري -أن يكون التعويض عن ضرر مباشر ك

فيذ العي له،  بالتزاماته مع استحالة الت

وز اضطاع وقت التعاقد أنه  أن يكون التعويض عن الضرر متوقعاً، مع أن ا - مرقي العقاري 

ها  ة، يواجه بتحمل مسؤوليته عن ذلك والتعويض ع لفه عن أداء ما عليه ما التزامات معي حال 

ه وا  لصا امتضرر؛ وإذا كان الضرر غر متوقعاً وقت إبرام العقد فان امرقي العقاري ا يسأل ع

 .2َُبالتعويضيرتب  ذمته أي التزام يقضي 

                                                           

 الذكر.السالف  ق م جمن  176أنظر المادة  –َ 1ُ

ون، الجزائر،  –َ 2ُ  .154و 153، ص 2005خليل حسن قدادة، الوجيز في شرح القانون المدني الجزائري، ج اأول، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عك
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ع امرقي العقار عن  - ال مستقباً، كما لو امت أن يكون الضرر وقع فعاً أو أن الضرر حال ا 

حو لو كان  اء فانه لو أصر على ذلك فان امقت دون شك سيتأذى نتيجة ذلك، ك از الب إمام ا

زين مكيفة، وم  وي أماكن  له التجاري الذي  اء  تظر ب يُسلم له احل  اآجال امتفق ي

ه فان  عليها والبضاعة تصل أيام قليلة قبل موعد التسليم وتكون تلك البضاعة سريعة التلف، وم

از احل سيحدث ضرراً يكلِف امقت تلف البضاعة وخسارها؛ لكن  تأخر امرقي العقاري عن ا

ارتكابه خطأ جسيم فانه يلزم بالتعويض عن  إن حدث الضرر بفعل غش امرقي العقاري أو جراء

ال تقضي ما يلي:"غر أنه  02الفقرة  182الضرر غر امتوقع وهو ما يستشف من نص امادة 

إذا كان االتزام مصدر العقد، فا يلتزم امدين الذي يرتكب غشاً أو خطأ جسيماً إا بتعويض 

      .1َُعاقد."الضرر الذي كان مكن توقعه عادة وقت الت

ب             هذا ومن اماحظ أن بعض التزامات امرقي العقاري على شاكلة الضمان العشري ا 

ضع للشروط القانونية التلقائية ال  بثقة عن إرادة اأطراف، كوها  إدراجها ضمن االتزامات التعاقدية ام

اء عموماً وعقود الرقية العق ارية على وجه اخصوص مجرد التعاقد، اأمر الذي يدعونا ُ د ث  عقود الب

إ التساؤل عن خانة الضرر الذي مكن أن تدمج فيه؟ كون أن امرقي العقاري ا يسأل إا عن الضرر 

اء فرة العشرُ د إبرام العقد كما سبق وأشرنا، واإجابة هي أن الضرر اااصل أث َ 10الذي مكن توقعه ع

وات مكن أ الذي يسمح به امشرع اجزائري للمقت استفاء تعويض  2َُن يعزى إ الضرر امستقبليس

                                                           

 السالف الذكر. ق م جمن  02الفقرة  182أنظر المادة  –َ 1ُ

ة،  -َ 2ُ  نقاً عن:، 114ص  المرجع السابق،ريمان حسي

شر، الجزائر، 02فيالي، االتزامات، الفعل المستحق للتعويض، طعلي  -  .312، ص2010، موفم لل
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اء إا بعد مرور  شزات الب جزات العمرانية ا تظهر عليها م اء بسبب أن ام حال وقوع هدم أو اهيار للب

ون               .1َُبعضٍ من الس

ياا  عقد ثا  : فسخ ا

ها كحل من االول الذي مكن اللجوء إليه،             ديداً العقدية م رُ الفسخ  امسؤولية امدنية و ي ظ ه 

ا الطرف اآخر. لف أحد أطرف العاقة التعاقدية عن أداء التزاماته   وذلك  حال 

دما يتعلق اأمر  دودٍ  إن طبيعة التعاقد  نشاط الرقية العقارية تسمح هامش جد             لأطراف ع

ية ية-بفسخ عقد ترقوي، ومرجع ذلك الركيبة الف ود -التق الغالبة على مثل هكذا عقود من حيث الب

هذ اأخرة ال ها نصيب ا يستهان به  تركيبة هذ العقود، فمد صدور  ،ااتفاقية والشروط القانونية

على اأطراف االتزام ها وهو ما 2َُجزائري ماذج قانونية للتعاقد، فرض امشرع ا07-86القانون رقم 

ة  04  امؤرخ 38-86سد من خال إصدار امرسوم رقم  ، احدِد لشروط ااكتتاب 1986مارس س

موذجي لعقد حفظ  وال ال موذجي وام بإحدى عمليات الرقية العقارية وكيفياته، ويضبط دفر الشروط ال

فيذي رقم 3َُااق فيذي رقم  58-94، ومن خال كذلك امرسوم الت  431-13وكذا امرسوم الت

 .4َُالسالفن الذكر

                                                           

 .179المرجع السابق، علي علي سليمان،  –َ 1ُ

ة لهما من خال فرض توازن معقول في –َ 2ُ ماذج للتعاقد في هذا المضمار التضييق على إرادة الطرفين، وإنما توفير أكبر حماية ممك ي ب ي كذلك  ا نع ود العقد، وا نع ب

موذجية ُ ماذج للتعاقد ما يسمى بالعقود ال قل الجوي ُالتذاكر Contrat typeَب   .َ Les billets-على نحو عقود ال

ة  04في  المؤرخ 38-86المرسوم رقم  -َ 3ُ وال 1986مارس س موذجي والم ، المحدِد لشروط ااكتتاب بإحدى عمليات الترقية العقارية وكيفياته، ويضبط دفتر الشروط ال

موذجي لعقد حفظ الحق،  ة  05ة فيالمؤرخ، 10 ج ر، عال   . 357، ص 1986مارس س

اول الفسخ بإسهاب في القان –َ 4ُ إذا جاء في أحكام المرسوم اأخير مادة  38-86وبصفة محتشمة في المرسوم رقم  07-86ون رقم ماحظة: إن المشرع الجزائري ت

ه التي تقضي بما يلي:" 14ادة وحيدة تتحدث عن الفسخ بصريح العبارة هي الم في  المؤرخ 07-86من القانون رقم  20يعاد التذكير بالشرط الفاسخ كما نصت عليه المادة م

ة  04 ، مع العواقب المرتبطة به."، أما المادة  1986مارس س  =وجوب توقيعب تقضيالسالف الذكر أتت عامة  38-86من المرسوم رقم  03الفقرة  37المذكور أعا
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ب توضيحه هو أن الفسخ  القانون رقم             اقتصر فقط على عقد حفظ  07-86لكن ما 

تشمة، إذ تعرض له امشرع اجزائري بغرض دفع از  -العقاري حالياً امرقي -امكتتب  ااق وبصفة  إ ا

لص من نصِ  اء وفق امواصفات ال م ااتفاق عليها، وهو ما يستخ   ها 02 الفقرة  20امادة  الب  ،م

ود  فيذ ميع الب ال قضت ما يلي:"يتضمن البيع بالراضي شرطاً فاسخاً يقصد به ضمان حسن ت

ضع صوص عليها  دفر الشروط الذي  ية." والشروط ام  .1َُله العملية امع

ويل اإدارة مثلة   07-86 فسخ عقد حفظ ااق  القانون رقم  اانتباما يثر              هو 

فيذ ما اتفق عليه،  الواية صاحية إسقاط الشرط الفاسخ امذكور  العقد امقصود به ضمان حسن ت

اءً على طلب امكتتب أو امؤسسة امال ية اممولة للمشروع، و حال عدم قبول اإدارة إسقاط وذلك ب

دث  مثل هكذا 2َُالشرط الفاسخ مكن اللجوء إ القضاء بغرض فسخ العقد ، وهو  الواقع أمر 

ن ا غر هذا من جهة، ومن جهة  عقود على اعتبار أها  اأصل ترم وفق صيغة رضائية بن طرفن اث

أخرى فان امكتتب أو مول امشروع من مصلحته إسقاط الشرط الفاسخ؛ واإدارة  مقام ااال ا موطئ 

ح شهادة امط اء امكتتب للعقار وفق ما صرح به  ها  اأصل سوى م ابقة ال هي مثابة إشهاد على ب

                                                                                                                                                                          

ة الذكر؛ وقد ورد في اآنف 14المخل بالتزاماته اتجا الطرف اآخر دون ذكر الفسخ بصريح العبارة كما عليه الحال في نصِ المادة  الجزاءات اإدارية والمدنية على الطرف=

ص  37المادة    مفاد تكرار الفقرة الثالثة مرتين.خطأ في ترقين ال

فيذي رقم لم يتطرق فيه المشرع الجزائري أحكام  03-93أما في المرسوم التشريعي رقم  وكذا  04-11، أما في القانون رقم 58-94الفسخ بل ترك أمرها للمرسوم الت

فيذي رقم   ، فقد نصّ المشرع الجزائري عن الفسخ في كليهما بصفة متوازنة.431-13المرسوم الت

 السالف الذكر. 07-86من القانون رقم  02الفقرة  20أنظر المادة  –َ 1ُ

ص أحكام القانون  –َ 2ُ اءً  21ضمن المادة  07-86رقم ت فيذ، ب ه على ما يلي" تتولى المصالح المختصة في الواية إجراء إسقاط الشرط الفاسخ بتسليم شهادة حسن الت م

 =على طلب المكتتب و/أو المؤسسة المالية المتعاقدة.

  وإذا تعذر ذلك، أمكن إثبات فسخ البيع بالطرق القضائية.".=
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اء قابل استقبال اجمهور من حيث معاير اأمن  اء، وتعتر كذلك مثابة إشهاد على أن الب رخصة الب

 .   1َُوالسامة العمومين

على بعض امسائل ال يعترها إ ما سبق فان امشري قد يتفق  العقد مع امكتتب  إضافةً            

ها امكتتب بقصد وبغر قصد واإدارة من أين ها العلم باإطار الشخصي للعاقة  ،هو ضرورية ويتغافل ع

التعاقدية بن اأطراف فمسار العقد يب على رغبات امتعاقدين ا رغبة اإدارة؛ ح أنه وصل اأمر إ 

 حالة التزام امكتتب بإصاح العيوب الظاهرة ال  وما: ،إ الفسخ ديد حالتن يستث فيهما اللجوء

اء خال مدة ثاثة ُ ، وكذا  حالة التزام امكتتب بإصاح 2َُليمهَ أشهر اموالية لتس   03تطرأ على الب

اء خال مدة ا تتجاوز ثاثة العيوب ال تطرأ على  اء ثاثة 03ُُالب وات 03َ أشهر أث ال َ س

اء زم أن هذا 3َُسب من تاريخ تسلم اأشغال أو من تاريخ اكتشاف العيب  الب ن نكاد  ؛ و

دور امرجو بال 07-86اإفراط بالتدخل  مقتضيات التعاقد هو ما أدى إ عدم قيام القانون رقم 

ه              .4َُم

د إصدار للمرسوم حاول ا 07-86إن ما حدث  ظل القانون رقم             مشرع اجزائري تفاديه ع

فيذي رقم  03-93التشريعي رقم الذي مح مساحة واسعة ارية اأطراف ، 58-94ومعه امرسوم الت

ااتفاق عليه دون تدخل من اإدارة، وفعاً فان موذج عقد  ونرغبيمقتضيات ما  يضبطواامتعاقدة  أن 
                                                           

اء تلك الفترة التي كانت تتسم بتدخل الدولة في أغلب القطاعات.   07-86إن  بعض مقتضيات أحكام القانون رقم  –َ 1ُ  تعكس ايديولجية المشرع الجزائري أث

التي تشتمل عليها العمارة، وا يمكن أن تبرأ يتحمل المكتتب بإحدى عمليات الترقية العقارية، العيوب الظاهرة على ما يلي:" 07-86القانون رقم  من 39تقضي المادة  –َ 2ُ

ها قبل انقضاء أجل ثاثة أشهر على تسلم المترشِح لملكية العمارة.  ذمته م

  .جال معقولة."آوا داعي لفسخ العقد أو تخفيض أو تخفيض الثمن إذا التزم المكتتب نفسه بإصاح العيب خال  

ى مدة على ما يلي:" 07-86القانون رقم  من 40تقضي المادة  -َ 3ُ وات ابتداء من تاريخ تسليم 03ثاثة ُيلزم المكتتب بإحدى عمليات الترقية العقارية بضمان المب َ س

ى المذكور.  اأشغال أو من تاريخ اكتشاف العيب في المب

 َ أشهر.". 03آجال معقولة ا يمكن أن تتجاوز ثاثة ُ وا داعي لفسخ العقد أو تخفيض السعر إذا التزام المكتتب نفسه بإصاح العيب في

 .39إيمان، المرجع السابق، ص بوستة  –َ 4ُ
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اءً على التصاميم  شئالبيع ب فيذي رقم  ام هج 58-94موجب امرسوم الت من خال  ،سار على هذا ال

ه، إذ من خاها ألزم امشرع اجزائري امقصِر  أداء واجباته التعاقدية بإرجاع الوضع إ  13امادة  نصِ  م

 مع جر الضرر ،وذلك بعد ااتفاق على الفسخ أو صدور حكم قضائي ،ما كان عليه ااال قبل التعاقد

 .1َُإن حدث ما يدعو إ ذلك

ات الرقوية العمومية وعلى اعتبار أن العقد يرم فيها             ب اإشارة إليه، هو أن السك لكن ما 

وزارة السكن وبن امرقي العقاري، فان طلب فسخ العقد يكون من حق اأو بصفتها صاحبة بن 

اها، وليس من حق مقت العقارامشروع  حال إخال امرقي العقاري   فيذ التزاماته ا بصفته طرفٌ  ت

غر أنه ما يثر  .، وهو أمر طبيعي وله أساسه القانو الذي سبق وان ذكرناغر مباشر  إبرام العقد

د هو ما صدر عن احكمة العليا ة  27من خال قرارها الصادر بتاريخ  التوقف ع اير س  إذ 2011ي

ات  فيهجاء  اء اخاصة بالسك اف أشغال الب على سبيل ااختصار:" حال اعذرا امرقي العقاري باستئ

وز لوزارة امالية مثلةً  مديرية أماك الدولة  د عدم امتثال امرقي العقاري فانه  ااجتماعية التسامية، وع

كم مس ح اامتيازات للمرقي أن تطلب فسخ العقد، باعتبارها طرفاً  عقد بيع العقار، و امتها  م

ا يبدو من الواضح أن وزارة السكن ورغم أها .العقاري" اأصيل  إبرام العقد الرقوي مع  الطرف وه

ية وحدها  طلب الفسخ، ومرجع ذلك هو ما تقوم به وزارة امالية من امرقي العقاري،  إا أها ليست امع

ازل عن مويلٍ للمشاريع الرقوية، وكذا  از العقار مثل الت اء ا حها للمرقي العقاري أث التسهيات ال م

     .2َُاأوعية العقارية

                                                           

فيذي رقم  13أنظر المادة  –َ 1ُ  السالف الذكر. 58-94من المرسوم الت

شورات كليك، الجزائر،  ججمال سايس، ااجتهاد الجزائري في القضاء المدني،  –َ 2ُ  .1114 ص، 2013اأول، م
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عن سابقيه، ومرجع ذلك تعدد صيغ التعاقد   04-11اختلف مآل الفسخ  القانون رقم            

اولة امشرع اجز  اد إطار قانو متوازن قواعد نشاط الرقية العقارية هذا من جهة، ومن جهة أخرى  ائري إ

ار عقاري ترقوي فلم ي ـع رِض  هما  سبة لعقد بيع عقار مب وعقد إ عكس ما كان سائداً من قبل؛ فبال

ظيم وترك أمر ذلك إ القواعد العامة  .1َُبالت

اول امشرع اجزائري موضع فسخه من خال امادة             من القانون  32أما عقد حفظ ااق فقد ت

اء ومرد ذلك سببن ما: 04-11رقم  از الب اء ا  ، إذ أجاز فسخه  أي وقت أث

،أن  -  عقد حفظ ااق عقد عر

از العقار أن عقد حفظ ااق ا يسدد امقت فيه من العقار احفوظ إا بعد  -  .2َُمام ا

ا رتب امشرع -امقت-هذا ويتم فسخ عقد حفظ ااق أما بطلب صاحب حفظ ااق            ، وه

مسة عشر بامائةُ َ من مبلغ %15اجزائري للمرقي العقاري حق ااستفادة من اقتطاع نسبته تقدر 

اء إبرام العقد؛ ول ن عليه مأخذ على تقرير حكم ااقتطاع التسبيق امدفوع الذي يسدد امقت أث ا  ما 

اء العقار  ا  ذلك هي لو أن امرقي العقاري صدر من جانبه ماطل وتسويف  ب من مبلغ التسبيق وحجت

ليمه إ صاحب حفظ ااق فان هذا اأخر قد يتسرب إليه اليأس، و ظل حاجته للسكن يقرر  أو تس  

قيقه قد ي سُفُ حق امقتفسخ العقد وبالتا فان   .  3َُاإنصاف الذي يرغب امشرع اجزائري  

                                                           

 المعدل والمتمم السالفين الذكر. 528-75، وأحكام اأمر رقم 04-11أنظر أحكام القانون رقم  –َ 1ُ

 السالف الذكر. 04-11من القانون رقم  32أنظر  –َ 2ُ

 .09ص  دوة آسيا، عقد حفظ الحق، –َ 3ُ
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دث كذلك أن يطلب امرقي العقاري فسخ عقد حفظ ااق، وذلك  حال إذا م يؤد             قد 

ها ضر قضائي وم ي ـرُد  عليهما، مدة كل م  امقت إحدى التزاماته وذلك بعد إعذارين موجهن إليه عر 

 .01َُ1َشهر ُ

على ما سبق نطرح تساؤل مفاد ما هو كم التزامات مقت العقار مقابل كم االتزامات املقاة            

على عاتق امرقي العقاري؟ فامقت له التزامان أساسيان ما:دفع مبلغ التسبيق وإمام دفع امبلغ امتبقي بعد 

اء، مقابل التزام امرقي العقاري ب از الب تشييد العقار وتسليمه ضمن اآجال احددة وال طاما الفراغ من ا

ل شطط بن أطراف العاقة التعاقدية؛ ما يع أن صاحب عقد حفظ ااق مكن أن يدفع أو  كانت 

 .  2َُيصادف بفسخ العقد دون أي ماية قانونية

تصاميم أحكاماً على ضوئها كما عقد حفظ ااق فان امشرع اجزائري رتب لعقد البيع على ال            

اوله ضمن القانون رقم  ه وكذا مقتضيات امل  حق اأول  53 امادة  04-11يتم فسخه، وهو ما ت م

فيذي رقم  موذج عقد البيع على التصاميم الذي أتى على ذكر نوعن من  431-13بامرسوم الت ون ب امع

 .3َُالفسخ ما: الفسخ القانو والفسخ اإتفاقي

د فسخ عقد البيع على التصاميم، إذ نص             إن الفسخ القانو تعرض له امشرع اجزائري ضمن ب

در اإشارة إ أن فسخ عقد البيع على التصاميم يتم  إطار أحكام القانون رقم  -11على ما يلي:"

ة  17  امؤرخ 04 ، اسيما امادة  2011فراير س ه." 53وامذكور أعا به ؛ 4َُم وما يثر دواعي الت

اجزائري  م ض رِبِ خضوع فسخ عقد البيع على التصاميم إ أحكام القانون رقم  امشرعهو ما قضى به 
                                                           

فيذي رقم  –َ 1ُ حق الثاني بالمرسوم الت د شروط وكيفيات فسخ عقد حفظ الحق من الماّْ موذج عقد حفظ الحق.  431-13أنظر ب ون ب  المع

ين.نلتمس من  –َ 2ُ به إلى هذا الفراغ القانوني حتى ا يستعمل ضد المقت  المشرع الجزائري الت

فيذي رقم  الملحقمن  53أنظر المادة  –َ 3ُ موذج عقد البيع على التصاميم السلف الذكر. 431-13اأول بالمرسوم الت ون ب  المع

د فسخ أنظر –َ 4ُ فيذي رقم  الملحق عقد البيع على التصاميم من ب موذج عقد البيع على التصاميم 431-13اأول بالمرسوم الت ون ب  .السالف الذكر. المع
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ه 53خاصة امادة  11-04 ِ امرقي العقاري أكثر من امكتتب  القارئ، كون 1َُم ها ي ـل ح ظُ بأها ت ـع 

اع امكتتب عن  كم القانون  حال امت حيت أن امشرع مح للمرقي العقاري بامبادرة بفسخ العقد 

هما مسة  تسديد دفعتن متتاليتن، وذلك بعد إعذارين ا يتم الرد عليهما من قبل امع باأمر مدة كلٍ م

ضر قضائي15عشرُ  .2ََُ يوماً مبلغان عر 

عكس ما تقدم م يسمح امشرع اجزائري للمكتتب بامبادرة  طلب فسخ عقد البيع على            

از العقار رغم تسديد امكتتب للمستحقات  اع امرقي العقاري عن إمام ا التصاميم، وذلك  حال امت

ع عقوبة التأخر ال ا مكن أن تتجاوز  أحسن اأحوال نسبة عشرة امالية امرتبة عليه، واكتفى بتوقي

تاج امكتتب  حقيقة اأمر عاوةً عن عقوبة 3ََُ من سعر البيع امتفق عليه%10بامائة ُ ما  ، بي

، وأساس ذلك هو أن عقد البيع على التصاميم 02الفقرة 53التأخر إ حكم يشابه ما قضت به امادة 

قل للملكية باموازاة مع تقدم اأشغال وكذا مع دفع التسديدات من قبل امكتتب؛ فا يعقل حرمان عقد نا

ن عليه يتسِم  ل ما  صاحب العقار من حقوق تعتر أصيلة  أحكام العقود ولو كان اأمر  

 .4َُباخصوصية

                                                           

يترتب على عدم تسديد دفعتين متتاليتين فسخ العقد بحكم القانون بعد إعذارين، مدة كل واحد على ما يلي:" 04-11القانون رقم  من 02الفقرة  53تقضي المادة  –َ 1ُ

هما خمسة عشر ُ  َ يوماً، يبلغان عن طريق محضر قضائي، وبم يتم الرد عليهما.".  15م

 السالف الذكر. 04-11من القانون رقم  04الفقرة  32أنظر المادة  –َ 2ُ

فيذي رقم  06تقضي المادة   –َ 3ُ ه على ما يلي:" ا يمكن أن يتجاوز مبلغ عقوبة التأخير، تحت أي ظرف، عشرة بالمائةُ 431-13من المرسوم الت َ من سعر %10م

 .البيع المتفق عليه."

 السالف الذكر. 04-11من القانون رقم  02الفقرة  53أنظر المادة  –َ 4ُ
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انب الفسخ القانو أدرج امشرع اجزائري  موذج عقد البيع على التصاميم الفسخ اإتفاقي             

دد الطرفان  د فسخ العقد موافقة الطرفن إذا نص على ما يلي:"  هذ ااالة  وهو ما يستشف من ب

   .1َُالكيفيات التوافقية هذا الفسخ ."

ي  ثا فرع ا عقارية محل ص حلول :ا ترقية ا شاط ا ة في  متباد ة ا فا ضمان وا     دوق ا

تتبين  م  ا

اء سريان امرسوم التشريعي رقم             از  ما كان امتعامل  الرقية العقارية 03-93أث يتوقف عن ا

اء وذلك طبقاً مقتضيات امادة  ه 17العقار، كان امشري يقوم موصلة أشغال الب ؛ ومع صدور 2َُم

اء ما أحدث ليونة  مواصلة امشاريع  04-11القانون رقم  ع امشرع اجزائري امقت من مواصلة الب م

تعرض هذا الفرع  دوق الضمان والكفالة امتبادلة  نشاط وفق الرقوية امتوقِفة.س أواً: شروط حلول ص

ل امكتتبن اء: إثانياً ، و الرقية العقارية  از الب   .مام إ

تتبينأوَلا  م عقارية محل ا ترقية ا شاط ا ة في  متباد ة ا فا ضمان وا دوق ا  : شروط حلول ص

دوق              عل مواصلتها أمر مرهون بتدخل ص از العقار لشوائب قد  يُص ا د فُ أن تتعرض عملية ا

ن، وهو ما استحدثه  ل امقت الضمان والكفالة امتبادلة  نشاط الرقية العقارية وذلك من خال حلوله 

ذ إصدار امرسوم التشريعي رقم  وع من التمايز عن ما هو حاصل اليوم  لكن 03-93امشرع اجزائري م ب

؛ كون أن االول وفق امرسوم التشريعي السالف الذكر كان يتم ضمن إطار 04-11موجب القانون رقم 

ول إا بصاحية استفاء ديون امشرين امتعاقدين مع امتعامل  دوق الضمان والكفالة امتبادلة م  ضيق فص

                                                           

د فسخ العقد بموافقة الطرفين من  –َ 1ُ فيذي رقم اأو  الملحقأنظر ب موذج عقد البيع على التصاميم. 431-13ل بالمرسوم الت ون ب  المع

ثبوتاً قانونياً، ويظل مستمراً يلي:" كل تخلف أو عجز مادي من المتعامل في الترقية العقارية، يثبته المحضر بما  03-93من المرسوم التشريعي رقم  17تقضي المادة  –َ 2ُ

اءات بجميع الوسائل القانونية على نفقة المتعامل المتخلف وبداً م  ه.".بالرغم من اإنذار، يخول لجامعة المالكين سلطة مواصلة انجاز الب
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اءً على التصاميم ا غر الرقية العقارية وفق عق ه أح1َُد البيع ب فيذي رقم ؛ وهو ما تبي  كام امرسوم الت

دوق الضمان امذكور  امادة  06ضمن امادة  97-406 فيذ الص ه ال تقضي ما يلي:"يرتب عن ت م

ص ديونه على امتعامل  الرقية العقارية 04 ل حقوق امشري فيما   حدود مصاريفه  أعا حلوله 

اء على التصاميم2َُااقيقية..." ول للمتعاقدين وفق عقد البيع ب اء فكان  از الب  .3َُ؛ أما حق مواصلة ا

دوق الضمان والكفالة  04-11لكن بصدور القانون رغم              تغر الوضع ماماً إذ صار ص

ص بالذكر ااقوق  ل مقت العقار  ميع ااقوق امخولة له قانوناً قِب ل  امرقي العقاري، و ل  امتبادلة 

ة ال يتسم ها عن بقية صيغ التعاقد  ال يكون مصدرها عقد البيع على التصاميم، وذلك للخاصي

اء اء مراحل عملية تشييد الب  .4َُنشاط الرقية العقارية وامتمثلة  التسديدات ال يقوم بدفعها امكتتب أث

ا م يأت امشرع اجزائري بتعريف للحلول  نشاط الرقية العقارية ا  امرسوم             على ما بي

فيذي رقم  03-93رقم  التشريعي وقد ترك  04-11، وا ح  القانون رقم 406-97أو امرسوم الت

فيذي رقم  ة  05  امؤرخ 181-14أمر ذلك أحكام امرسوم الت ، احدِد لشروط 2014يونيو س

ل مقت اأماك العقارية ام دوق الضمان والكفالة امتبادلة  الرقية العقارية  غطاة بضمان حلول ص

دوق 6َُ، فاالول  نشاط الرقية العقارية هو نيابة قانونية مزدوجة5َُالرقية العقارية وكيفيات ذلك لص

                                                           

 .197بوستة إيمان، المرجع السابق، ص  –َ 1ُ

فيذي رقم  06أنظر المادة  –َ 2ُ  السالف الذكر. 406-97من المرسوم الت

فيذي رقم من المرس 16تقضي المادة  –َ 3ُ اءً على التصاميم، حق اامتياز من ما يلي:" 406-97وم الت يخوِل كل إفاس لمتعامل في الترقية العقارية يكون قد قام بالبيع ب

:" كل تخلفٍ أو عجز مادي من المتعامل في الترقية العقارية، يثبته المحضر ثبوتاً من المرسوم السالف الذكر فتقضي بما يلي 17الدرجة اأولى لجماعة المالكين."، أما المادة 

اءات بجميع الوسائل القانونية على نفقة    .المتعامل المتخلِف."قانونياً، ويظل مستمراً بالرغم من اإنذار، يخوِل لجماعة المالكين سلطة مواصلة انجاز الب

 .156ق، ص كتو امية، المرجع الساب –َ 4ُ

فيذي رقم  -َ 5ُ ة  05في  المؤرخ 181-14المرسوم الت ي اأماك 2014يونيو س دوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية محل مقت ، المحدِد لشروط حلول ص

ة  19ة في المؤرخ، 37العقارية المغطاة بضمان الترقية العقارية وكيفيات ذلك، ج ر، ع   . 08،ص2014يونيو س

فيذي رقم   –َ 6ُ ا نيابة قانونية بموجب أحكام المرسوم الت يابة ه  السالف الذكر. 181-14ال
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ن  استفاء ديوهم من امرقي العقاري من جهة، ومن جهة أخرى عن  الضمان والكفالة امتبادلة عن امقت

اء إذا ما توقفتامرقي العقاري إذا ما أخل بالتزاماته وذلك بغرض   .1َُمواصلة أشغال الب

هذا وا مكن تفعيل االول إطاقاً إا إذا م إرفاق شهادة الضمان بعقد البيع على التصاميم،             

دوق الضمان والكفالة  -شهادة الضمان-فهي2َُوذلك كوثيقة مرجعية إلزامية عبارة عن وثيقة يصدرها ص

شاط الرقية العقارية  از مشروع عمرا ما ل د شروعه  ا لفائدة امرقي العقاري الذي يبادر باكتتاها ع

از               .3َُمن أجل بيعه قبل الفراغ من ا

يابةَ             دوق الضمان والكفالة امتبادلة  نشاط الرقية العقارية ا يفعل دور  االول ُال إن ص

 إا  اااات اآتية:

 اإفاس، -

 التصفية القضائية، -

 .4َُسحب ااعتماد من امرقي العقاري -

دوق الضمان والكفالة امتبادلة هما             وفقاً ما سبق فان اإفاس والتسوية القضائية يتم إباغ ص

ا إشكال مفاد ما  سبة موضوع سحب ااعتماد فيطرح ه عر نسخة من ااكم الذي قرر أحدما؛ أما بال

ميد 06ُ هو السحب امقصود  هذا امضمار؟ كون السحب امؤقت مدته ستة َأشهر وهو عبارة عن 

ات  اء سك ع عليه فقط إبرام عقود مع الراغبن  اقت شاط امرقي العقاري التعاقدي ا غر، مع أنه  م ل

                                                           

فيذي رقم  02أنظر المادة  –َ 1ُ  السالف الذكر. 181-14من المرسوم الت

د  أنظر –َ 2ُ فيذي رقم  الملحقمن الوثائق المرجعية ب موذج عقد البيع على التصاميم 431-13اأول بالمرسوم الت ون ب  .المع
 السالف الذكر. 04-11من القانون رقم  54أنظر المادة  –َ 3ُ

 السالف الذكر. 04-11من القانون رقم  64أنظر المادة  –َ 4ُ
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ائها تبقى قائمة، ويقع عليه مواصلتها طبقاً التزاماته  ه، أما امشاريع العقارية ال باشر ب ارها م أو إ

ا إا إنذار للمرقي العقاري بأنه قد يتعرض لسحب ااعتماد التعاقدية والقانونية،  وما السحب امؤقت ه

ه بصفة مؤقتة، أو  ه بصفة هائية مستقباً إذا ما كرر اإخال بالتزاماته ال أدت إ سحب ااعتماد م م

 .1َُإذا ما أخل إخااً جسيماً بالتزاماته التعاقدية

دوق الضمان             ه، فان السحب امؤقت ا يعتر داعياً مكن على أساسه أن يتدخل ص وم

ا عن ذكرها تواً، وإما تفعيل االول يكون   والكفالة امتبادلة من خال االول لاعتبارات ال انصرف

هائي لاعتماد، كونه سحب ا يفعل إا  حاات  يكون فيها امرقي العقاري غر قادر حالة السحب ال

 .          2َُعلى أداء التزاماته بالشكل الذي يروم إليه نشاط الرقية العقارية قانوناً 

على ما سبق فان وزارة السكن إذا ما سحبت ااعتماد من امرقي العقاري يقع عليها تبليغ قرار            

دوق الضمان والكفالة امتب ادلة بعد نفاذ طرق وآجال طعن امرقي العقاري فيه، وذلك السحب إ ص

     .3ََُ ساعة اموالية عن إصدار القرار48خال ما وأربعن ُ

ن             دوق الضمان والكفالة امتبادلة يقع على هذا اأخر إعام ماعة امقت بعد تبليغ القرار لص

هم امتعاقدين وفق صيغة البيع على التصاميم خال ظرف ثاثن يوماً ُ لتبليغ 4ََُ اموالية30خاصة م

                                                           

 السالف الذكر. 04-11من القانون رقم  64أنظر المادة  –َ 1ُ

 السالف الذكر. 04-11من القانون رقم  64المادة أنظر  –َ 2ُ

فيذي رقم  05 المادةتقضي  –َ 3ُ دوق من طرف السلطة المختصة، بعد نفاد طرق  181-14الفقرة اأولى من المرسوم الت بما يلي:" يبلغ قرار سحب ااعتماد إلى الص

 القرار.".َ ساعة التي تلي 48وآجال الطعون، خال الثماني واأربعونُ

دوق الضمان والكفالة 30ماحظة: لم يحدِد المشرع الجزائري تاريخ بدء سريان حساب الثاثينُ –َ 4ُ َ يوماً، والراجح أن سريانها يبدأ من تاريخ تبليغ قرار السحب لص

 المتبادلة. 
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دوق الضمان والكفالة امتبادلة. دوق الضمان والكفال1َُص اذ ما ليشرع ص ة امتبادلة  تقييم الوضع وا

اء من عدمه از الب اسباً من قرارات، اسيما قرار مواصلة ا  . 2َُيرا م

ياا  اء: ثا ب جاز ا   إتمام إ

اء نتيجة إفاس أو تسوية قضائية، أو سحبٍ لاعتماد             از الب إن توقف امرقي العقاري عن ا

دوق الضمان والكفالة امتبادلة أمراً واجباً حسب مقتضيات نصِ امادة عل حلول ص ه  الفقرة  57م

االول ا يع تفعيله بصفة تلقائية ن تقرير بعد دراسة إمكانية ذلك، أ04ُ3َ-11اأو من القانون رقم 

اء از الب  .  4َُاسيما إذا ما تعلق اأمر مواصلة ا

دوق الضمان والكفالة امتبادلة             اء ال شرعبيبادر ص ظر  مدى تقدم أشغال الب فيها امرقي  ال

ه مواصلة ا مك ن  العقاري، فإذا تبن أن نسبة اأشغال متقدِمة فه ع على امقت ه، وم اء أو جزء م از الب ا

دوق الضمان والكفالة امتبادلة من توافر 5َُالقيام بذلك قق ص اء إا إذا  از الب ، وا مكن إمام ا

 امعطيات اآتية:

 ،على التصاميم ا غر عقد بيعٍ  ل التعاقد بن امقت وامرقي العقاري أن يكون -

                                                           

فيذي رقم  05تقضي المادة  –َ 1ُ يين، خال الثاثين ُبما يلي:" و  181-14الفقرة الثانية من المرسوم الت ي اأماك العقارية المع دوق إعام جميع مقت َ 30يتعين على الص

 يوماً الموالية.".

 .132دوة آسيا، المرجع السابق، ص  –َ 2ُ

، أو أي سبب آخر، بما يلي :" يؤدي كل سحب لاعتماد من المرقي العقاري أحد  04-11الفقرة اأولى من القانون رقم  57نقضي المادة  –َ 3ُ اأسباب المحدد أدنا

ايات بموجب التزام مرق عقاري آخر على حساب ا ين ويخوله حق متابعة عمليات إتمام انجاز الب دوق الضمان قانوناً محل المقت ه وذلك إلى حلول ص لمرقي اأصلي وبداً ع

 في حدود اأموال المدفوعة.".

 السالف الذكر. 04-11من القانون رقم  الفقرة اأولى 57أنظر المادة  –َ 4ُ

اء، بداً من المرقي العقاري الذي كان  04-11من القانون رقم  02الفقرة  57تقضي المادة  –َ 5ُ ع على كل مقتن من مواصلة إتمام انجاز الب بما يلي :" وفي هذا اإطار، يم

 .."موضوع سحب ااعتماد
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اء م  - از أساسه على اأقل، أي أن امكتتب يكون قد دفع نسبة مسة عشرأن يكون الب  ا

د اانتهاء من اأساسات َ%15ُبامائة  يضاف إليها نسبة عشرون  ،للمرقي العقاري ع

د توقيع العقد  ال دفعت َ%20بامائةُ ، 1ََُ%35صل على نسبة مسة وثاثون بامائةُع

َ، وهي نسبة مقبولة مكن 1/3ما يفوق ثلث سعر البيعُوبالتا فان امكتتب يكون قد دفع 

اء، از الب  على أساسها مواصلة ا

از عقد البيع على التصاميم كونيأن  - دوق مغطى بضمان إمام اا ، والذي يقصد به التزام ص

ها ال كانت موضو  ايات أو أجزاء م از الب ع الضمان والكفالة امتبادلة باإمام اجيد أشغال ا

ه  حدود  عقود البيع على التصاميم، على حساب امرقي العقاري امخلِ بالتزاماته وبداً ع

ون  .2َُالتسديدات ال دفعها امقت

از عملية             دوق الضمان والكفالة امتبادلة الرامي إ مواصلة ا ضمن مسعى تسهيل حلول ص

اء مح امشرع اجزائري له دوق-الب ن أن يباشر بامهم وعلى حساهم، ميع  -الص باعتبار نائباً عن امقت

ية ية-اأعمال اإدارية والتق اء كل ذلك هدف  وامالية والقضائية، وكل ما له-الف عاقة مواصلة أشغال الب

 قيق ما يلي:

جزة والبيانات ااسابية العامة، وحصائل التسديدات ال دفعها  - إعداد التقييم التق لأشغال ام

دوق الضمان والكفالة امتبادلة و/أو امرقي العقاري،  ا ص ون الذين ا يزالون ملتزمن ا امقت

 اأشغال قصد دفع التسديدات امتبقية،الذي يستأنف 

 تكليف مرقي عقاري آخر مواصلة اأشغال، -

                                                           

فيذي رقم من المرسوم  03أنظر المادة  –َ 1ُ  السالف الذكر. 431-13الت

فيذي رقم  09أنظر المادة  –َ 2ُ  السالف الذكر. 181-14من المرسوم الت
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العمل على استبدال امرقي العقاري امخل   بالتزاماته بامرقي العقاري املتزم، وذلك بدفع  -

ن،  التسديدات امتبقية  عقود البيع على التصاميم اخاصة بامقت

ع امبلغ الزائد الذي تسبب فيه امرقي العقاري امخل   بالتزاماته امبادرة بكل وسيلة تسمح باسرجا  -

امة عن  د ااقتضاء، وكذا عقوبات التأخر ال حصلها امرقي العقاري والتكاليف اإضافية ال ع

اف امشروع الرقوي  .1َُاستئ

دوق الضمان والكفالة امتب            ادلة اشك أنه سيحدث تعدياً لإشارة فقط ووفقاً ما تقدم فان ص

 آجال التسليم ال ضبطت آنفاً  عقد البيع على التصاميم، واأمر راجع إخال امرقي العقاري 

از اأشغال ضمن امواعيد امتفق عليها، يضاف إليها فرة التقاضي إن حدث  اأصلي بالتزامه امتمثل  ا

اء، ومع إمكانية إحداث تعديات  آجال التس   ذلك، وكذا فرة دراسة إمكانية إمام ع از الب ليم ملية ا

وذلك بسبب الفرة ال تستغرقها عملية إعادة إقاع عملية  ،مكن إحداث مراجعة لسعر البيع امتفق عليه

دوق الضمان والكفالة  اء، وضمن هذا امضمار فان ص تمل حدوث تغيرات  تكلفة الب اء ال  الب

ه مراجعة سعر البيع إا وفق مقتضيات امادة امتب -11من القانون رقم  03الفقرة  38ادلة ا مك

ه نص 04ُ2َ فيذي رقم  11امادة  وهو تضم  .     3َُالسالف الذكر 181-14من امرسوم الت

دوق الضمان والكفالة امتبادلة ليس  مقدور دائماً مواصلة             من امهم جداً التو ضيح بأن ص

ية وامادية بشكل أساسي ال تسمح هذا  اء، ومرد ذلك عدم توافر الشروط القانونية والتق از الب عملية ا
                                                           

فيذي رقم  10أنظر المادة  –َ 1ُ  السالف الذكر. 181-14من المرسوم الت

اصر تغيرات سعر التكلفة وتعتمد على تطور المؤشرات بما يلي:" يجب أن ترتكز صيغة مراجعة  04-11من القانون رقم  03الفقرة  38تقضي المادة  –َ 2ُ السعر على ع

ائية التي من شأنها أن تؤدي بها وااستث اء الظروف الطارئة التي ا يمكن تج إلى اإخال بالتوازن ااقتصادي للمشروع، وا  الرسمية أسعار المواد والعتاد واليد العاملة، باستث

 َ كحد أقصى من السعر المتفق عليه في البداية.%20السعر عشرين بالمائة ُ يمكن أن تتجاوز مبلغ مراجعة

 ".وفي كل اأحوال، يجب تبرير تغيرات السعر.

فيذي رقم 11أنظر المادة  –َ 3ُ  السالف الذكر. 181-14 من المرسوم الت
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فيذي رقم اأمر؛  هذا امقام أحدث امشرع اجزائري  إطار أحكام ام ما يسمى  181-14رسوم الت

ن عن  ،بضمان التعويض دوق الضمان والكفالة امتبادلة بتعويض امقت والذي هو عبارة عن التزام ص

التسديدات ال قاموا بدفعها للمرقي العقاري امخلِ بالتزاماته، وال تكتسي طابع تسبيقات على الطلب، 

وان عقد البيع على التصاميم اء، 1َُبع ن م تعذر مواصلة إمام الب ح تعويضات للمقت ، ويتم اللجوء إ م

اية غر مستوية اأساس ما يع أن امكتتب م يسدد سوى نسبة عشرون بامائة ُ َ %20يث تكون الب

 .2َُمن سعر البيع وهي نسبة ضئيلة تسمح للمكتتب اسرجاع أمواله والتعاقد مع مرقي عقاري آخر

دوق الضمان والكفالة امتبادلة بتعويض امقت عن ما سدد للمرقي             هذا ويرتب عن قيام ص

ليه  عن حقوقه امتعلِقة باملك العقاري موضوع عقد البيع  -امقت-العقاريُامخلِ بالتزاماتهَ من أموال 

دوق الضمان والكفالة امتبادلة  على التصاميم؛ ما يع أن كل ااقوق ال نشأت مقت العقار تؤل إ ص

 .3َُم م تعويضه

اء أو             از الب ن من مقتضيات االول سواء كان ذلك من خال ضمان إمام ا بعد استفادة امقت

دوق الضمان والكفالة امتبادلة بعد ذلك مباشرة إجراءات  من خال ضمان التعويض، فانه يقع على ص

تاجهالرجوع ال فيذي رقم  ودي على امرقي العقاري، وهو ما مكن است -97من خال أحكام امرسوم الت

ه 07امادة  امعدل وامتمم ضمن نصِ  406 دوق أن يوافق على 4َُم ال تقضي ما يلي:"مكن الص

خرط بعد تعويض امشرين القسط امضمون.  جدول دفع للم

                                                           

فيذي رقم  07أنظر المادة  –َ 1ُ  السالف الذكر. 181-14من المرسوم الت

فيذي رقم  03الفقرة  06المادة نظر أ –َ 2ُ  السالف الذكر. 181-14من المرسوم الت

فيذي رقم  08أنظر المادة  –َ 3ُ  السالف الذكر. 181-14من المرسوم الت

. وديالرجوع الب 07يمكن تسمية ما قضت به المادة  –َ 4ُ  رغم أنها لم تأت بصريح العبارة على ذكر
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، الذي ا مكن أن تزيد مدته على مسُ            وات، مكن أن 05إا أن اجدول امذكور أعا َ س

 يوافق عليه إذا:

1- ، اوز خرط خارجاً عن إرادته وكان بسبب حدوث فعل غر متوقع وا مكن   كان فشل ام

قيقها إح -2 داث ضرر أكيد ا مكن وجود ضمانات حقيقية أو قيم تتعلق بالذمة امالية من شأن 

ل باستمرار نشاطه."  .1َُتداركه و

السالفة الذكر  07امادة بيد أنه ابد من اإشارة إ وجود ما كان ازماً مراجعته  نصِ             

فيذي اسبة تعديل امرسوم الت فيذي رقم ب406-97رقم م  ، كون أن امرقن العقارين 180-14امرسوم الت

دوق الضمان والكفالة امتبادلة من عدمه كما كان عليه اأمر  م يصبح راط  ص ال اختيار اا هم 

من القانون  55، بل بات ذلك إجبارياً وفق مقتضيات امادة 03-93حاصاً  امرسوم التشريعي رقم 

ا عن وجوب انتساب امرقن العقارين  04-11رقم  ا  معرض حديث دوق كما سبق وأن بي  إ ص

 .  2َُالضمان والكفالة امتبادلة

دوق الضمان والكفالة امتبادلة حق الرجوع القضائي على امرقي العقاري             عاوةً عما سبق لص

ن من خال امتياز  ل امقت ه االول  ، إذ مك  حال إصدار حكم باإفاس أو التسوية القضائية ضد

ن وهو ما يتبن من أحكام ال اسيما امادة  04-11قانون رقم الصف اأول  حدود ديون هؤاء امقت

ه 58  3َُالفقرة اأو م

                                                           

فيذي رقم من المرسوم  07أنظر المادة  –َ 1ُ  المعدل والمتمم. 406-97الت

 السالف الذكر. 04-11من القانون رقم  55أنظر المادة  –َ 2ُ

دوق الضمان  04-11من القانون رقم الفقرة اأولى  58تقضي المادة  –َ 3ُ بما يلي:" في حالة اإفاس والتصفية القضائية لمرق عقاري قام بالبيع على التصاميم، يستفيد ص

ين واأموال المدفوعة للمرقي العقاري موضوع التصفية ال ين، بامتياز الصف اأول في حدود ديون هؤاء المقت  و المفلس.". قضائية و/أعن طريق الحلول محل المقت
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ي ثا باب ا عقاري ا مرقي ا ية ا  : امتداد مسؤو

 BORIS) ستارك بوريس هو الفقيه(Théorie de la garantie) نظرية الضمان إن مؤسس          

Stark) ، ة حيث ها  رسالة الدكتورا جامعة باريس  س وان:  1947ضم ظرية عامة "ت ع اولة ل

 Essai d’une théorie، ُ"عن امسؤولية امدنية باعتبار أن ها وظيفتن، ما الضمان والعقوبة اخاصة

générale de la responsabilité civile en sa double fonction de garantie et de peine 

privée.)ظرية ال أتى ها الفقيه هي كوها تراعي الشخص  (Boris Stark)ستارك بوريس ، ومفاد هذ ال

امتضرر دوناً عن الشخص امتسبب  الضررُامسؤولَ؛ إذ أها تؤكد على وجوب مكن امتضرر من حقه 

وامالية، وهي بذلك ا تعطي أمية عما إذا    عصمة جسمه وقداسته امتداداً إ حقه  متلكاته امادية

ه 1َُكان امتسبب  الضرر ارتكب خطأً أما ا، فالعرة حسبه بالضرر الذي يتطلب التعويض ع
. 

اء، كما من شأنه كذلك            ظرية من شأنه الرفع من أداء امتعاملن  قطاع الب اق هذ ال إن اعت

جم من أضرارٍ تطرأ بفعل  ،قيق اإنصاف للمتعاقدين معهم لو حدث ما يستدعي تعويضهم عن ما ي

از العقار. ضمن هذا اإطار س درس هذا امرقن العقارين أو بفعل امدعوين معهم كمتدخلن  عملية ا

ون الفصل اأول:اموضوع من خال  اءب امع  :الفصل الثا، و امتداد مسؤولية امرقي العقاري بعد تسليم الب

ون يةم امع  .سؤولية امرقي العقاري التضام

 

 

 

                                                           
(1) – B.Starck, Essai d’une théorie générale de la responsabilité considérée en sa double fonction de garantie et de peine 

privée, Thèse, Université de Paris, 1947, P 47,48,49. 
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فصل اأوَ  اء لا ب عقاري بعد تسليم ا مرقي ا ية ا  : امتداد مسؤو

ن باإقبال عليها،            اطرة، ال قد تؤدي إ عزوف امقت يط بامشاريع الرقوية من  نتيجة ما 

طلق  فقد قرر امشرع اجزائري تعزيز الضمانات ال تبعت على الثقة  نشاط الرقية العقارية؛ ومن هذا ام

ليمه للع قضي مجرد تس   ، وإما متد مسؤوليته إ ما بعد فإن مسؤولية امرقي العقاري ا ت قار إ امقت

وات.10ذلك لتصل إ عشرُ  َ س

ع بصريح العبارة أي اتفاق من شأنه حصر أو إلغاء هذ الضمانات ولو             إن امشرع اجزائري م

اً   كان ذلك بصفة رضائية، كون أن هذ الضمانات ها عاقة مباشرة بالصحة واأمن العمومين. معُ

ا نطرح فكرة   تعرض هذا الطرح من وفق.س1َُ( La garantie renforcée)الضمان امكثفهذا اا

ون بامبحث اأول:  مبحثن، فيذ وتسير اأماك امشركةامع :، و ضمان حسن الت ون  امبحث الثا امع

  .امسؤولية العشريةب

 

 

 

 

 
                                                           

وحة ( La garantie renforcée)الضمان المكثففكرة  -َ 1ُ ع ااتفاق  لشخص في معاملة ما تتصفُ لمفادها توطيد الضمانات المم بالمخاطرة، وذلك بتشديدها وم

ا نقصد ب . ، وهو ما يظهر جلياً في التوسع واامتداد والتطور (La garantie renforcée)الضمان المكثفعلى حصرها أو إلغائها؛ في مقام الحال ابد من التوضيح بأن

    .03-93القطيعة مع ما كان سائداً في ظل تطبيق أحكام المرسوم التشريعي رقم ، هذا اأخير الذي أحدث 04-11رقم لقانون ا
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مبحث اأوَ  ة ضمان: لا مشتر فيذ وتسيير اأماك ا ت  حسن ا

ه   04-11أتى امشرع اجزائري  القانون رقم            فيذ، وهو ضمان ضم بضمان حسن الت

اوله بالدقة ال هو عليها  القانون رقم 03-93امرسوم التشريعي رقم  السالف  04-11، غر أنه م يت

فيذي رقم  جملة اأشياء ال ا ، وهو ضمان أفرد امشرع اجزائري 431-13الذكر وكذا امرسوم الت

  .(1)يشملها الضمان العشري ال مكن فكها أو عزها عن العقار دون إحداث ضررٍ به

إضافةً إ ما قد سلف أتى امشرع اجزائري بضمان تسير اأماك امشركة، الذي طاما كان           

آن بن امرقن العقارين وغر امرقن مع أصحاب العقارات امشمولة باملكية امشركة،  ل ش موضوعها 

سيج العمرا اجزائري، حيث يبدو  ه خلل واضح  ال واضح على العديد من العمارات الذي نتج ع

درس هذا  اإمال الكبر لأماك امشركة من واجهات، ومساحات خضراء وأقبية ومداخل وغرها. وس

ا فيذ، أما  :اأول ، امطلبوفق مطلبن اجزء من دراست ضمان تسير  :الثاامطلب ضمان حسن الت

 امشاريع العقارية.

مطلب اأوَ  فيذ : ضمان حسن الا  ت

ظومة التشريعية اجزائرية، غر أنه م يفُرد له تعريف خاص             فيذ  ام رغم إدراج ضمان حسن الت

اد تعريف له، فقد عرفه اأستاذ "هادف بشر" على أنه ذلك االتزام  اولة إ به، وهو ما دفع الفقه إ 

اية القانو الذي يقع على عاتق امقاول أو امرقي العق دث  الب اري، يلتزم وفقه بإصاح كل خلل 

ليم، ومن م يظل امقاول أو امرقي العقاري ضماناً هذا اخلل  ضر التس   امشيدة، بشرط اإشارة إليه  

ليم ة من تاريخ التس   على أنه الضمان  (MALINVAUD)فود؛ و فرنسا عرفه الفقيه مالي2َُمدة س

                                                           

 .33بن تريعة مها، المرجع السابق، ص –َ 1ُ

ة، –َ 2ُ  . 240ص المرجع السابق، ريمان حسي
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ة بعد التسلم، على عمل مطابق وأحسن ما كان اموضوعي الذي يسمح  لرب العمل بااصول  مدة س

د  ة ع ليم، فهو ضمان موجه لاستجابة للتحفظات امعاي ب أن يكون عليه  تاريخ التس   أو ما 

ة اأو قائص الظاهرة  الس الفرع  فرعن، هذا امطلب على أساس ولاست. 1َُااستام وتدارك ال

ليم :اأول فيذ وعاقته بشرط التس   فيذ :الثا، أما الفرع أصل ضمان حسن الت  .صور ضمان حسن الت

فرع اأوَ  تس  ليم : لا فيذ وعاقته بشرط ا ت  أصل ضمان حسن ا

ليم، حيث يبادر فيه            ضوية  نشاط الرقية العقارية أجل التس   ود الواردة على العقود ام من أهم ب

ليم شرط ضروري يتوقف عليه  ل التعاقد، ويعتر التس   ن العقار  اأطراف إ تأكيد مواعيد استام امقت

فيذ خاصةً  نشاط الرقية العقار  تطرق هذا الفرع تفعيل ضمان حسن الت ا. وس أواً: عر ية كما سيأي مع

فيذ ليم ثانياً:، و أصل ضمان حسن الت  .شرط التس  

فيذ أوَلا  ت  : أصل ضمان حسن ا

استجدى نشاط الرقية العقارية  اجزائر وح  التشريع امقارن كحال التشريع الفرنسي،             

حو التوجُه إياج ضمانات إ وق زر اليسر من اميادين اإنشائية، ك ت قريب م تكن حاصلة إا  ال

فيذ من  َ؛ إن ضمان حسن الت وات الصرف الصحي،...ا البُ التحتيةُالسدود، الطرقات، امطارات، ق

بن تلُِكُمُ الضمانات امستحدثة، فهو ناتج عن ضرورة عملية اقتضت عدم ااكتفاء بالضمان العشري أن 

فيذ من أجل تغطية ما ه دد، اأمر الذي استدعى إقحام ضمان حسن الت ال  ذا اأخر يقتصر على 

 .2َُق صُر ت  عن تغطيته اأحكام العامة

                                                           

ة، المرجع  –َ 1ُ  ، نقاً عن:240، ص السابقريمان حسي

- MALINVAUD Philippe, JESTAZ Philippe, PATRICE Jourdain, OLIVIER Tournafon, Droit de la promotion immobilière, 

Dalloz, 08éme édition, Paris, France, 2009, P 99. 

فيذ. إن الضمان العشري ضمان تقليدي نص  –َ 2ُ  عليه المشرع الجزائري ضمن اأحكام العامة خافاً لضمان حسن الت



- 231 - 

 

دٍ متداول بن             فيذ إ التشريع الفرنسي  نشأته؛ فقد كان عبارةً عن ب يؤول ضمان حسن الت

ضع إدراجه  داً رضائياً  حو امقاولن ومن على شاكلتهم، حيث كان هذا الضمان ب اء ك يي قطاع الب مه

ه من قبل امشرع الفرنسي ي ظور اختياري؛ إ حن تق أول مرة من خال تعليمة وزارية   العقد وفق م

ة  P03-001ت رقم موذجية1948لس ظيم العقود ال  545وهو ما نصت عليه امادة 1َُ، امتعلِق بت

ها -78، غر أن إدراجه ضمن نشاط الرقية العقارية م يكن إا موجب القانون رقم 2َُالفقرة اأو م

، الذي جعل من ضمان حسن (AFNOR Normes)معاير  السالف الذكر وفق ما يعرف بقواعد أو 12

داً إلزامياً  عقود التشييد كما هو عليه ااال  نشاط الرقية العقارية على وجه الدِقة فيذ ب  .3َُالت

ه، حصل على             ي فيذ  فرنسا قبل تق صوص ضمان حسن الت إن ما حصل  بادئ اأمر 

فيذ على  صفة تتقارب معه ميدانياً  اجزائر مع نوع من التباين، فمن حيث الشبه إن ضمان حسن الت

ضع  إدراجه ضمن الع َ، و قد إرادة مستوى التشريعن الفرنسي واجزائري ذا مصدر عمليُمه

د أنه على امستوى العملي  اجزائر كان أطراف العاقة 4َُاأطراف امتعاقدة ؛ ومن أو  جه ااختاف 

                                                           

ة، المرجع السابق، ص ري  –َ 1ُ  ، نقاً عن:241مان حسي

-  ALBERT Caston, FRANÇOIS-XAVIER Ajaccio, REMI Porte, MARIO Tenderio, Traité de la responsabilité des 

constructeurs, Edition le monteur, 07éme édition, France, 2013, P265.   

شآت الثابتة اأخرى، دراسة مقارنة في القانون المدني المصري والقانون المدني  -      اء والم دسي ومقاولي الب الفرنسي، دار الفكر العربي، محمد شكري سرور، مسؤولية مه

 .172، ص 1985القاهرة، مصر، 

ة  P03-001الفقرة اأولى من التعليمة الوزارية قم 545تقضي المادة   –َ 2ُ ة الضمان وعلى حسابه بإصاح  1948لس بما يلي :" على كل مقاول أن يلتزم في خال س

 .عمال الصغيرة..."العيوب التي قد تظهر أو قد تعاين بااستعمال، حتى تلك العيوب المتعلِقة باأ

ان نسيمة،   –َ 3ُ  . officiel.gouv.fr-www.journalأنظر كذلك الموقع االكتروني: و ، 123ص  المرجع السابق،بوج

ه   –َ 4ُ تج ع فيذ على اعتبار عرف، ومن المعلوم أن العرف عبارة عن تكرار مطرد لفعل ما ي اول ضمان حسن الت تولد إحساس أو شعور بالزاميته، غير أن بعض من الفقه ت

فيذ ضمان حسن ود هو غير ذلك، فلو أخدنا بوجهة نظرهم لوجدنا نوعاً، فحسبهم من جهة هو عبارة عن عرف ومن جهة أخرى يخضع لرغبة أطراف في إدراجه ضمن ب الت

ا إلى القول بأن من كونه عرف، وإدراجه في التشريعين الفرنسي والجزائري ناتج عن معطيات ميدانية أملتها الفراغات هذا الضمان كان وليد تقاليد ميدانية أكثر  العقد، ما يدفع

 التي قَصُر عن الوفاء بها الضمان العشري ا غير وعبثاَ القول بغير هذا من قبل البعض.

http://www.journal-officiel.gouv.fr/
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َ من سعر العقار %05ُ مثلن  ربِ العمل وامقاول يتفقان  العقد على خصم نسبة مسة بامائة

ة يبدأ سرياها تفظ به رب العمل مدة س ليم العقار امشيد كضمان   .1َُمن يوم تس  

فيذي رقم             فيذ  التشريع اجزائري عر امرسوم الت  434-91هذا وقد أدُمج ضمان حسن الت

ة  09  امؤرخ ظيم الصفقات العمومية1991نوفمر س  80، وذلك من خال امواد من 2َُ، امتضمِن ت

ه 87إ  انب إحداث ضمان حسن 3َُم ال الصفقات العمومية م إحداثه كذلك  ؛ و فيذ   الت

 15و 14السالف الذكر ضمن امادتن  03-93نشاط الرقية العقارية من خال امرسوم التشريعي رقم 

ه  .4َُم

د إصدار للقانون رقم             فيذ ع عاوةً عما تقدم فان امشرع اجزائري أبقى على ضمان حسن الت

ه 44و 03الفقرة  26ك من خال امادتن وذل 11-04 ، كما نص على هذا الضمان  امرسوم 5َُم

فيذي رقم  د الضمانات 431-13الت ديداً  ب  .  6َُضمن موذج عقد البيع على التصاميم و

فيذ، غر أ             موع القوانن ال نصت على ضمان حسن الت نه م كما سبق وأن أشرنا ورغم 

ها مشتماته و  بعبارة أصح للمعطيات ال يغطيها هذا الضمان، إا أنه وبالرجوع إ أحكام يتعرض أي م

ة  25  امؤرخ 07-95اأمر رقم  اير س   امؤرخ 04-06، امعد ل وامتمم بالقانون رقم 1995ي

                                                           

ان نسيمة، المرجع السابق، ص  –َ 1ُ  .123بوج

فيذي رقم  -َ 2ُ ة  09في  خالمؤر  434-91المرسوم الت ظيم الصفقات العمومية، ج ر، ع 1991نوفمبر س ة  13ة في المؤرخ، 57، المتضمِن ت ـ ص 1991نوفمبر س

2011. 

فيذي رقم  87إلى  80أنظر المواد من  –َ 3ُ  السالف الذكر. 434-91من المرسوم الت

 .السالف الذكر 03-93من المرسوم التشريعي رقم  15و 14أنظر المادتين  –َ 4ُ

 السالف الذكر. 04-11من القانون رقم  44و 03الفقرة  26أنظر المادتين  –َ 5ُ

د الضمانات من –َ 6ُ  السالف الذكر. نموذج عقد البيع على التصاميم أنظر ب
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ة  20 ات2006فراير س تاج ذلك 1َُ، امتعلِق بالتأمي ا است امادة  مفهوم امخالفة من خال نصِ مك

ه ال تقضي ما يلي:"يغطي الضمان امشار إليه  امادة 181 ، اأضرار امخلة 2َُأعا أيضاً  178م

جزات التهيئة  اصر جزءاً ا يتجزأ من م دما تكون هذ الع اية ما، ع اصر اخاصة بتجهيز ب بصابة الع

 والتغطية. ووضع اأساس واهيكل واإحاطة

زعه أو تفكيكه أو استبداله            صر خاص بالتجهيز ا مكن القيام ب از كل ع يعتر جزءاً من اا

از."  .   3َُدون إتاف أو حذف مادة من مواد هذا اا

اءً على نص امادة             ة أعا فإذا كان الضمان العشري يشمل كل ما ا مكن  181ب امبي

صر ما  ، فانه بالعكس إذا كان مكن تفكيك أو استبدال ع تفكيكه واستبداله دون إحداث إتاف  امب

صر مشمول ، فهو  هذا امقام ع فيذ وهو  دون إحداث خلل أو إتاف  تركيبة امب بضمان حسن الت

تابع التف  صيل فيه على ما يلي من العرض  .4َُما س

فيذ أو             هذا ولو أردنا معرفة ما هي اأعمال ال يعترها امشرع الفرنسي مغطاة بضمان حسن الت

وي ا ا نعثر عن معطيات واضحة تبن   (La garantie Annuel)بالضمان الس   ما يشمله هذا، فإن

اسق أو عدم ترتيب  اغم أو عدم ت ا 5َُ(Désordres)الضمان، إا أن استعماله مصطلح عدم ت ، يعطي

اء اخارجية أو كما يصطلح عليه  التشريع اجزائري العيوب الظاهرة  . 1َُانطباعاً بأنه يقصد عوارض الب

                                                           

ة  25في  المؤرخ 07-95اأمر رقم  -َ 1ُ اير س ة  20في  المؤرخ 04-06، المعدّل والمتمم بالقانون رقم 1995ي ات، ج ر، ع 2006فبراير س ، 13، المتعلِق بالتأمي

ة  08ة في المؤرخ  .24، ص 1995مارس س

 يقصد به الضمان العشري. –َ 2ُ

 المعدل والمتمم السالف الذكر. 07-95من اأمر رقم  181أنظر المادة  –َ 3ُ

ان نسيمة، المرجع السابق، ص  –َ 4ُ  .129و 128بوج

ة، المرجع السابق، ص ريمان  –َ 5ُ  =، نقاً عن:247حسي
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ع استبعاد أو حصر من قبل أطراف              فيذ وأميته فان امشرع اجزائري م إن ضمان حسن الت

العاقة التعاقدية وخاصةً امرقي العقاري، كون ذلك حتماً يصب  مصلحته وهو ما أكد عليه ضمن 

ه 18ضمن  03-93أحكام امرسوم التشريعي رقم   امادة  04-11 ، وكذا ضمن القانون رقم2َُم

ه ال جاء فيها اآي:"دون اإخال باأحكام السارية  القانون امد وقانون العقوبات وامتعلِقة  45 م

د من العقد يهدف إ إقصاء أو  ة  هذا الفصل، يعد باطاً وغر مكتوب كل ب بتطبيق اأحكام امتضم

صوص عليها  صوص عليها  التشريع  حصر امسؤولية أو الضمانات ام أحكام هذا القانون، وتلك ام

صر تضامن امقاولن الثانوين مع امرقي  ظيم امعمول هما أو تقييد مداها سواء باستبعاد أو  الت

    .3َُالعقاري."

اآنفة الذكر قطعت الطريق على أطراف العاقة  45نص امادة  أن يبدوعلى ما سبق،             

تضمن عقد من عقود نشاط الرقية العقارية شرطاً  -خاصةً امرقي العقاري-التعاقدية إذا ما حاول أحدما

فيف مسؤوليته وكذا الضمانات املقاة على عاتقه، ومرجع ذلك أن الضمانات هذ  مفاد إعفاؤ أو 

فيذ له عاقة وطيدة بسامة وأمن اأشخاص اللذان  ظام العام،  وبالتحديد ضمان حسن الت يعتران من ال

ال التعامات امالية معون على إخراج جسم اإنسان من  ، 4َُكون ميع التشريعات وشُراح القانون 

                                                                                                                                                                          
-=  MALINVAUD Philippe, Droit de la construction, Dalloz action, France, 2010/2011, P1131. 

فيذ كل ما يمكن أن يظهر تلفه بالعين  -َ 1ُ ا في هذا الصدد أن كاً من التشريعين الجزائري والفرنسي يقصدان بضمان حسن الت وفي مدة متوسطة على نحو  ،المجردةقول

ة.    يتراوح بين ستة أشهر وس

صوص عليها في  03-93من المرسوم التشريعي رقم  18نقضي المادة  –َ 2ُ ه إلغاء أو تحديد المسؤولية أو الضمانات الم د في العقد يكون الغرض م بما يلي:" كل ب

صوص عليها في  14و 11المادتين  ، يعد وفي المواد الم باطاً وكأنه لم  التشريع الجاري به العمل، أو تحديد مداها إما عن طريق إبعاد تضمان المقاولين من الباطن أو تحديد

ها هذا الفص  .ل."يكن، وذلك دون اإخال باأحكام المعمول بها في القانون المدني وقانون العقوبات والمتعلِقة بتطبيق اأحكام التي يتضم

 السالف الذكر. 04-11من القانون رقم  45ر المادة أنظ –َ 3ُ

 عماً بمبدأ عصمةُحرمةَجسم اإنسان. -َ 4ُ
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ود غرضها استبعاد أو حصر ضمانات موضوعها ماية جسم اإنسان ؛ اسيما 1َُفا يعقل ااتفاق على ب

ايات، فهذ اأخرة يقتضي العقل الراجح وأن عقود نشاط الرقية العقارية  بيان ااال  از ب ترد على ا

فيها تشديد الضمانات ا استبعادها أو حصرها، اسيما وأن اجزائر تقع على رصيف قاري هش معروف 

شط شاطه الزلزا امستمر وال  .الضمان امكثفوهو ما يدعونا إ إعمال  ؛2َُ ب

فيذ ي            حو امصعد ومن رغم أن ضمان حسن الت اء ك يةً واحدةً مع الب صب على ما ا يشكل ب

فيذ-، إا أن عاقتهو  ه  مقتضيات  -ضمان حسن الت بااستعمال اليومي للشخص يقتضي د

ضوية  04-11من القانون رقم  45امادة  دِد قائمة الضمانات ام لسببن أوهما طرحها الشامل، إذ م 

فيذ بسامة وأمن اإنسان، فعلى سبيل التقريب فيها، وثانيهم ا هو عاقة اأشياء امغطاة بضمان حسن الت

لو تعطل مصعد العمارة أو حدث فيه شرخ  أحد اابال ال تشد أو الكوابل ال تزوِد بالكهرباء، 

ن أو امعاقن-وكان بداخلها أحد اأشخاص دي الوضع اارج فيمكن أن يؤ  -خاصة اأطفال أو امس

يب وقوع أضرار مشاهة  .(3)هذا إ حدوث أضرار نفسية و/أو جسدية، فمثل هكذا ضمان يسمح بتج

 

 

 

 
                                                           

ه اأستاذ أحمد مفلح خوالدة -َ 1ُ وية من القدسية  في مؤلفه شرط اإعفاء من المسؤولية العقدية وهو ما عبر ع بقوله اآتي:" يعد جسد اإنسان وحياته ومقوماته المع

أى عن أي اتفاق من شأنه أن يمس بها، فهذ الحقوق لصيقة بشخص اإنسان تولد معه وترتبط به حتى وفاته ويقع أي اتفاق على العوااحترام ما يج مساس بها لهما في م

 باطاً".          

ام ُواية الش   –َ 2ُ  من الزازل المتفاوتة في الحِدة.ها لف حالياًَ، زلزال بومرداس، وغير كزلزال اأص

ضوي على جملة من التجهيزات التي يجب الوقوف على صيانتها بشكل دوري. –َ 3ُ  ياحظ أن أغلبية المشاريع الترقوية ت
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ياا  تس  ليم : ثا  شرط ا

اء إ امقت ضمن اآجال             ليم امرقي العقاري للب فيذ وجوب تس   يقتضي تفعيل ضمان حسن الت

ه 1َُالتعاقدية وامعاير القانونيةومطابقاً للشروط  امتفق عليها، ؛ فامرقي العقاري ضمن هذا اإطار ا مك

ليم  نشاط الرقية العقارية يتم  ن عليه فان التس   اء، وفيما  ليم العقار إا بعد اإهاء التام أشغال الب تس  

 .2َُمراحل مادية مراحل قانونية ومعها على

ليم القانو يتم وفق مرحلتن، فاأو تتم بن امقاول وامرقي العقاري، والثانية تتم بن  إن            التس  

ليم امؤقت، وقد عرفه  ليم تسمى بالتس   ؛ ضمن هذا امسار فامرحلة اأو من التس   امرقي العقاري وامقت

ه ال تقضي ما  15الفقرة  03 امادة  04-11امشرع اجزائري ضمن أحكام القانون رقم  م

ضر يتم إعداد والتوقيع عليه بن امرقي العقاري وامقاول بعد انتهاء  يلي:"ااستام امؤقت: هو 

الٍ للشك أو التوجس، فهو 3َُاأشغال." اء تفحصاً يبدد كل  ا يقع على امرقي العقاري تفحص الب ، وه

ليم، أن التوقيع  ،ماحظة يراها ضرورية هذا الصدد ملزم بإبداء أي  ضر التس   اسيما وأنه سيوقِع على 

فظٍ ما،  فظ؛ و حال إبداء امرقي العقاري أي  اء دون أي  ة على قبول امرقي العقاري للب يعتر قري

 .فان امقاول عليه إمام اأشغال ال مت ماحظتها

ضمن امادة  04-11ع اجزائري اإمام الكامل لأشغال  القانون رقم قد عرف امشر هذا و            

ص على ما يلي:" 12الفقرة  03 ه ال ت رفع التحفظات ال م إبداؤها 4َُاإمام الكامل لأشغال: -م

                                                           

 لم يأت المشرع الجزائري بتعريف تشريعي للتسِليم. –َ 1ُ

ان، المرجع السابق، ص  –َ 2ُ  .84و 83و 82مازن ح

 السالف الذكر. 04-11من القانون رقم  15الفقرة  03أنظر المادة  –َ 3ُ

ا بصدد تعريف للواقعة القانونية والمادية –َ 4ُ  المتمثلة في اإتمام الكامل لأشغال. سقط الضمير هو سهواً، أن
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هائي للمشر  اء اماحظة وذلك قبل ااستام ال وع على اثر ااستام امؤقت لأشغال وإصاح عيوب الب

 . 1َُالعقاري."

ليم بن امقاول وامرقي العقاري،            تقل وفقاً لذلك إ  بعد الفراغ من عملية التس   فان هذا اأخر ي

ليم حسب طبيعة كل عقد من تتمثل  تس    ،مرحلة أخرى تلف التس   ا  جز إ امقت وه ليم العقار ام

سبة ليم  (LPP)لعقد عقار مب سواء كان اخاص أو العمومي عقود نشاط الرقية العقارية، فبال فان التس  

ليم الوارد على عقد البيع على  ار؛ أما التس   سبة لعقد اإ فيه يتم وفق اأحكام العامة ونفس الوضع بال

وع من التفرد التصاميم  .2َُوعقد حفظ ااق فيتميز ب

اء، ومرجع ذلك هو أن             ليم  عقد البيع على التصاميم يتم بالتوازي مع تقدم أشغال الب إن التس  

ازها، غر أنه ا يتسلم د فراغ امرقي العقاري من ا العقار تسلماً مادياً،  امكتتب يسدد سعر كل مرحلة ع

ليم من موذج عقد ال وهو ما د أجل التس   بيع على التصاميم، إذ يقضي ما يلي:"إن أجل تسليم يضبطه ب

اية للمقت يبدأ سريانه، ابتداءً من تاريخ التو  قيع على عقد البيع هذا التصميم." اية أو جزء من الب  .3َُالب

الذي يتم التعاقد  ،(LPA)لكن وربطاً ما سلف ابد من التو  ضيح بأن السكن الرقوي امدعم           

ليم القانو فيه يتم  طلق أنه سكن ترقوي عمومي، فان التس   وفق صيغ عقد البيع على التصاميم، ومن م

 من خال ما يلي:

 بن امقاول وامرقي العقاري، -

                                                           

 السالف الذكر. 04-11القانون رقم من  12الفقرة  03أنظر المادة  –َ 1ُ

اء، حوليات كلية الحقوق، ع   –َ 2ُ ظام القانوني تسلم المشاريع في عقد مقاولة الب ان، ال  83و 83، ص 2013، جامعة وهران، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 04مازة ح

 .84و

د  –َ 3ُ ليم من نموذج عقد البيع على التصاميم.أأنظر ب  جل التسّْ
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 بن امرقي العقاري والسلطات العمومية مثلة  مديرية السكن، -

  .1َُبن مديرية السكن وامستفيد -

محضر يعد أمام  ن يتمم عقد البيع على التصاميمعاوةً عما سبق فان امشرع اجزائري أوجب أ           

حوِ  نفس اموثق الذي حرر العقد، وذلك بغرض الوقوف على حيازة امكتتب للعقار وتسلمه له على ال

معهما  .2َُامبن  العقد الذي 

اء،              ليم يتم فيه بعد إمام امرقي العقاري جميع أشغال الب صوص عقد حفظ ااق فان التس   أما 

اء السكن، على  بيق أو للمرقي العقاري كضمان لرغبته  اقت كون أنه عقد ا يسدد فيه امقت سوى تس  

هائي للعقد أمام ا د التو  قيع ال ليم ا يتم إا بعد اانتهاء أن يسدد باقي السعر ع موثق؛ وبالتا فان التس  

اء عملية التشييد ليم أث  .3َُالكامل من اأشغال عكس عقد البيع على التصاميم الذي يتم فيه التس  

ليم العقار ضمن أجلٍ تقديري  عقد حفظ             در اماحظة بأن امرقي العقاري يلتزم بتس   هذا و

ددة كما هو ااق، عك ليم على أساس أشهر  س عقد البيع على التصاميم الذي تضبط فيه مواعيد التس  

ليم  موذج عقد البيع على التصاميم، وتريرنا لذلك هو أن موذج عقد حفظ ااق  د أجل التس   دد  ب

ت ط ليم الذي يقضي ما يلي:"  وناً باأجل التقديري للتس   داً مُع صوص عليها تضمن ب ائلة العقوبات ام

فراير  17  امؤرخ 04-11من القانون رقم  33و 31 التشريع امعمول به، وطبقاً أحكام امادتن 

                                                           

 وهذا على اعتبار أن الوزارة المكلفة بالسكن تعتبر طرفاً في العقد. –َ 1ُ

م عقد البيع على التصاميم المذكور في الفقرة السابقة بمحضر يعد حضورياً في نفس مكتب التوثيق، يتم بما يلي:"  04-11من القانون رقم  02الفقرة  34تقضي المادة  –َ 2ُ

ة الحيازة الفعلية من  جزة من طرف المرقي العقاري طبقاً لالتزامات التعاقدية."قصد معاي اية الم  طرف المكتتب وتسليم الب

 السالف الذكر. 04-11من القانون رقم  31أنظر المادة   –َ 3ُ
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ة  قل ملكية املك العقاري امتفق عليه لصاحب حفظ ااق  أجل ا 2011س ، يلتزم امرقي العقاري ب

 . 1َُيع على هذا العقد."يتعدى...... وذلك ابتداءً من تاريخ التوق

د اأجل التقديري للتسليم فان امشرع اجزائر             لها وهي:" إطار ب يلتزم ي أدرج عبارة  غر 

ا  هذا امضمار نتحدث عن  قل ملكية املك العقاري..."، وهو أمر غر معقول كون امرقي العقاري ب

د  موذج عقد حفظ ااق التسِليم وليس عن نقل املكية، بل  أكثر من ذلك فان امشرع اجزائري أتى بب

ونه ما يلي وجاء فيه ضمن ، ":"نقل املكية وإعداد عقد البيعيرتب فيه موضوع انتقال املكية، وقد ع

ه اأي:"الفقرة اأو   يتم نقل ملكية املك موضوع عقد حفظ ااق هذا، مجرد التو  قيع امشرك لعقدم

هائي، أمام اموثق مقابل دفع امبلغ امتبقي للبيع."  . 2َُ البيع ال

ليم امادي للسكن             ، التس   ليم القانو انب التس   موضوع العقد الرقوي الذي يتم 3َُكما يرز 

اية  ، حيث يسلِم امرقي العقاري4َُق م ج الفقرة اأو من 367امادة  بصفةٍ عامة وفق مقتضيات الب

يلمه إيا م  للمقت بطريقة هادئة دون مطبات أو أي شيء من هذا القبيل، أو يعلمه بأنه على أهبت تس  

اء  نشاط الرقية العقارية  ليم  العقار، بيد أنه ونظراً لتعدد أشكال تشييد الب شاء ما يتوافق وطبيعة التس  

ليم ام مع د هذا اأمر يؤثر على طريقة التس   از  ادي، فعلى سبيل امثال لو أقدم امرقي العقاري على ا

وِ ما هو عليه ااال  السكن الرقوي امدعم  (LPP)أو السكن الرقوي العمومي (LPA)سك على 

                                                           

ليم في نموذج عقد حفظ الحق. –َ 1ُ د اأجل التقديري للتسّْ  أنظر ب

د نقل الملكية وإعداد عقد البيع. –َ 2ُ  أنظر ب

ي حقو  –َ 3ُ هما من زاوية أن اأول يضمن فيه المقت ليم المادي، وتظهر أهمية التفريق بي ليم القانوني والتسّْ اك تداخل كبير بين التسّْ ويةق ه ، أما الثاني فيضمن فيه الملكية المع

 .  المادية حقوق الملكية

ليم بوضع المبيع تحت تصرف المشتري بحيث  يتم بما يلي:"  ق م جالفقرة اأولى من  367تقضي المادة  –َ 4ُ كن من حيازته واانتفاع به دون عائق ولو لم يتسلمه يتم التسّْ

حو الذي يتفق مع طبيعة الشيء."  .مادياً مادام البائع قد اخبر بأنه مستعد لتسليمه بذلك ويحصل التسليم على ال
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ظور ااتفاقي  ليم يتم إما على أساس العمارة أو الشقة أو احل أو ااي بأكمله، كل ذلك وفق ام فان التس  

 .        1َُبن أطراف العاقة التعاقدية

ي  ثا فرع ا فيذ : ا ت  صور ضمان حسن ا

ية، فهو              فيذ فابد اإشارة إ طبيعته التكوي إن أردنا التدقيق  موضوع ضمان حسن الت

تمل صورتن  :حقيقة اأمر ضمان مقسم إ ضمانن، وعلى وجه التبسيط فهو عبارة عن ضمان 

از -  La garantie de parfait)اأول هو ضمان اإهاء الكامل أو اجيد أشغال اا

achèvement des travaux de réalisation)، 

اصر  -  Le bon fonctionnement des éléments)التجهيزات الثا هو ضمان حسن سر ع

d’équipement du bâtiment(ُ2َ اول هذا الفرع وفق أواً: ضمان اإهاء الكامل أشغال ، وست

از اصر التجهيزات، و اا       .ثانياً: ضمان حسن سر ع
امل أ :لا وَ أ هاء ا جاز شغالضمان اإ  ال

فيذ             ا بأنه يغطي كل شيء ا  ،سبق وأن أشرنا فيما تقدم إ مشتمات ضمان حسن الت وبي

اء، حيث مكن تفكيكه دون إحداث خللٍ بالعقار؛ بالتا فان تفعيل ضمان  ية واحدة مع الب يشكل ب

ضوين  ب عدم غظ الطرف عن الضمانن ام فيذ ا يتم إا وفق ما ذكرنا بصفةٍ عامة، لكن  حسن الت

                                                           

ان، المرجع السابق، ص  –َ 1ُ  .84و 83و 82مازة ح

فيذي رقم  –َ 2ُ فرد عن اآخر غير أن توحيدهما تم وفق أحكام المرسوم الت د  431-13في اأصل فان كل ضمان م بمقتضى نموذج عقد البيع على التصاميم ضمن ب

فيذ اأشغال الضرورية قصد إصاح ع فيذ الجيد لأشغال، ويلتزم بت ص على اآتي:" يضمن البائع الت فيذ الذي ي اصر تجهيزات ضمان حسن الت اء و/أو حسن سير ع يوب الب

اية...".  الب
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هما حسب  طق يقتضي ضرورة إعمال كل م ه ضمانه، فإدراجهما م يأت من باب ته، فام امرجوِ م

 الصدفة.

از كان معمول به  ظل تطبيق أحكام امرسوم التشريعي             إن ضمان اإهاء الكامل أشغال اا

شأة، وهو ما كانت تقضي به امادتن 03-93رقم  از ام الفقرة 10، فقد كان يسمى بضمان حسن ا

ه 14و06ُ1َ د إصدار للقانون رقم ؛ 2َُم وفق مقتضيات  04-11وواصل امشرع اجزائري العمل به ع

ه ال جاءت باآي:" 03لفقرة ا 26امادة  غر أن اايازة وشهادة امطابقة ا تعفيان من امسؤولية م

از  ال يلتزم ها العشرية ال قد يتعرض إليها امرقي العقاري، وا من ضمان اإهاء الكامل أشغال اا

ة."     .3َُامرقي العقاري طيلة س

توى امادة ربطاً ما سلف،             بيه إ  من القانون رقم  03الفقرة  26من الضروري ما كان الت

ص الوارد باللغة  11-04 از، عكس ال  نسخته باللغة الفرنسية ال نصت على ضمان حسن اا

از وهو ما ترر عبارة:العري الذي نص على ضم  ni la garanti de,… »ان اإهاء الكامل أشغال اا

parfait de réalisation achèvement des travaux »
ص العري على اعتبار أنه 4َُ ا نأخذ بال ، غر أن

ص اأصلي  التشريع اجزائري  . 5َُال

                                                           

ظيم، تحت  03-93من المرسوم التشريعي رقم  06الفقرة  10تقضي المادة  -َ 1ُ اء على التصاميم الذي يحدد نموذجه عن طريق الت بما يلي:" يجب أن يشمل عقد البيع ب

 طائلة البطان، على ما يأتي، زيادة على الصيغة المعتادة:

 .طبيعة الضمانات القانونية وضمان حسن اانتهاء..." -    
:" ...، غير أنه ليس لحيازة الملكية وشهادة المطابقة أثر إعفائي من المسؤولية المدنية المستحقة وا من ضمان  03-93من المرسوم التشريعي رقم  14أنظر المادة  –َ 2ُ

شأة التي يلتزم بها المتعامل ة.". حسن انجاز الم  في الترقية العقارية خال س

 السالف الذكر. 04-11من القانون رقم  03الفقرة  26أنظر المادة  –َ 3ُ

 التسمية ذاتها استعمالها المشرع الفرنسي. –َ 4ُ

صوص القانونية.  –َ 5ُ  إن هذا اإشكال في الترجمة طالما احدث ارتباكا في تفسير ال
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ما اعتروا أن ما جاءت به              انب الصواب حي هذا ودخل مهور واسع من شُراح القانون فيما 

از، والرأي  04-11من القانون رقم  13الفقرة  03امادة  هو تعريف لضمان اإهاء الكامل أشغال اا

دنا خاف ذلك، فامادة  ل الذي يقع كالتزام على عاتق عرفت اإمام الكامل لأشغا 03الفقرة  03ع

، وا بأس من ذكر ما  امقاول قِب ل  امرقي العقاري، وليس التزام واقع على عاتق امرقي العقاري قِب ل  امقت

اإمام الكامل اأشغال: رفع التحفظات ال م إبداؤها إذ قضت باآي:" -13الفقرة  03ة اماد -جاء ها

هائي للمشروع على اثر ااستام امؤقت  اء اماحظة وذلك قبل ااستام ال لأشغال وإصاح عيوب الب

 .1َُ العقاري."

فظات             من قبل امع  (Des observations)إن اإمام الكامل لأشغال يباشر بعد أن تقُدِم 

اء، وااستام امؤقت عرفته من القانون رقم  16الفقرة  03امادة  باأمر اثر ااستام امؤقت أشغال الب

ضر يتم إعداد والتوقيع عليه بن امرقي العقاري وامقاول  -كما يلي:"  11-04 ااستام امؤقت: هو 

ا امرقي 2َُبعد انتهاء اأشغال." ، وبالتا فان اإمام الكامل لأشغال هو التزام يقع  جانب امقاول ا

ليم  العقاري حاما يقدم امرقي اء، على اعتبار أن امشرع اجزائري أخد بالتس   فظات على الب العقاري 

ائي  نشاط الرقية العقارية اسيما  عقد البيع على التصاميم بصيغتيه العمومي واخاص، وكذا  ،الث

، زيادة على  ليم اأول بن امقاول وامرقي العقاري والثا بن امرقي العقاري وامقت حفظ ااق، إذ يتم التس  

هائي للب ليم ال از يتم تفعيله بعد التس   ليم ذلك فان ضمان اإهاء الكامل أشغال اا اء وليس التس  

 .3َُامؤقت

                                                           

 السالف الذكر. 04-11من القانون رقم  13الفقرة  03أنظر المادة  –َ 1ُ

 السالف الذكر.  04-11من القانون رقم  16الفقرة  03أنظر المادة  –َ 2ُ

ان نسيمة، المرجع السابق، ص  –َ 3ُ  .130بوج
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فيذ يغطي العيوب الظاهرة عموماً، لكن على اعتبار أنه ضمان             ذكرنا آنفاً أن ضمان حسن الت

از مقارنةً ما يغطيه  تمل ضمانن فانه ابد من حصر ما يغطيه ضمان اإهاء الكامل أشغال اا

اصر التجهيز.  ضمان حسن سر ع

از يغطي العيوب الظاهرة ال مكن ماحظتها من قبل             إن ضمان اإهاء الكامل أشغال اا

اء لكن ا تشكل جسم واحد معه ما مكن تفكيكه دون اااجة إ  مقت العقار، وال ها عاقة بالب

ه، ومن أمثلة ذلك الزليج أو الرخام، أو الزخرفة باجبس على م اء أو جزء م ستوى سقف وكل ما هدم الب

اء هائية لعملية الب اء وتعتر من مقتضيات الرتُُش ات  ال  Les) حكمه من اأغراض ال تتداخل مع الب

finitions)ُ1َ  . 

عاوةً عن ما سبق، فإن امشرع اجزائري قد حدد مدة سريان ضمان اإهاء الكامل لأشغال            

ة شأنه  ذلك شأن نظر  هائي2َُ الفرنسيمدة س ليم ال صل بن 3َُ، وهي تبدأ من تاريخ التس   الذي 

د ضمان حسن  ، وذلك كما هو مبن  موذج عقد البيع على التصاميم  ب امرقي العقاري وامقت

ه فيذ وفق امطة الثانية م ليم الذي يتم بن امقاول 4َُالت ، و هذا اإطار ا عرة على اإطاق بالتس  

اء والوقوف على ما قد يعريه من عيوب  ليم مؤقت يسمح هذا اأخر تفحص الب وامرقي العقاري فهو تس  

اء قبل ستةُ ا أن امقاول فرغ من عملية تشييد الب ليم احدد َأشهر من ميعاد التس   06ونقائص، فلو افرض

اء، 06 العقد امرم بن امقت وامرقي العقاري، واستغرق هذا اأخر مدة ستةُ َ أشهر  تفحص الب

                                                           

ان نسيمة، المرجع السابق، ص  –َ 1ُ  .130بوج

ة، المرجع السابق، ص ري –َ 2ُ  ، نقاً عن:243مان حسي

- CHRISTOPHE Ponce, Droit de l’assurance Construction, 1ére édition, Gualino éditeur, Lextenso, Paris, France, 2008, 

P69. 

ة، المرجع السابق، ص ري .99بوستة ايمان، المرجع السابق، ص  –َ 3ُ  .243مان حسي

فيذ المطة الثانية من نموذج عقد –َ 4ُ د ضمان حسن الت  البيع على التصاميم. أنظر ب
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ليم امؤقت بن امقاول وامرقي العقاري 06فلو أخدنا بعن ااعتبار الستةُ َ اأشهر ال م فيها التس  

ة العقار فان اجموع يؤل إ َ أشهر ال استغرقها ا06يضاف إليها مدة الستةُ مرقي العقاري  معاي

ه طيلة  از؟ علماً أنه م يسك ة، وعليه فماذا يبقى للمقت من مدة ضمان اإهاء الكامل أشغال اا س

ة العقار ناهيك عن حقه  ضمان اإهاء الكامل أشغال  رمه بالتا من معاي امدة السابقة، ما 

از ا فان اااجة إ إعمال  ،1َُاا  تصبح أكثر من ضرورة.   الضمان امكثفوه

دِد القانون رقم             از، وهو  04-11هذا وم  مدة دعوى ضمان اإهاء الكامل أشغال اا

ا بالقول إ اعتبار أن مدة 12-78اأمر اااصل  التشريع الفرنسي ضمن القانون رقم  ، ما يدفع

ة هي نفسها مدة الدعوى، خاصة وأن التشريع  هكذا مسائل ا ي ـغ ف لُ سريان هذ ا الضمان وامقدرة بس

ظام العام  .               2َُعن هكذا آجال كوها من ال

 ،فضاً عما تقدم، قد فسح امشرع اجزائري أطراف العاقة التعاقدية  نشاط الرقية العقارية           

اء يقتضي إصاحه، وذلك اارية   ديد إصاح ما يُاحظ من قبل امقت على أنه عيب ظاهر  الب

ة،  سب طبيعتها وجسامتها، لكن شرط أن تثار هذ العيوب خال س تلف  اضطاعه بأن العيوب 

زيد التفصيل فيه 3َُمع وجوب إخطار امقت للمرقي العقار ها، ويفضل أن يكون ذلك كتابياً  ، وهو ما س

اصر التجهيزات.  اسبة ضمان حسن سر ع د معرض اااجة م  ع

                                                           

ة حسب المادة  -َ 1ُ ي  03الفقرة 26قد فصل المشرع الجزائري في مدة سريان ضمان اإنهاء الكامل أشغال اانجاز وهي س السالفة الذكر، كما حدد تاريخ حيازة المقت

فيذ عموماً بصورتيه؛ إا أن عدم اإشارة لمدة سريان الضمان السالف الذكر في نموذج عقد البيع على يتم للعقار موعد  التصاميم ضمن  على أساسه بدأ سريان ضمان حسن الت

د المذكور أنفاً تقضي بما يلي:" إن هذا الضمان صا فيذ يثير أكثر من تساؤل إذ أن المطة الثانية من الب د ضمان حسن الت ة، ابتداءً من تاريخ الحيازة..."، ب لح لمدة .....س

ة في معرض نصِ  فيذ؟ رغم أنه جاء على ذكرها ضمن المادة وعليه لماذا لم يذكر المشرع الجزائري مدة س د ضمان حسن الت ؛ يضاف إلى ذلك أن مدة 03الفقرة  26ه عن ب

ظام ا  .04-11من القانون رقم  45لعام كما هو مبين في المادة سريان ضمان اإنهاء الكامل أشغال اانجاز تعتبر من ال

ان نسيمة، المرجع السابق، ص –َ 2ُ  . 124بوج

اء ااستام. –َ 3ُ  في التشريع الفرنسي يفُرض على مشتري العقار أن يُضمِن محضر التسِليم العيوب الظاهرة التي احظها أث
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ياا  اصر ضمان حسن سير :ثا  تجهيزات ا ع

اء، فان ضمشأ             ضوي ان ضمان اإهاء الكامل أشغال الب اصر التجهيزات ي ن حسن سر ع

فيذ، مع نوع  من ااختاف الذي مليه طبيعة هذا الضمان. إن هو اآخر بوجه عام  ضمان حسن الت

اصر التجهيز أول ما استحدث كان موجب امرسوم التشريعي رقم  من  03-93ضمن حسن سر ع

 .  15ُ1َخال امادة 

ورد به ضمان  04-11السالف الذكر، فان القانون رقم  03-93كما امرسوم التشريعي رقم             

اصر التجه فيذ  44يزات، وذلك موجب نص امادة حسن سر ع دد آجال ت ه ال جاء فيها اآي:"  م

هيزات اصر  اء و/أو حسن سر ع اية موجب العقد امذكور  2َُاأشغال الضرورية إصاح عيوب الب الب

." 26 امادة  ليه فيما كما نص عليه موذج عقد البيع على التصاميم وهو اأمر الذي بادرنا إ3َُ أعا

 .4َُسبق

اء             اصر التجهيزات هو ضمان يرد على كل ما له عاقة بتجهيزات الب إن ضمان حسن سر ع

ه هذا من جهة، ومن جهة أخرى فانه يرد على كل شيء ذي تركيبة غر صخرية أو  القابلة لانفصال ع

                                                           

فيذي  15تقضي المادة  –َ 1ُ فيذ أشغال إصاح العيوب  10و 09بما يلي:" يحدِد العقد المذكور في المادتين  03-93رقم من المرسوم الت ،اآجال الضرورية لت أعا

اية.". اصر تجهيز الب  الظاهرة و/أو حسن سير ع

فورد بصيغة الجمعُتجهيزاتَ، وكاهما في نظرنا صحيح  04-11جاء مصطلح التجهيز بصيغة المفردُتجهيزَ، أما في القانون رقم  03-93في المرسوم التشريعي رقم  –َ 2ُ

اهما مفيدمتى كان تو  هأنعلى اعتبار  اسباً كان مع  فالدالة من صحة التوظيف.، ظيفهما م

 السالف الذكر. 04-11قانون رقم من ال 44أنظر المادة  –َ 3ُ

 أنظر نموذج عقد البيع على التصاميم السالف الذكر. –َ 4ُ
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وافذ، امصاعد، امكيفات  ترابية، ويدخل  زمرة هذا الضمان على سبيل الذكر اهوائية واأبواب وال

 وغرها من التجهيزات.1َُالدرابزون

على ما سبق فان التشريع اجزائري م يـتعرض على اإطاق للمعاير، ال من خاها مكن            

هيزياً، خافاً لذلك فان التشريع الفرنسي أتى مع صراً  اير مكن القول بأن هذا الشيء أو ذلك يعتر ع

هيزياً، وحسب أحكام القانون رقم  صر أو ذاك  اد عليها معرفة ما إذا كان هذا الع فان  12-78ااست

صر التجهيز وهي كما يلي: 03 -1792امادة  ت الشروط الواجب توافرها  ع ه بي  م

صر آخر يدمج معه  - تاج إ ع اء ا  توفر صفة التجهيز: أي أن الشيء امراد استعماله  الب

ع أو الورشة لوضعه مباشرة   هائية، حيث يكون جاهزاً على حالته من امص  عملية تركيبه ال

اء.   الب

هي - صر التجهيز: ومفاد ذلك أن هذا الضمان ا يتعدى ملة  زات حصر نطاق ضمان ع

اء. اف الضمان العشري الذي متد نطاقه إ ميع أجزاء الب اء،   الب

صر التجهيزي ما مكن عزله أو استبداله دون هدم  - صر التجهيز: أي يكون الع إمكانية فصل ع

ه اء أو جزء م  .2َُالب

صر التجهيز هي على العموم فان امشرع الفرنسي عمل بامعيار الوظيفي، حيث اعتر وظيفة             ع

هيزياً من عدمه، وعلى أساس ذلك فان كان امقصود من وظيفة  صر  بوصلة التعرف على ما إذا كان الع

اء  حدِ ذاته فانه يغطى بالضمان العشري، وإذا كان امقصود من  اء أو الب صر امسامة  أعمال الب الع
                                                           

اء الصعود – (1) د عليها أث ع من الحديدي أو الخشب وما شابه، التي يست في المباني والمساكن ذات  يقصد بالدرابزون ُدرابزينَ جمع: درابزونات: مقابض السالم التي تص

 (.Balustrade, Garde-fou, Rampe)اأكثر من طابق، يطلق عليها باللغة الفرنسي 

 ، نقاً عن:184ص  كتو امية، المرجع السابق،  –َ 2ُ

- SAINT – ALARY Roger, SAINT – ALARY-HOUIN Corinne, Droit de la construction, 7éme édition, Dalloz, Paris, 2003, 

P96.  
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اء امشيد فانه يغ صر التجهيز خدمة الب صر وظيفة ع فيذ مثا  حسن سر ع طى بضمان حسن الت

  .1َُالتجهيز

تاج              اصر التجهيز هو ضمان مفرض، مع أنه ا  هذا وإن إعمال ضمان حسن سر ع

صر التجهيز أو عدم صاحيته أو عدم كفاءته يكون امرقي العقاري ملزماً  إثبات، فبمجرد تعطل ع

صر بصفة تلقائية اصر؛ غر أن 2َُبتصليح العطل أو استبدال الع هيزات  مدة إصاح حسن سر ع

از ديد آجاها اأمر الذي أحدث ،وح ضمان اإهاء الكامل أشغال اا م يأت امشرع اجزائري على 

د ضمان  ها وبن مواعيد سريان هذا الضمان، اسيما وأن موذج عقد البيع على التصاميم طرح ب لبُساً بي

دِد مدة صاحية هذا الضمان فيذ بصورتيه دون أن  تاركاً ذلك أطراف العاقة التعاقدية،  ،حسن الت

ة واحدة از امقدرة بس  .       3َُوعكس ذلك فانه حدد مدة ضمان اإهاء الكامل أشغال اا

اصر التجهيز  ،قيقاً ما سلف وعلى وجه التقريب بن اأحكام             فان مدة ضمان حسن سر ع

اء السالفة الذكر أحالة إ  44، خاصة وأن امادة 4َُهي نفسها مدة ضمان اإهاء الكامل أشغال الب

د اأجهزة   03الفقرة  26تطبيق أحكام امادة  امذكورة أعا هذا من جهة، ومن جهة أخرى فبالعادة 

حو اآات اميكانيكية أو الكهرب ائية ا تستغرق مدة طويلة ح تظهر عليها عوارض أو أعطال تؤدي ك

ة؛ زيادة عن ما ذكرنا فان  إ إحداث خللٍ  وظائفها، حيث أنه  أغلب اأحيان ا تتعدى الس

                                                           

ان نسيمة، المرجع السابق، ص  –َ 1ُ  .127بوج

 .230عياشي شعبان، المرجع السابق، ص  –َ 2ُ

 السالف الذكر. 04-11من القانون رقم  03الفقرة  26المادة كذلك ، أنظر  180كتو امية، المرجع السابق، ص  –َ 3ُ

ة هي مدة الضمان و  –َ 4ُ ة، في نفس الوقت دعوى الضمانرفع اعتبر الفقه في فرنسا أن مدة س ، غير أن اإشكال المطروح هو في حالة اكتشاف العيب في آخر يوم من الس

ا  ي بعجز مرد وجوب إخطار المرقي العقاري من جهةفه ت المرقي العقاري تكو  إصاح العيب، يصادف المقت ن مدة رفع دعوى الضمان قد ومن جهة أخرى في حال تع

ان نسيمة، المرجع السابق، ص  .انقضت  ، نقاً عن:127أنظر في ذلك بوج

اءً على التصاميم في الترقية العقارية، مذكرة ماجستير، جامعة سعد دحلب، البليدة، الجزائر،  -       .96، ص2006مسكر سهام، بيع العقار ب
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از امشرع اجزائري  معرض نصِ  فيذي مع بن ضمان اإهاء الكامل أشغال اا ه عن ضمان حسن الت

اصر التجهيز ما يع أن فرضية توحيد مدة سرياهما  وضمان حسن سر ة-ع تعتر مطروحة  -امقدرة بس

 . 1َُبقوة

از، فقد ترك امشرع             اصر التجهيز وح اإهاء الكامل أشغال اا أما عن آجال تصليح ع

من القانون رقم  44و 26اجزائري ذلك إ رغبة أطراف العاقة التعاقدية، وهو ما تقضي به امادتان 

فيذ من موذج عقد البيع على التصاميم 11-04 د ضمان حسن الت  .وكذا ب

فيذ هي عيوب ما مكن             لكن وعلى اعتبار أن اأعطال أو العيوب امغطاة بضمان حسن الت

ا تعطل مصعد العمارة  ،تصليحه أو رأبه  ظرف قصر فانه ا يعقل ااتفاق على مدة أطول، فلو افرض

وافذ واأبواب وامكيفات وغرها من  تن؟ وقس ذلك على ال ة أو س تاج امصعد إصاحه س فهل 

يف اأعطال أو  ود العقد تص رير ب اصر التجهيز وح الباط والزليج وغرها؛ إذ يستحسن  معرض  ع

حسب نوعها ووفق جسامتها وتاريخ اإخطار ها، اأمر الذي سيرك فسحة معقولة للمرقي اأضرار 

هما مستقباً   . 2َُالعقاري وامقت من شأها عزل كل خاف قد يدُب بي

تقضي ماية مقت العقار  نشاط الرقية العقارية عدم إقحامه  خافات ملة امتدخلن مع             

اصر التجهيز امرقي ا لعقاري، ولذلك فان الفقه  اجزائر وفرنسا ذهب إ اعتبار ضمان حسن سر ع

بالرجوع على امتسبب  على أنه ضمان موضوعي، ووفق هذا الطرح فان مقت العقار ا حاجة له إطاقاً 

                                                           

 .183كتو امية، المرجع السابق، ص  –َ 1ُ

ة كحال المولدات الكهربائية، بسبب عدم انقطاع التموين بالتيار ال -َ 2ُ صر التجهيز لمدة قد تفوق س ي ع كهربائي لفترة، ويصادف في فضاً عما سبق قد ا يستعمل المقت

ي العقار أمام ح عه من مطالبة المرقي العقاري بإصاح الضرر  إحدى المرات انقطاع الكهرباء دون مباشرة المولد الكهربائي في العمل، فعلى هذا اأساس يكون مقت اجز قانوني يم

ا في مقام الحال نفس ما قضت به المحكمة العليا في قرارها الصادر بتاريخ  04-11كون أحكام القانون رقم  ة، وطرح ة  03تحدد مدة الضمان بس إذ جاء  2007أكتوبر س

عها من ااهتاك ُقبل تراجع كفاءتها الوظيفيةَ ات، من تاريخ تشغيلها."اآراء فيه اآتي:" يبدأ سريان أجل الضمان المحدد في عقد ش  .لكن شرط أن تشغل في آجال تم
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اصر أو عُطلها وإما يرجع مباشرة إ امرقي العقاري كونه ال الفعلي  طرف امتعاقد معه عطب هذ الع

، ومكن اء م رأى ذلك  دون غر للمرقي العقاري اثر ذلك أن يعود على بقية امتدخلن  عملية الب

ود ااتفاقية اً حسب الشروط القانونية والب  .     1َُمك

اء من أي عيب ظاهر من شأنه عرقلة              ليص الب فيذ يساهم   رغم أن ضمان حسن الت

استعمال العقار وفق الوجه السليم امعدِ له، بيد أن ذلك وحد ا يكفي، إذ تلح ظروف نشاط الرقية 

ن فحسب، ب اء إ امقت ل اأخذ بيدهم من خال العقارية اااصلة ميدانياً عدم ااكتفاء بتسليم الب

       تسير العقار امراد شغله.    

ي ثا مطلب ا مشاريع ضمان تسيير : ا عقارية  ا  ا

 سكانطاما كان موضوع تسير املكية امشركة من امواضيع ذاتِ التباين  امواقف بن           

هم ا اء، اسيما م اء العمومية مثل العمارات والفاعلن العمومين  قطاع الب لبلديات ومؤسسات الب

؛ إذ نلحظ بصفة  سبة للمرقن العقارين اخواص وامقت ديوان الرقية والتسير العقاري، ونفس اأمر بال

ية  اجزائر جراء نقص الصيانة والرميم وانعدام روح امبادرة بن  واضحة ما آلت إليه العمارات السك

ة اول هذا امطلب 2َُ الساك ت الفرع ، و الفرع اأول: إعداد نظام املكية امشركة فرعن، من خال. س

:  .طبيعة نظام املكية امشركة الثا

فرع اأوَ  ةل: ا مشتر ية ا مل ظام ا  إعداد 

فسه أو يكلِف شخص            إن نظام املكية امشركة يعتر من التزامات امرقي العقاري، حيث يعد ب

طلق أنه أدرى بكل  ه  ذلك، وهذا االتزام مله امشرع اجزائري للمرقي العقاري من م وب ع آخر ي
                                                           

ان نسيمة، المرجع السابق، ص -َ 1ُ  . 128و 127 بوج
 .183كتو امية، المرجع السابق، ص  –َ 2ُ
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، وكذا بصفته مسؤواً عن امشروع الر  ز عرضه وفق 1َُقويمقتضيات العقار الذي أ . إن هذا الفرع س

اء  نظام املكية امشركةثانياً: ، أواً: طبيعة نظام املكية امشركة   .أقسام الب

ة: لا أوَ  مشتر ية ا مل ظام ا  طبيعة 

اوها بالتعريف ضمن امادة ق م ج نظم امشرع اجزائري أحكام املكية امشركة من خال            ، وت

موعة  743 ه ال تقضي بااي:" املكية امشركة هي ااالة القانونية ال يكون عليها العقار امب أو  م

ها على جزء  ية وال تكون ملكيتها مقسمة حصصاً بن عدة أشخاص تشتمل كل واحدة م العقارات امب

 .2َُخاص ونصيب  اأجزاء امشركة."

ا من             ا على ذكر أعا أن املكية امشركة بشكل عام تتميز يستوي ل خال التعريف الذي أتي

 صائص نوردها كما يلي:

ازها فعاً، حيث ا مكن تصور سريان ضمان تسير  - ورود املكية امشركة على امبا ال م ا

جز أو مكتمل، كون أن حصص اماك بذلك اءٍ غر م  تكون غر مفرزة، امشاريع العقاري على ب

ية اجماعية دوناً عن الفردية، حيث يكون  - تطبيق أحكام املكية امشركة يتصور فقط  اأب

 العقار مشغول بعددٍ من اأشخاص يطلق عليهم ماعة الشركاء،

ف اأول يرد على اأماك اخاصة ال ملكها   - فن من اأماك، الص ضع املكية امشركة لص

ف الثا يرد على اأماك امشركة ال يتقاسم كل شخص  ن، والص دون غر من امقت

ن،  استعماها ميع اماك من امقت

                                                           

 السالف الذكر. 04-11من القانون رقم  62أنظر المادة  –َ 1ُ

 المعدل والمتمم السالف الذكر. 58-78من اأمر رقم  743أنظر المادة  –َ 2ُ
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عدم قابلية خضوع املكية امشركة أي اتفاق مهما كان نوعه يقضي بتقاسم اأجزاء امشركة  -

ع الشريك من استعمال املك امشرك، فا يعقل مثاً ا اتفاق على حصول مقت على أساس م

ما على ملكية الباب الرئيسي للعمارة، وامقت الثا على سام أو مصعد العمارة، كون ذلك 

كم  ظروف عيش ماعة الشركاء بطريقة غر قانونية؛ وهو ما ذهبت  سيضع اماك  أزمة 

ة يةجويل 10إليه احكمة العليا  أحد أهم  قراراها الصادر بتاريخ  ، إذ جاء فيه ما 1991 س

اً لدعوى  وز أن تكون  يلي:"من امقرر قانوناً أن اأجزاء امشركة أو ااقوق التابعة ها ا 

ت ط ر د  القرار  عي على القرار امطعون فيه مخالفة القانون غر سديد"؛ ليُِس  التقسيم، ومن م فان ال

أن قضاة اموضوع مصادقتهم على تقرير اخبر  -اال قضية ا -متابعاً:" ما كان من الثابت

وز تقسيمها باعتبار أن كل  والتصريح بأن اأجزاء امشركة تبقى على حالتها الطبيعية، وا 

قوق اأطراف يكونوا قد طبقوا القانون تطبيقاً سليماً."      ،1َُتقسيم يضر 

انب ماعة إن حق امقت  إطار املكية امشركة متوقِف  - على استعمال أو استغال العقار 

ار أو البيع، وا  الشركاء اآخرين، غر أنه ليس لديه ااق  التصرف فيه من خال الرهن أو اإ

وز له كذلك استغال هذا ااق  ااستعمال الفردي للعقار امشرك، أن ذلك سيؤثر على 

ا ، وهو ما يعد  ، وقد 2َق م جالفقرة اأو من  745لفاً أحكام امادة نظام العيش  امب

ة ماي 09تعرضت له احكمة العليا  قرارها الصادر بتاريخ  وذلك بقوها اآي:"من  1990 س

امقرر قانوناً أن اأسطح واحات امستعملة للمصا امشركة تعد أجزاء مشركة  العقارات 

الف  ية ال ملكها على الشيوع كافة اماكن امشركن، ومن م فان القضاء ما  ية وغر امب امب

                                                           

ة جويلية 10تاريخ ب، قرار 76988المحكمة العليا، الغرفة المدنية، الملف رقم  –َ 1ُ  .35ص  ،03ع ،1992، المجلة القضائية، 1991 س

سبة تعتبر أجزاءً بما يلي:" لى من ق م جالفقرة اأو  745تقضي المادة  –َ 2ُ ية التي يملكها على الشيوع كافة الماكين المشتركين بال ية غير المب مشتركة أجزاء العقارات المب

هم. فعة جميع الماكين المشتركين أو أكبر عدد م هم في كل حصة استعمال أو م صيب كل واحد م  ل
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التأكيد على ما سبق  قرار آخر للمحكمة العليا ؛ وم 1َُذلك يعد خطأ  تطبيق القانون."

يعد مساس شريك بأحد جدران عمارة ما الذي جاء فيه ما يلي:" 2009سمر دي 12بتاريخ 

". قوق الشركاء اآخرين  املكية امشركة  عقار مب  .    2َُمساس 

ع التعرض له من قبل  إن التعريف السالف الذكر، وملة اخصائص ال ميز            ها جاء على وجهٍ م

ايات ال ا يكون  ه ا يعدو أن يطبق إا على الب ميع مقتضيات املكية امشركة، لك الفقه كونه أم 

التعاقد فيها وفق صيغ نشاط الرقية العقارية، كون هذ اأخرة تفرض اخصوصية امرتبطة ها  تسير 

انب مقتضيات القواعد العامة ابد من إعمال أحكام قواعد نشاط الرقية املكية امشركة  وبقوة، حيث 

 . 3َُالعقارية مراعاةً لقاعدة اخاص يقيد العام

ل نشاط الرقية العقارية أتى على              اءات  تأكيداً ما تقدم فان املكية امشركة اخاصة بالب

فيذي 04-11والقانون رقم  03-93رسوم التشريعي رقم ذكرها امشرع اجزائري  ام ،  وكذا امرسوم الت

ة  04  امؤرخ 99-14رقم  ال 2014مارس س موذج نظام املكية امشركة امطبق   ، احدِد ل

 .    4َُالرقية العقارية

                                                           

ة ماي 09بتاريخ ، قرار صادر 50937، الملف رقم عقاريةالمحكمة العليا، الغرفة ال –َ 1ُ  .32ص ، 02ع  ،1991، مجلة المحكمة العليا، 1990 س

ة 12، قرار صادر بتاريخ 559709، الملف رقم عقاريةالمحكمة العليا، الغرفة ال – 2َُ  .257ص ،02ع  ،2009، مجلة المحكمة العليا، 2009 نوفمبر س

بيه بأن  – 3َُ ة ابد من الت فيذي رقم  2015وزارة المالية أصدرت مذكرة س وعاقته  99-14مضمونها مقتضيات نموذج نظام الملكية المشتركة المتضمن في المرسوم الت

 بعقد البيع على التصاميم، حيث أوضحت المذكرة ما يلي:

سبة للمشاريع الترقوية على صيغة السكن ااجتماعي التساهمي، الذي أصبح السكن الترقوي المدعم ، الموكلة  -      للمرقين العقاريين العموميين أو الخواص، المسجلة في بال

ة الخاصة، قبل تاريخ  ات التي تشرف عليها الدولة، بموجب قرار اللج ة  16برامج انجاز السك  ، تبقى هذ المشاريع خاضعة للجهاز القانوني القديم.2014مارس س

اء معدة قبل تاريخ فيما يخص المشاريع الترقوية الحرة، فان هذ اأخيرة تبق -      ة  16ى هي اأخرى خاضعة إلى الجهاز القانوني القديم إذا كانت محل رخصة ب مارس س

2014. 

فيذي رقم  -َ 4ُ ة  04في  المؤرخ 99-14المرسوم الت موذج نظام الملكية المشتركة المطب 2014مارس س ة المؤرخ، 14ق في مجال الترقية العقارية، ج ر، ع ، المحدِد ل

 .16، ص 2014مارس  16في 
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اذبات فقهية،              شاط الرقية العقارية عدة  هذا وقد طرأ بشأن نظام املكية امشركة امتعلِق ب

تهي دور بعد  لعل أبرزها من اعتر عقد شراكة، غر أن ذلك غر معقول على اعتبار أن امرقي العقاري ي

هم من اعتر عق تن من تسليم نظام املكية امشركة، وم راط فيه إلزامي، س د إذعان على اعتبار أن اا

ر امتعاقد على اانضمام إليه بعد شراء العقار حو،  1َُحيث  ، غر أن عقد اإذعان ليس على هذا ال

راط فيه ويفرض  ود العقد، أما نظام املكية امشركة فهو يفرض اا كونه ا يفرض التعاقد بل يفرض ب

د ترير  ود وهو ما  ص على  50 ضمن امادة 04-11من خال مقتضيات القانون رقم ب ه ال ت م

ود نظام ما يلي:" صوص عليه  هذا الفصل، احرام ب يتعن على امكتتب  مشروع عقاري كما هو م

وان التسير واافاظ على العقار الذي  املكية امشركة وتسديد كل امسامات ال تقع على عاتقه بع

ا كل شخص يشغل العقار محض إرادته."م   .2َُلكه، وتبقى مسؤوليته كاملة 

ا بأن نظام املكية امشركة عموماً والوارد  50من خال استقراء امادة              السالفة  الذكر يتبن ل

ر مقت  راط على نشاط الرقية العقارية على وجه اخصوص، ذو إطار قانو متميز كونه  العقاري باا

ليمه جملة امتعاقدين معه. فيه، ويلزم امرقي العقاري على إعداد  وتس  

اء إبرام العقد  يتفق عليه إن نظام املكية امشركة هو التزام ناتج عن ما            امرقي العقاري وامقت أث

، إذ أنه  نظام املكية -سواء كان عقد البيع على التصاميم أو عقد حفظ ااق وح  عقد بيع عقار مب

ون  -امشركة د  العقود السالفة الذكر؛ فهو على وجه التحديد مع  موذج عقد البيع على مدرج كب

                                                           

ة، كلية الحقوق، ص الملكية العقارية المشتركة وحمايتها في التشريع الجزائري، مذكرة ماجستير، جامعة الحا  إدارةدروازي عمار، آليات  –َ 1ُ  ، نقاً عن:68ج لخضر بات

 .114، ص 2002شدراوي ن جورج، حق الملكية العقارية، المؤسسة الحديثة للكتاب، بيروت،  -     

ية المفرزة،ط -      شورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 01شمس الدين عفيف، ملكية الشقق والطوابق والشاليهات واأب  .80، ص2007، م

 السالف الذكر. 04-11من القانون رقم  50أنظر المادة  –َ 2ُ
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تعلِقة بتسير املكية امشركة للمجموعة العقارية ال تتضمن امالك امباع"، أما  "االتزامات امالتصاميم:

ون:" املكية امشركة"  .1َُموذج عقد حفظ ااق فهو مع

ن بصدد التعرض له أن ضمان إدارة             املكية العقارية  -تسير-هذا وابد من التوضيح فيما 

امشركة هو جزء من نظام املكية العقارية امشركة، كون اأول ا يعدو أن يكون مرحلة انتقالية يقوم فيها 

ن  جاهزين لتو هذ امسؤولية، غر أن نظام املكية امرقي العقاري بتسير امب وإدارته ريثما يكون امقت

امشركة هو عبارة عن قانون يسر عليه مالكو العقار  إطار نشاط الرقية العقارية ح ولو انقضت فرة 

فيذي رقم   السالف الذكر.     99-14تسير امرقي العقاري طبقاً أحكام امرسوم الت

ياا  ظامثا اء في  ب ة  : أقسام ا مشتر ية ا مل  ا

فيذي رقم  بن             اف-أقسام  99-14امرسوم الت اء  املكية امشركة، إذ من خاها  -أص الب

فيذي  ، ونصيبه  اأجزاء امشركة؛ وقد وردت  امرسوم الت مكن فرز اأجزاء اخاصة بكل مقت

ه 745 امادة  ق م ج السالف أكثر تفصياً عن تلك امذكورة  2َُم
.   

ال الرقية العقارية:" هي اأجزاء             إن اأجزاء اخاصة حسب موذج نظام املكية امشركة  

، أي احات ال تشملها حصته أو   مةً ال ملكها مقس  كل شريك  املكية وامخصصة له دون غر

   .3َُحصصه مع ميع امرافق التابعة له."

                                                           

 أنظر نموذجي عقد البيع على التصاميم وعقد حفظ الحق. –َ 1ُ

ائن والمداخل، -كما يلي :"هي   ق م جمن  745اأجزاء المشتركة حسب المادة  –َ 2ُ ية، والبساتين، والج اء، وأدوات التجهيز  -اأرض واأف الجدران اأساسية في الب

الرواق الخارجي، والداربيز،  -الخزائن وغاف ورؤوس المداخل المعدة لاستعمال المشترك، -المشتركة بما فيها أجزاء اأنابيب التابعة لها والتي تمر على المحات الخاصة،

القاعات الكبرى وممرات الدخول والدرج  -المحات المستعملة للمصالح المشتركة، -شريك واحد، واأسطح ولو خصصت كلها أو بعضها لاستعمال الخاص من طرف

 والمصاعد. 
ها من نموذج نظام الملكية المشتركة في مجال الترقية العقارية. –َ 3ُ د تحديد اأجزاء الخاصمة وكوي  أنظر ب
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اصر ال تدخل  تركيبة اأجزاء اخاصة من خال امرسوم             هذا وقد حدد امشرع اجزائري الع

فيذي رقم   نوردها على سبيل ااختصار كما يلي: 99-14الت

حو الباط والزليج،   تلف التلبيسات امتعلِقة باأرضي -  ك

واخشب، وكذا ميع أنواع الزخرفة الداخلية  امواد امستعملة  تزين السقوف كقوالب اجبس -

 والرفوف وغرها،

 ااواجز الداخلية واأبواب، -

افذ الداخلية كاأبواب وغرها، خاصة امتصلة بالشرفات وامقصورات، -  ميع مكونات ام

 الطاء الداخلي للجدران بش أنواعه، -

ية - وات الصرف الصحي،1َُميع الشبكات التموي  وق

تلف أنواع التجهيزات اخاصة ببيوت ااستحمام، وامطبخ، وتسخن اماء، واخزانات وغرها   -

 .2َُمن وسائل

فيذي رقم             سبة لأجزاء امشركة فقد عرفها امرسوم الت ضمن موذج نظام املكية  99-14بال

ال الرقية العقارية على أها:"اأجزاء ال م لكها على الشيوع ميع الشركاء  املك، كل امشركة  

هم قصد استعماها أو اانتفاع  حسب ااصة العائدة إ كل قسم وامخصصة جميع الشركاء أو الكثر م

اف حسب ااالة.3َُها."  ؛ وقد أورد امشرع اجزائري أجزاء املكية امشركة ضمن ثاثة أص

                                                           

 .كالتموين بالماء والكهرباء، والغاز،...الخ  –َ 1ُ

د تحديد اأجزاء الخاصمة و  – 2َُ ها من نموذج نظام الملكية المشتركة في مجال الترقية العقارية.تأنظر ب  كوي

د تحديد اأجزاء ا -َ 3ُ ها من نموذج نظام الملكية المشتركة في مجال الترقية العقارية.تو  لمشتركةأنظر ب  كوي
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ف اأول هي اأجزاء امخصصة استعمال ميع على ما تقدم فاأجزاء             امشركة من الص

 وتشمل ما يلي اختصاراً:1َُالشركاء  املك

اء، خاصة حظائر السيارات واادائق، -  اأرض ال شيد عليها الب

 الباحات وطرق امرور، -

 شبكات الصرف الصحي والتموين، -

 مساكن البوابن، -

 .2َُاأقبية الصحية للعمارات -

صص             ف الثا  ف اأول يشرك فيه ميع سكان ااي، فان الص على اعتبار أن الص

ها اية واحدة بعي اصر 3َُاستعمال السكان الذين يشغلون ب ف الثا الع ؛ وتعتر أجزاءً مشركة من الص

 اآتية باختصار:

 ،اهيكل اأساسي للمب وأسسه وجدرانه وأسقفه وميع ملحقاته -

اء الدرابزين واأعمدة الداعمة امتواجدة   - زخارف الواجهات وكذا الشرفات وامقصورات، باستث

حو سياج الشرفة أو العمود الداعم للمقصورات، اء امعدة لاستعمال اخاص، ك  الب

ف اأ -  ول،احات واأماكن العامة، واممررات غر امشمولة ضمن اأجزاء امشركة العامة  الص

اري التهوية وكل ما له عاقة ها، -  امداخن و

فايات وكل ما تعلق ها، - وات الصرف الصحي وتفريغ ال  ق

                                                           

د  -َ 1ُ ف اأولأنظر ب  من نموذج نظام الملكية المشتركة في مجال الترقية العقارية. اأجزاء المشتركة من الص
د  -َ 2ُ ف اأولأنظر ب  من نموذج نظام الملكية المشتركة في مجال الترقية العقارية. اأجزاء المشتركة من الص

د  -َ 3ُ ف الثانيأنظر ب  من نموذج نظام الملكية المشتركة في مجال الترقية العقارية. اأجزاء المشتركة من الص
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وات اميا امستعملة وكل دعائمها ما عدا اأجزاء امتواجدة داخل  - وات العامة الرابطة لق الق

 احات اخاصة،

هيزات العمارة امعدة للخدمة امشركة،   - اديق الرسائل ومسحة العمارةكل  حو ص  ك

(Moquette) وعلى العموم ميع اأشياء، كل اأغراض ال ا تدخل ضمن ااستعمال ،

ص عليها القانون والعرق على أها مشركة  .1َُاخاص، وكذا ال ي

ف الثالث فهي تتشكل حصراً من امصاعد واآا            ت اخاصة ها أما اأجزاء امشركة من الص

ايات  .2َُوأقفاص امصاعد امتواجدة بالب

ايات تقسم إ قسمن أساسن ما: اأجزاء اخاصة وكذا             أشرنا فيما سلف بأن املكية  الب

فيذي رقم  أضاف للقسمن اأنفن  الذكر قسم ثالث من  99-14اجزاء امشركة، بيد أن امرسوم الت

شركة للملكية، وقد أما امشرع املكية، وهو القسم الذي ا مكن إدراجه ا  اأجزاء اخاصة وا ام

اجزائري باأجزاء امشركة الفاصلة ال يقصد ها ااواجز أو اايطان الفاصلة للمحات اخاصة امتجاورة 

اء اء اجدران اأساسية  الب    .3َُباستث

اء  نظام املكية امشركة بطابعها التق اح            أقسام الب ض، وعلى هذا اأساس فان تتميز أجزاء ٌ

امرقي العقاري ملزم بالتفصيل فيها وهو يهم بإعداد نظام املكية امشركة، اسيما وأن امشرع اجزائري بن 

ف؛ ما يع تضيق مساحة ااحتجاج من قبل امرقي  اأجزاء ال تدخل  كل قسم، بل و كل ص

ضوي  مفهوم العقاري  هذا الشأن إذا ما حاول التمل  امقرر  الضمان امكثفص من ذلك، وهذا ي

                                                           

ف الثاني من نموذج نظام الملكية المشتركة في مجال الترقية العقارية. –َ 1ُ د اأجزاء المشتركة من الص  أنظر ب

ف الثا -َ 2ُ د اأجزاء المشتركة من الص  من نموذج نظام الملكية المشتركة في مجال الترقية العقارية. لثأنظر ب

د اأجزاء المشتركة الفاصلة –َ 3ُ  من نموذج نظام الملكية المشتركة في مجال الترقية العقارية. أنظر ب
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ايات  اجزائر يلحظ ما أصاها من ترهل وهي م تزل حديثة عهد   اظر إ معظم الب ، فال لفائدة امقت

وات اأخرة، اأمر الذي يستدعي تثبيت إدارة سديدة هذ  ية خال العشر س از، خاصةً تلك امب اا

اي    .    1َُات وذلك من أجل ضمان دمومة للمورث العمرا للجزائريالب

ي  ثا فرع ا ة: ا مشتر عقارية ا ية ا مل  إدارة ا

كما يكون امرقي العقاري ملزم بإعداد نظام املكية امشركة، يعتر ملزم كذلك بضمان تسير             

املكية امشركة  إطار واجباته القانونية والتعاقدية، وهو بذلك يساهم باافاظ على السكن الرقوي 

طلق الواج طلق اأخاق كذلك. الذي شيد ليس من م درس هذا الفرع من خال ب فقط بل من م س

   .ديد أعباء ماعة الشركاءثانياً: ، و أواً: التسير اانتقا للملكية امشركة

ة: لا أوَ  مشتر ية ا لمل ي  تقا تسيير ال       ا

يرتبط مفهوم التسير اانتقا للملكية امشركة مدى استيعاب امرقن العقارين لالتزامات            

فيذية له أوجب  04-11املقاة على عاتقهم، على أساس ذلك فان امشرع وفق القانون رقم  وامراسيم الت

جز من قبله، وهذا ظور شامل يستلهم إطار  على امرقي العقاري السهر على تسير العقار ام وفق م

ة  08  امؤرخ 08-02التشريعي على وجه التحديد من القانون رقم  ، امتعلِق بشروط 2002مايو س

ة  20  امؤرخ 06-06، وكذا القانون رقم 2َُإنشاء امدن اجديدة وهيئتها ، امتضمِن 2006فراير س

ة  .3َُالقانون التوجيهي للمدي

                                                           

ائها بمورثها العمراني والحضاري. –َ 1ُ  إن معيار قياس تحضر أي شعب أو أمة هو اعت

ة  08في  المؤرخ 08-02القانون رقم  -َ 2ُ ة  14ة في المؤرخ، 34، المتعلِق بشروط إنشاء المدن الجديدة وتهيئتها، ج ر، ع 2002مايو س  .04، ص 2002مايو س

ة  20في  المؤرخ 06-06القانون رقم  -َ 3ُ ة، ج ر، ع، المتضمِن ا2006فبراير س ة  12ة في خالمؤر ، 15 لقانون التوجيهي للمدي  .16، ص 2006مارس س
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سن إطارها             هوض بامدن و إن ضرورة اندماج امرقن العقارين  اجهد امشرك الرامي إ ال

من بن الفاعلن اأساسن  ذلك وهو ما  -امرقي العقاري -أمر بات حتمي على اعتبار أنه ،امعيشي

ه ال تقضي ما يلي:" 16ادة السالف الذكر ضمن ام 06-06تؤكِد عليه أحكام القانون رقم  يساهم م

درجة  قيق اأهداف ام ظيمات امعمول ها،   امستثمرون وامتعاملون ااقتصاديون،  إطار القوانن والت

مية ااقتصادي ااضري." ة، اسيما  ميدان الرقية العقارية وت  .  1َُضمن إطار سياسة امدي

 البيان، يستجدي نشاط الرقية العقارية من امرقي العقاري بعد الفراغ لاعتبارات امتقدِمة             

،  إطار ضمان إدارة اأماك العقارية املقى على عاتقه موجب  اء مباشرة تسير من عملية تشييد الب

ب على امرقي العقاري أن يتخذ 48ضمن امادة  04-11أحكام القانون رقم  ه ال تقضي ما يلي:"   م

جز وضمان اافاظ  ية والقانونية الضرورية من أجل تسهيل التكفل بتسير العقار ام كل التدابر التق

ص على ما يلي بقوها:" يلتزم امرقي العقاري بضمان أو  62، وكذا امادة 2َُعليه" ه ال ت الفقرة اأو م

تن ُ ية."َ ابتداءً من تا02اأمر بضمان إدارة اأماك مدة س اية امع ، 3َُريخ بيع اجزء اأخر من الب

فيذي رقم  ه 32 امادة  85-12وكذا موجب مقاضيات امرسوم الت فيذي 4َُم ، وموجب امرسوم الت

ون:" موذج عقد البيع على ا 431-13رقم  د امع االتزامات امتعلِقة بتسير لتصاميم، اسيما الب

                                                           

 السالف الذكر. 06-06من القانون رقم  16أنظر المادة  -َ 1ُ

 السالف الذكر. 04-11من القانون رقم  48أنظر المادة  –َ 2ُ

 السالف الذكر. 04-11من القانون رقم الفقرة اأولى  62أنظر المادة  –َ 3ُ

فيذي رقم 32تقضي المادة  –َ 4ُ د انتهاء مشروعه والشروع في استغاله،مهمة التسيير العقاري إلى غاية تحويل  85-12 من المرسوم الت بما يلي:" يتولى المرقي العقاري ع

 ...."04-11هذ المهمة إلى هيئات الملكية المشتركة، طبقاً للفصل الخامس من القانون رقم 
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هاملكية امشركة  ، وهو اأمر نفسه 1َُللمجموعة العقارية ال تتضمن املك امباع"  امطة اأو م

ال التسير  ون:"واجبات امرقي العقاري   د امع تقضي به أحكام موذج نظام املكية امشركة ضمن الب

ونة: ه امع  .2َُ"بواجبات امرقي العقاري"اانتقا للملكية امشركة"  امطة اأو الفقرة اأو م

 04-11الفقرة اأو امذكورة أعا أن القانون رقم  62الظاهر من خال استقراء امادة             

ص إدارة اأماك العقارية، كون هذا اأخر م يلزم  03-93اختلف عن امرسوم التشريعي رقم  فيما 

د هذ امهمة 3َُمشركةامتعامل  الرقية العقارية وقتئذٍ بضمان التسير اانتقا للملكية ا ، حيث أس

ضر بيان وصفي لتقسيم املكية امشركة من قبل 4َُ-امالكن-أحد امشرين ؛ وقد اكتفى فقط بوجوب 

 .1َُامتعامل  الرقية العقارية

                                                           

د االتزامات المتعلِقة  –َ 1ُ بما نموذج عقد البيع على التصاميم  بتسيير الملكية المشتركة للمجموعة العقارية التي تتضمن الملك المباع منتقضي المطة اأولى ضمن ب

تين ُ:"يلي ص عقد البيع على التصاميم على التزام البائع بضمان أو التكليف بضمان تسيير الملك خال مدة س اية 02يجب أن ي َ ابتداءً من تاريخ بيع آخر جزء من الب

ية."   .المع

د واجبات المرقي العقاري في مجال التسيير اانتقالي للملكية المشتركة من نموذج نظام الملكية المشتركة في مجال  والثانية اأولى تينالفقر  تقضي المطة اأولى -َ 2ُ ضمن ب

ة  17في  المؤرخ 04-11من القانون رقم  62الترقية العقارية بما يلي:"يلتزم المرقي البائع، طبقاً أحكام المادة  ظم نشاط الترقية ، الذي يحدِد القواعد 2011فبراير س التي ت

تينُ ايات المباعة لمدة س اية أو للمجموع العقاري.02العقارية، بضمان التسيير المؤقت للملكية المشتركة للب  َ بعد بيع القسم اأخير المكون للب

لية للملكية المشتركة خال الفترة اانتقالية إلى غاية استدعاء ااجتماع اأول يلتزم كذلك بضمان أو اأمر بضمان اإدارة والتسيير اانتقالي للملكية المشتركة خال الفترة اانتقا

اية أو مجموع الب ظمة للملكية المشتركة، وذلك ابتداءَ من تاريخ بيع الجزء اأخير المكوِن للب  ."ايات.للجمعية العامة قصد وضع اأجهزة الم

ائي للملكية المشتركة في المرسوم التشريعي رقم  04-11القانون رقم التسيير اانتقالي للملكية المشتركة في  -َ 3ُ فيذي رقم  03-93التسيير ااستث وكذا المرسوم الت

 المعدل والمتمم.  94-59

فذ  03-93من المرسوم التشريعي رقم  25تقضي المادة  –َ 4ُ اية أحد المالكين المشتركين على اأقل،..." إدارةبما يلي:" يمكن أن ت ، وتقضي أحكام الملكية المشتركة بع

فيذي  03مكرر  45المادة  المعدل والمتمم بما يلي:" يحل الشريك في الملكية، المبادر بإدارة الملكية المشتركة محل أجهزة الملكية المشتركة،  59-94رقم من المرسوم الت

ص عليها القانون."، كما المادة ويمارس جميع صاحيا تهي طريقة التسيير  04مكرر 45تها في الحدود والشروط التي ي فيذي السالف الذكر فتقضي بما يلي:" ت من المرسوم الت

صيب أجهزة الملكية المشتركة وفق اأشكال والشروط المحد  صوص عليها في هذا الفصل بمجرد ت ائي للملكية المشتركة الم صوص عليها في ااستث دة في اأحكام الم

 الفصول السالفة الذكر.

ائي ا ة بإنهاء التسيير ااستث ص عليه هذا الفصل والقيام بتصفيته يعذر المكلف بإدارة الملكية المشتركة المعين قانوناً، الشريك في الملكية المسير بواسطة رسالة مضم لذي ي

صيب اأجهزة ا اية وتسييرها.خال الشهر الذي يعقب ت  =لمشتركة إدارة الب
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الفقرة اأو السالفة الذكر فان امرقي العقاري ملزم بضمان إدارة املكية  62وفق امادة            

وي أو طبيعي -امشركة، وذلك إما بطريقة ذاتية أو بواسطة شخص أخر ا ابد من التمييز بن 2َُ-مع وه

رقي العقاري أن يباشر إدارة املكية فعلى هذا اأساس مكن للم -امادي-التسير القانو والتسير الفعلي

فسه، وبالتا يشرف على التسير القانو والفعلي د هذ امهمة  -امادي-امشركة ب معاً، وإما أن يس

للغر ويتقاسم التسير معه، حيث يتحمل امرقي العقاري التسير القانو على اعتبار أنه ملزم بضمان 

ويل 3َُفقط -امادي -سير الفعليالغر فيتحمل التذلك، أما  تن إ حن  ، ويعمان على ذلك مدة س

اء إ هيئات املكية امشركة قد وردت عبارة آخر ضمن امادة هذا من جهة، ومن جهة أخرى  4َُإدارة الب

تن ُالفقرة اأو مفادها اآي:"... 62 ية"، َ ابتداءً من تاريخ بيع اجزء اأخر من 02مدة س اية امع الب

ضوية  إطار عقد البيع  د هذ العبارة فرضته طبيعة صيغ التعاقد  نشاط الرقية العقارية، ام ا ع وتوقف

 .5َُعلى ملة التعميم

و مبسط، إذ أنه مكن ترير بدء سريان ضمان تسير املكية امشركة  نقرِبدعونا             الصورة على 

من تاريخ بيع آخر جزء، إذا ما تعلق اأمر بعقد البيع على التصاميم أو حفظ ااق كون البيع فيهما يتم 

                                                                                                                                                                          

المذكور في الفقرة اأولى  -اأمر القاضي بالمصادقة على كيفيات تسيير الملكية المشتركة-وترسل نسخة من هذا اإعذار إلى كتابة الضبط لدى المحكمة التي أصدرت اأمر=

.". 02مكرر  45من المادة   أعا

اية مقسمة إلى أجزاء، يرفق المحضر المذكور في الفقرة السابقة ببيان  03-93المرسوم التشريعي رقم من  02الفقرة  13تقضي المادة  –َ 1ُ دما يتعلق البيع بب بما يلي:" وع

ظيم الجاري به العمل." اية المتعامل في الترقية العقارية طبقاً للت  .وصفي لتقسيم الملكية المشتركة يحرر بع

د واجبات المرقي العقاري في مجال التسيير اانتقالي للملكية المشتركة من نموذج نظام الملكية المشتركة في مجال الترقية  03الفقرة  تقضي المطة اأولى -َ 2ُ ضمن ب

 الشخص المعين من طرفه، خال فترة التسيير اانتقالي، محل جميع هيئات التسيير اانتقالي أوالعقارية بما يلي:" يحل المرقي البائع 

فيذي رقم  03-93وافق إلى حدٍ كبير مع أحكام المرسوم التشريعي رقمك توهو ما ي -َ 3ُ  المعدل والمتمم السالفين الذكر. 58-94وكذا المرسوم الت

د واجبات المرقي العقاري في مجال التسيير اانتقالي للملكية المشتركة من نموذج نظام الملكية المشتركة في مجال الترقية  04 تقضي المطة اأولى الفقرة -َ 4ُ ضمن ب

وط بالمتصرف كما هو محدد في نظام الملكية المشتركة، واتخاذ كل ا العقارية بما يلي:" هما، حسب الحالة، بأداء الدور الم لتدابير الضرورية لتحويل إدارة ويلتزم كل واحد م

ة قانوناً، خال ااجتماع اأول للجمعية العامة المستدعاة من طرفهم اية إلى هيئات الملكية المشتركة المعي  .."وتسيير الب

 السالف الذكر. 04-11الفقرة ااولى من القانون رقم  62أنظر المادة  –َ 5ُ
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اء، لكن امشكل يطرح  حالة از الب بيع عقار مب فلو م   أغلب اأحيان قبل البدء أو الفراغ من ا

اية أو أنه استغرق وقت طوياً للقيام بذلك، هل يعقل انتظار  يتمكن امرقي العقاري من بيع ميع أجزاء الب

ا نتفهم مرمى امشرع  بيع آخر جزء من العقار ح يبدأ سريان ضمان إدارة املكية امشركة؟ رغم أن

هم ميعاً اجزائري القاضي بإياج كافة ماعة ا لشركاء  نظام املكية امشركة، ورغبته  مايتهم بتمكي

من ااستفادة من هذا الضمان، لكن ا يع هذا انتظار مدة طويلة من أجل مكن ماعة امشركن من 

 . 1َُهذا الضمان اسيما إن بقي مقت واحد

اء ايتطل              لفرة اانتقالية أو بعدها توفر مقتضيات ذلك، إذ ب تسير املكية امشركة سواء أث

از وبتهيئة  على امرقي العقاري  إطار التزاماته امرتبطة بضمان إدارة اأماك العقارية، أن يبادر با

وهو ما توجبه أحكام القانون رقم  ،الفضاءات مختلف التجهيزات ال تساهم  تسير املكية امشركة

ظر عن أحكام اأمر رقم  60ادة ضمن ام 11-04 ص على ما يلي:"بغض ال   امؤرخ 58-75ال ت

ة  26 ، يتعن على كل مرق عقاري إعداد ووضع أدوات 1975سبتمر س ، امعدل وامتمم وامذكور أعا

من القانون  03الفقرة  61، وهو كذلك ما تقضي امادة 2َُوأجهزة تسير اأماك العقارية امفتوحة للبيع."

از  ب على امريق العقاري توقع وا وع من التف  صيل إذ نصت على اآي:" كما  السالف الذكر لكن ب

وان اأجزاء امشركة."   .3َُاحات الضرورية إدارة اأماك ومسكن البواب، بع

                                                           

د علمهم بهذا المشكل.  –َ 1ُ ي ع  إن هذا الوضع سيؤدي إلى عزوف الراغبين في شراء عقار مب

 السالف الذكر. 04-11من القانون رقم  60أنظر المادة  -َ 2ُ

من المرسوم  05و 04اأخيرة، قضت به كذلك المادتين  61، أن نفس ما قصت به المادة السالف الذكر 04-11القانون رقم  من 03الفقرة  61أنظر المادة  –َ 3ُ

فيذي رقم  فيذي رقم  04المادة ، حيث قضت 99-14الت وان اأجزاء  99-14من المرسوم الت بما يلي:" يتعين على المرقي العقاري أن يوضح أنه خصص وأنجز، بع

د ااقتضاء."المشتركة، المحات الضرورية إدارة  من المرسوم السالف الذكر فتقضي بما يلي:" يتعين على المرقي العقاري،  05المادة ، أما اأماك وكذا مسكن البواب، ع

ها..." ازل ع  .زيادة على ذلك، إعداد ووضع وسائل وأجهزة تسيير اأماك العقارية المقترحة للت
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تنُ            ارة اأماك العقارية امشركة فانه يتعن َ كمدة ضمان إد02بعد انقضاء امدة احددة بس

بثقة عن ماعة الشركاء، إذ يقدمون طلب  الشروع  نقل صاحيات التسير إ هيئات املكية امشركة ام

ه حن انعقاد اجمعية العامة جماعة الشركاء، ويتم التبليغ من 1َُبذلك من قبل امتصرِف الذي م تعيي

د بلوغ الطلب للمرقي العقاري فعلى هذا اأخر أن يبادر فوراً مباشرة خال رسالة موصى  عليها؛ وع

ويل كل ااسابات امالية واحاسبية فضاً عن الوثائق  إجراءات نقل تسير املكية امشركة، عر 

اية تبعاً حضر تسليم امهام والتسير اموقع من طر  دات امتعلِقة بتسير الب فه معية متصرِف املكية وامست

    .2َُامشركة

ويلها من قبل امرقي العقاري للماك، بل عليه             ا يكفي التسير اانتقا للملكية امشركة أو 

فيذي رقم  يهم  99-14وفق أحكام امرسوم الت أن يوضح أعباء ماعة الشركاء، وإن كان اأمر يع

، غر أن ذلك ا مكن دون تدخل من امرقي العقاري ال ذي يعتر من صلب مسؤولياته بالدرجة اأو

ية والتعاقدية وفق أحكام القانون رقم  فيذية.   04-11امه  ومراسيمه الت

ياا  اء :ثا شر  تحديد أعباء جماعة ا

اء الفرة ا              جاح  تسير املكية امشركة سواء أث قيق ال مكن بأي حال من اأحوال 

جماعة الشركاء، دون وجود مصدر مويل ها يضطلع باااجيات ال تقتضيها اانتقالية أو بعد تسِليمها 

ن.  دمومة الوجه ااسن لإطار امعيشي للمقت

                                                           

نظام  وهو ما تقضي به أحكام نموذج، الملكية المشتركة المشتركة، فان جماعة الشركاء تعقد جمعيتها العامة بغرض استحداث أجهزةقبل تقديم طلب نقل تسيير الملكية  –َ 1ُ

د الملكية المشتركة في مجال الترقية العقارية اأولى  الفقرةتسيير اانتقالي نقل اإدارة وال واجبات المرقي العقاري في مجال التسيير اانتقالي للملكية المشتركة في مطة ضمن ب

ه.  م

د واجبات المرقي العقاري في مجال التسيير اانتقالي للملكية المشتركة اإدارةمطة نقل من  03أنظر الفقرة  -َ 2ُ نموذج نظام الملكية  ضمن والتسيير اانتقالي في ب

 . المشتركة في مجال الترقية العقارية
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             ، ن دون غر ديد أعباء امقت امرقي العقاري على أساس التزاماته القانونية والتعاقدية يقع عليه 

احية امادية  زاعات ال قد تثور بن ماعة الشركاء، وكذا لضمان سامة العقار من ال وذلك اتقاءً لل

ه ال تقضي ما  02الفقرة  61ما امادة اسي 04-11واجمالية؛ وذلك تطبيقاً أحكام القانون رقم  م

د ااكتتاب  عقد يلي بقوها:" ون ع ب عليه خصوصاً توضيح اأعباء والواجبات ال يلتزم ها امقت و

فيذي رقم 1َُبيع عقار ما." ه  03ضمن امادة  99-14، اأمر نفسه تقضي به أحكام امرسوم الت م

ة  17  امؤرخ 04-11من القانون رقم  61و 60بقوها:"طبقاً أحكام امادتن   2011فراير س

، يلتزم امرقون العقاريون امعتمدون قانوناً، على أساس موذج نظام املكية امشركة، موضوع 2َُوامذكور أعا

ايات القانونية ديد كل الب اياهم اجماعية قصد  ية  هذا امرسوم، بإعداد نظام املكية امشركة لب والتق

اء اكتتاب عقد البيع اخاص  ن أن يلتزموا ها أث وامالية امتعلِقة ها، وكذا اأعباء واالتزامات ال على امقت

  .3َُبأماكهم العقارية."

فن، حدد موذج             قسم إ قسمن أو ص ضمن سياق ما ذكرنا فان أعباء ماعة الشركاء ت

فيها أسس مفادها طبيعة التسير والصيانة  ال الرقية العقاري، وقد اتبع  تص نظام املكية امشركة  

ف اأول فهو يشمل اأعباء امرتبطة بال سبة للص تسير العادي والرميمات الصغرة لأجزاء والرميم، فبال

، وهي موزعة  5َُالشاغلن للمحات الفعلين وغر الفعلين، ويتحمل هذ اأعباء ميع 4َُامشركة

                                                           

 السالف الذكر. 04-11من القانون رقم  02الفقرة  61أنظر المادة  –َ 1ُ

عوتَ.  –َ 2ُ  المرقون فاعل، والعقاريون فاعل ثاني، ويمكن جمعهما في فاعل واحد، وا يمكن إعرابها على أساس صفة وموصوفُنعت وم

فيذي رقم  03انظر المادة  –َ 3ُ  السالف الذكر. 99-14من المرسوم الت

ف الثاني من نموذج نظام الملكية المشتركة في مجال الترقية العقارية.أنظر الفقرة اأولى من  –َ 4ُ ف اأول والص د أعباء الص  المطة اأولى من ب

ا بالش –َ 5ُ هم اأصلين للعقار لين الفعليين وغير الفعليين، اأشخاص المالكيناغيقصد ه   أو المستأجرين. م
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الذي يتعن عليهم دفعها للمتصرف حسب الكيفيات ال تقررها اجمعية  ،حصص متساوية بن الشاغلن

  .1َُالعامة

ف أعباء إن            ها موذج نظام املكية امشركة،  الص اأول ال يلتزم ماعة الشركاء بتحملها، بي

 وهي تتشكل على سبيل ااختصار ما يلي:

اية، -  رواتب امتصرف والبوابن اموظفن من قبله، ونفقات تسير الب

ة عن الفرق بن مبالغ استهاك اماء والكهرباء امتعلِقة باأجزاء امشركة الع - ا امة، وكذا امبالغ ال

حسابات العداد العام والعداد اخاص أو امشركة، إضافة إ صيانة العتاد اخاص محطة الضغط 

 الزائد وترميمه،

 مستلزمات صيانة اأبواب والسام واأقفاص والسطوح، -

 ،( Chauffage colliquatif) مصاريف ونفقات سر التسخن اجماعي وتوابعه -

وميع احات واأجزاء 2َُوامساطح (،Minuteur)نفقات صيانة وإصاح مؤقتة إنارة امداخل  -

 ذات ااستعمال امشرك،

اية  - دفع مبالغ التأمن الذي يغطي حوادث العمل وااوادث ال يتسبب فيها مستخدمو إدارة الب

 للغر،

فقات ال تستلزمها الرميمات الصغرة   -  ،3َُاأجزاء امشركةميع ال

                                                           

ف الثاني من نموذج نظام الملكية المشتركة في مجال الترقية العقارية. 02 أنظر الفقرة -َ 1ُ ف اأول والص د أعباء الص  من المطة اأولى من ب

 اأصح : اأسطح. –َ 2ُ

ف الثاني من نموذج نظام الملكية المشتركة في مجال الترقية  02 أنظر المطة -َ 3ُ ف اأول والص د أعباء الص  العقارية.من ب
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اية وصيانتها وأمن الشركاء  املك              ف الثا فهي مرتبطة بالرميمات الكرى للب أما أعباء الص

1َُأو الشاغلن له
ويتحمل هذ اأعباء الشركاء وحدهم، يتم توزيع هذ اأعباء بن الشركاء على أساس  .

هم وامتعلِقة بكل قسم  .2َُااصة امشركة لكل واحد م

ف اأول  نظام املكية امشركة،             ف الثا عن الص كون أن اأو  تلف أعباء الص

ف اأول-كر عن الثانية، ونُـع رُضُ هاتستغرق نفقات أكثر وامتداد أ تصر كما يلي: -أعباء الص  بشكل 

نفقات الرميم باختاف أنواعه امتعلِقة باجدران، وكذا السقف اخارجي والسطح والواجهات  -

وميع شبكات التموين والصرف الصحي، وأبواب والشرفات وامقصورات ورؤؤس امداخن 

اية، ،(Halls)الدخول واأهاء   والسام واأقفاص، وميع احات امخصصة خدمة الب

وات الصرف الصحي، -  أشغال تصليح ق

 نفقات تلبيس الواجهات من طاء وتزين امظهر اخارجي للعمارة، -

فايات، - اديق ال وات الصرف الصحي وص  نفقات صيانة ق

ات اأجزاء امشركة، -  نفقات صيانة 

هيزات اإنارة  -  اأجزاء امشركة، نفقات 

وات الرئيسية للعمارة،  -  نفقات تصليح الق

ات ومصاعد العمارة وكذا نفقات استهاك طاقة احركات وكل ما يتعلق  - نفقات إصاح امسخ

  ها،

 مبالغ التأمن ضد ااريق وااوادث وامسؤولية امدنية وأضرار اميا وغرها من اأخطار، -

                                                           

ف الثاني من نموذج نظام الملكية ال 03أنظر الفقرة  -َ 1ُ ف اأول والص د أعباء الص  ، مشتركة في مجال الترقية العقاريةمن المطة اأولى من ب

ف الثاني من نموذج نظام الملكية  05و 04أنظر الفقرة  -َ 2ُ ف اأول والص د أعباء الص  المشتركة في مجال الترقية العقارية.من المطة اأولى من ب
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 .1َُاحتملة الواردة باأجزاء امشركة العامة  اجمع العقاريالضرائب والرسوم  -

دوق يؤسس             ف اأول أو الثا لص فقات السالفة الذكر سواء كانت أعباء الص يتم دفع ميع ال

وية يساهم فيها كل شريك بتسديد 2َُمن قبل معية الشركاء  %40، وتصرف موارد من خال ميزانية س

ن حدث وحصل ظرف يقتضي التدخل بصفة مستعجلة يتم استدعاء ماعة الشركاء إمن مبلغ امسامة، و 

ائي للجمعية العامة      .3َُمن أجل ذلك ريثما يعُقد اجتماع استث

اية اجماعية، اسيما وأن             وفق ملة ما ذكرنا فان نظام املكية امشركة يسمح باحافظة على الب

الذي ألزم امرقي  04-11امشرع اجزائري استحدث ضمان إدارة اأماك امشركة موجب القانون رقم 

مله  إطار امسؤوليات املقاة على عاتقه، وبذلك ي ضبط  زيادة العمر العقاري  سهم امرقي العقاري ام

 .4َُاافراضي للمدن اجزائرية بصفته شريك أساسي  ترقيتها

ليم العقار أو انتهاء مدة ضمان              قضي مجرد تس   هذا ولإشارة، إن مسؤولية امرقي العقاري ا ت

فيذ أو ضمان إدارة اأماك امشركة، حيث أن بعد  انقضاء مدة كل من الضمانين اأخرين حسن الت

اصر 10يواصل امرقي العقاري التزاماته مدة تستغرق عشرُ وات، وهذا الضمان يعتر من بن أهم ع َ س

 .الضمان امكثف

 

 

                                                           

ف الثاني من نموذج نظام الملكية المشتركة في مجال الترقية العقارية. 03 أنظر المطة -َ 1ُ ف اأول والص د أعباء الص  من ب
ف الثاني من نموذج نظام الملكية المشتركة 05و 04و 03 أنظر المطة -َ 2ُ ف اأول والص د أعباء الص  في مجال الترقية العقارية. من ب

ف الثاني من نموذج نظام الملكية المشتركة في مجال الترقية العقارية. 05و 04 أنظر المطة -َ 3ُ ف اأول والص د أعباء الص  من ب

اءات، وهو ما من شأنه تقليص   -َ 4ُ  العمر اافتراضي للحواضر الجزائرية.إن ما آلت إليه المدن الجزائرية، بفعل سوء التسيير وعدم الصيانة أضر بالب
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ي ثا مبحث ا عشرية ا ية ا مسؤو  : ا

اء وامقاواتية، فان امشرع            ضوية ضمن قطاع الب باعتبار أن نشاط الرقية العقارية من اأنشطة ام

اجزائري مله بأحكام الضمان العشري، وكان الضمان العشري يعُ فقط باأشخاص التقليدين الوارد 

دس و   امقاول.ذكرهم  القواعد العامة، وما على وجه التحديد كل من امه

جاء امشرع اجزائري بأحكام تضمن استفادة امتعاقدين مع امرقن  04-11بصدور القانون رقم           

عه أي شرطٍ مفاد استبعاد أو حصر هذا الضمان، واعتبار  العقارين من الضمان العشري، خاصة م

دٍ من هذا القبيل كأنه م يكن ويعد حسبه اغياً  اول هذا امبحث 1َُ تضمن ب ت   مطلبن، وفق، س

ظام العام وآثارها: مطلب الثا، واال الضمان العشري :امطلب اأول  .عاقة امسؤولية العشرية بال

مطلب اأوَ  عشري : لا ضمان ا  مجال ا

اء             ال تطبيق الضمان العشري يشمل باأساس العيوب اخفية ال قد تطرأ على الب إن 

فيذ الذي 10غضون العشرُ ليم العقار مقت العقار، وعلى عكس ضمان حسن الت وات اموالية لتس   َ الس

 باأجزاء ال ا مكن فصلها يعُ باأجزاء ال مكن فكها دوناً عن العقار، فان الضمان العشري يعُ

ضع جملة من اأحكام نعرضها  الفرع  فرعن، من خالعن العقار أو تفكيكها، غر أن هذا الضمان 

ه اأول:  .العيوب امشمولة بالضمان العشري: الفرع الثا، و شروط الضمان العشري وامستفيد م

فرع اأوَ  مستفيد : شروط لا عشري وا ضمان ا ها  م

ه بالدرجة            إن امسؤول عن الضمان العشري بالدرجة اأو هو امرقي العقاري، وإن امستفيد م

يان مباشرة هذا الضمان، غر أن الضمان ا  اأو هو مقت العقار، وما بذلك يعتران الشخصان امع

                                                           

 .15، ص 2011، جامعة وهران، 03سعدي فتيحة، ااتفاقات المعدِلة أحكام الضمان القانوني، حوليات كلية الحقوق،ع  –َ 1ُ
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اء.مكن اللجوء إليه دون توفر شروطه، وشروط العيوب ال قد هدد  عرض هذا الفرع وفق  سامة الب س

 .امستفيد من الضمان العشريثانياً: ، و أواً: شروط الضمان العشري

عشري: شروط لا أوَ  ضمان ا  ا

ال تسمح  ،ميل امرقي العقاري للمسؤولية العشرية دون توافر الشروط القانونيةا يصح البتة            

تفي بذلك مسؤولية  تمعة كلها فلو تأخر أحدها ت بذلك، و هذا الصدد ابد أن تكون ملة الشروط 

رم امقت من الضمان العشري    (.Assurance décennale) امرقي العقاري، وبالتبعية 

سبة للشرط اأول فمقتضا ضرورة توافر عقد مقاولة مزدوج، وض            من هذا اإطار ابد من بال

ما هو حاصل  اأحكام العامة وما يقابله  اأحكام اخاصة على شاكلة نشاط الرقية  التفريق بي

مع باأساس بن امقاول وبن ربِ العمل، أي أن العاقة  د عقد وحيد  العقارية؛ إذ  اأحكام العامة 

ن ا أكثر، بيد أن  اك عقدين التعاقدية ذات طرفن اث د ه تلف  نشاط الرقية العقارية، إذ  اأمر 

معان بن أطراف العاقة التعاقدية، عقد بن امقاول وامرقي العقاري من جهة وبن هذا اأخر وامقت 

 .1َُمن جهة أخرى

ت            ديد صفة قانونية للمرقي العقاري فانه وفق اأحكام العامة  ا إذا ما أردنا  مل صفتن، فإذا ك

ه  ا امرقي العقاري يُصبغ بصفة ربِ عمل، أما  -امرقي العقاري -بصدد عاقة تعاقدية بي وبن امقاول فه

ه  ا بصدد عاقة تعاقدية بي وبن امقت فان يُصبغ بصفة مقاول، لكن هذ الصفة  -امرقي العقاري -إذا ك

                                                           

 .32بن تريعة مها، المرجع السابق، ص  –َ 1ُ
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دية  نشاط الرقية العق تفظ بصفته اأصلية كما حددها امشر اأخرة غر  ع اري، فكل طرف 

 .    04ُ1َ-11اجزائري  القانون رقم 

، 04-11إن الركيبة التعاقدية اخاصة  نشاط الرقية العقارية أملتها مقتضيات القانون رقم            

اءَ، وإما اإشراف على ذلك  از العقار مادياً ُأي الب فسه با إذ فرضت على امرقي العقاري أن ا يبادر ب

من القانون السالف الذكر ال  16ادة ، وترك مهمة تشييد العقار للمقاول وذلك موجب ام2َُا غر

ار، ملزم بااستعانة  وي يبادر مشروع عقاري معدٍ للبيع أو اإ جاءت باآي:" كل شخص طبيعي أو مع

دمات مقاول مؤهل قانوناٌ حسب أمية امشروع العقاري، وتؤسس العاقة بن الطرفن بعقد مقاولة يرم 

 .3َُمطلوبة."بعد ااصول على عقود التعمر ا

دمات مقاول من قبل امرقي العقاري و  هذا              ما ا يدع شك  مية امشروع،أ تعزىااستعانة 

ص   عبارة امذكورة أعا كانت واضحة جداً وه 16فيه أن امادة  :"كل شخص و ما نلمسه بصريح ال

ا ا  دمات مقاول..."، وه ار، ملزم بااستعانة  وي يبادر مشروع عقاري معدٍ للبيع أو اإ طبيعي أو مع

ا حسب امادة اأخرة مرد  أمية امشروع، وسبيل 16ال البتة للذهاب إ غر ما قضت به امادة  ه

موعة م از تتطلب  ن امقاولن فان امرقي العقاري هو من يقدِر حجم امشروع، فلو كانت عملية اا

                                                           

 .32بن تريعة مها، المرجع السابق، ص  -َ 1ُ

، كما " المشاريع العقارية الترقية العقارية : مجموع عمليات تعبئة الموارد العقارية والمالية وكذا إدارة –بما يلي:"  04-11من القانون رقم  10 الفقرة 03تقضي المادة  –َ 2ُ

انجاز المشاريع العقارية المخصصة للبيع أو  يلي: " يشمل نشاط الترقية العقارية مجموع العمليات التي تساهم فيالفقرة اأولى من القانون السالف الذكر بما  14تقضي المادة 

 .اإيجار أو تلبية الحاجات الخاصة."

 السالف الذكر. 04-11من القانون رقم  16أنظر المادة  –َ 3ُ
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از تتطلب أقل فهو اآخر كذلك  اء، وإذا كانت عملية اا ليم الب ذلك حسب ما ضبطه من آجال لتس  

 . 1َُمن يقدِر ذلك، وهذا هو امغزى من عبارة :"حسب أمية امشروع العقاري"

اء، إذ ا يكفي لقيام مسؤولية امرقي             أما الشرط الثا فمقتضا وقوع هدم كلي أو جزئي للب

اء، وضمن هذا  صل تضرر للب العقاري  إطار الضمان العشري ارتباطه بعقد مقاولة، وإما ابد أن 

زعه أو الصدد فان الضمان العشري ا مكن أن يرد إا على كل ما هو مستقر، م ع استحالة القيام ب

امعدل وامتمم  07-95من اأمر رقم  181تفكيكه أو استبداله دون إتاف وهو ما تقضي به امادة 

اء يعتر اجال الطبيعي لتطبيق أحكام الضمان العشري وقد عرف امشرع  السالف الذكر؛ وبالتا فان الب

اء  عدة مواطن قانونية ك ه ال تفضي ما يلي:"كل  683ضمن امادة  ق م ج ان أوهااجزائري الب م

ه دون تلف فهو عقار،..." يز وثابت فيه وا مكن نقله م ، م تا القرار الوزاري 2َُشيء مستقر 

ة  15  امؤرخامشرك  اء وأجر 1988مايو س فيذ اأشغال  ميدان الب ، امتضمِن كيفيات مارسة ت

ه كما يلي:" 23 وذلك ضمن امادة، 3َُذلك شآت الثابتة والعيوب الفقرة اأو م اءات وام يقصد بالب

 الواردة  امادة أعا  مفهوم هذا القرار ما يلي:

اءَ - شآتُالب   .5َُ"كل أشغال اأسس واهياكل الفوقية واأسوار والسقف.َ 4ُيقصد بام

                                                           

 .170كتو امية، المرجع السابق، ص    –َ 1ُ

 .السالف الذكر ممتالمعدل والم 58-78رقم  اأمرمن  683أنظر المادة  –َ 2ُ

ة  15في  المؤرخالقرار الوزاري المشترك  -َ 3ُ اء وأجر ذلك، ج ر،ع1988مايو س فيذ اأشغال في ميدان الب ة  26،مؤرخة في  43، المتضمِن كيفيات ممارسة ت أكتوبر س

 .1479، ص1988

شآت قاصدةً  23سهو في صياغة المادة  طرأ  -َ 4ُ اء. إذ عرفت الم  تعريف الب

ة  15الفقرة اأولى من القرار الوزاري المؤرخ في  23 أنظر المادة –َ 5ُ  .1988مايو س
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اء ضمن أحكام القانون رقم             وذلك من  15-08هذا وقد عاد امشرع للتعرض لتعريف الب

ه إذ قضت على ما يلي:" 02ادة خال ام  يقصد  مفهوم هذا القانون ما يأي:م

شاط التجاري أو              شأة يوجه استعماها للسكن أو التجهيز أو ال اية أو م اء: كل ب اإنتاج الب

اعي والتقليدي أو اإنتاج الفاحي أو اخدمات.  الص

شآت والتجهيزات العمومية  إطار تعريف هذ امادة.            ايات وام  .1َُ"تدخل الب

التعريف اأخر يستبن لديه أنه تعريفٌ مب على أساس اأهداف،  إن اماحظ لصياغة نصِ           

كمت  ذلك عكس ما ذهب إليه  15-08كون أن مقتضيات القانون رقم   ،وهو أمر وجيه هي ال 

اء  هذا القانون ؛ بعد التعريفن 2َُبعض من الفقه معيبن على امشرع اجزائري ما أتى به من تعريف للب

اء ضمن أحكام القانون رقم  ،السالفن الذكر  موجب وذلك  04-11جاء امشرع اجزائري بتعريف للب

ه ا 03امادة  ص على ما يلي:"الفقرة اأو م اء: -ل ت ايات الب موعة ب اية و/أو  كل عملية تشييد ب

". اسب واإطار 3َُذات ااستعمال السك أو التجاري أو اار أو امه وهو تعريف  حقيقة اأمر يت

شاط الرقية العقارية  .4َُالعام ل

                                                           

 السالف الذكر. 15-08من القانون رقم  02أنظر المادة  -َ 1ُ

ة، كل –َ 2ُ ظيم القانوني لعقد المقاولة على ضوء أحكام القانون المدني الجزائري، مذكرة ماجستير، جامعة الحجة لخضر بات  ،2009/2010الحقوق، ية توفيق زيداني، الت

 . 103ص

 السالف الذكر. 04-11الفقرة اأولى من القانون رقم  03أنظر المادة  –َ 3ُ

اء هو كما يلي:" لعل أهم -َ 4ُ اء هو كل عملٍ أقامته يد اإنسان، ثابتاً في حيز من اأرض متصاً بها اتصااً قاراً  عن طريق الربط ربطاً غير قابلٍ تعريف فقهي للب للفك  الب

وجرت العادة على استعمالها في مثل هذا العمل، طبقاً لمقتضيات الزمان والمكان."؛ ضمن هذا الصدد فان من الواضح  -ياً كان نوعهاأ -دون تعيبٍ بين مكوناته من المواد 

اء، غير أن والتعريف الفقهي اأخير، كون أن ك 04-11وجود مقاربة واضحة بين التعريف الذي جاء به القانون رقم  ى فكرة مفادها ضرورة تشييد اإنسان للب هما تب ل واحد م

هما هو تفصيل القانون رقم  اء، وهو ما لم يرد بالتعريف الفقهي. 04-11الفرق بي  في جملة المباني التي يشملها الب
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ن فيه هل مكن أن يغطي الضمان العشري العقار بالتخصيص            إذ لطاما  ؟1َُلكن و صدد ما 

هم رفض فكرة تغطيته بالضمان العشري، وفصيلٌ  أخد من مهور الفقهاء جداً ضارياً، حيث أن فصياً م

مح بذلك، وفصيلٌ آخر أخد رأياً وسطاً وهو الرأي الراجح قانوناً، كونه انطلق من معطيات ميدانية، 

كن تفكيكه عن العقار دون حدوث فخاصة فكرته مفادها إذا ما كانت طبيعة العقار بالتخصيص ما م

فيذ، و حال  اء أو إتاف له، نكون وفقاً لذلك بصدد تطبيق أحكام ضمان حسن الت هدم  الب

اء دون حدوث اهيار للمب أو إتاف جزئي له،  استحالة ذلك بأن يتعذر فك العقار بالتخصيص عن الب

كون بصدد        .2َُالضمان العشري تطبيق مقتضياتف

ا معرفة ما يغطيه الضمان العشري  حال             اء ومن  حكمه يسمح ل إن اإمام موضوع الب

:"3َُحدوث هدم كلي أو جزئي للعقار اء مفاد تفككه أو انفصاله عن اأرض، هذا التفكك ؛ وهدم الب

ه، أي أن التهدم  اء بأكمله أو جزء م قد يكون كلياً وقد يكون جزئياً، كسقوط أو اانفصال قد يصيب الب

ه نفيها إا بإثبات السبب  ،4َُجزء من السقف أو الشرفة." ا مفرضة ا مك ومسؤولية امرقي العقاري ه

ي بصور وشروطه، وبالتا ا عرة مطلقاً بسبب التهدم سواء كان ذلك راجعاً لاستعمال امعيب  اأج

                                                           

قول وضع في خدمة العقار فاكتسب الفقهاءذهب العديد من  –َ 1ُ ، كون أن العقار بالتخصيص هو م كر شأة الثابتة، وهو توجه ن  إلى التمييز بين العقار بالتخصيص والم

شآت الثابتة، فلكأن الوضع حسبهم يتجه إلى اعتبار العقار بالتخصيص هو كل ما يمكن فصله دون  سبة للم شأة الثابتة هي إتامميزات العقار، والحال نفسه بال اء، والم ف للب

اء دون إحداث تهدم كلي أو جزئي، وهو أمر يجانب مقتضيات التشريع اسيما أن أحكام القرار الوزاري المشترك  ة  15في  المؤرخما ا يمكن فصله عن الب  1988مايو س

شآت -التي جاء بااتي:" 02الفقرة  23السالف الذكر، إذ تقضي المادة  الثابتة، التجهيزات المرتبطة ارتباطاً ة التي من شأنها أن تستجيب لقيود ااستعمال، وان  يقصد بالم

اء، فهي بذلك ا تخرج عن اإطار العام للعقار  تكون مطابقةً احتياجات المستعمل،"، وبالتالي فان شآت الثابتة هي عبارة عن تجهيزات وضعت لاستعماات المرتبطة بالب الم

   بالتخصيص.

ة، المرجع السابق، ص  –َ 2ُ  .208ريمان حسي

جر عن التهدم الجزئي م –َ 3ُ  الوفاة.  ن أضرار قد تؤدي إلىلم يفرِق المشرع الجزائري بين التهدم الكلي أو الجزئي للعقار، بل شملهما بالضمان العشري نتيجة ما قد ي

صور،  –َ 4ُ  .123ص المرجع السابق،محمد حسين م
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اء أو خطأ   ، وال 1َُالتصميم، أو  امراقبة، وح لو كان التهدم ناشئً عن عيب  اأرضمواد الب

ه ااضطاع حول ما إذا   من امفرض أن امرقي العقاري قام بدراسة تركيبتها الطبوغرافية، إذ من خاها مك

اء من عدم ذلك   .2َُكانت اأرض صااة للب

ليم كش            رط ثالث من شروط الضمان العشرين، إذ ا يصِح البدء  هذا ويظهر شرط التس  

ليم  اء من قبل الرقي العقاري للمقت وذلك من خال التس   ليم الب استغراق مدة الضمان اأخر دون تس  

فيذ، فلو  فصل عن ضمان حسن الت ه يبدأ سريان الضمان العشري، وهو م هائي، والذي من تار ال

هيز م اء  حدث وأن تضرر  فيذ و نفس الوقت حصل هدمٌ للب ن التجهيزات امشمولة بضمان حسن الت

مل  بِه امرقي العقاري بضرورة  كلياً كان أو جزئي، فا حرج على اإطاق للمقت  إعماهما بأن ي

ا سيستفيد امقت من مقتضيات  ل تضامم من خا الضمان امكثفمسؤوليته  كلتا ااالتن معاً، وه

ا  ليم كون ع ذلك قانونا؛ً وا داعي للتفصيل  أحكام التس   الضمانين وا يوجد على اإطاق ما م

فيذ، فما يصح له قانوناً يصِح للضمان العشري ا ها  معرض التطرق لضمان حسن الت  .    3َُتصدي

ياا  عشري: ثا ضمان ا مستفيد من ا  ا

ين من أحكامه  حال وقوع ما يوجب              يرتبط الضمان العشري مدى إمكانية استفادة امع

أى عن امزايدات ال قد يلجأ  عل امقت م ذلك. إن حُصر اأشخاص امستفيدين من الضمان العشري 

مل مسؤوليته ه من خاها التهرب من   العشرية. إليها امرقي العقاري، ال مك

                                                           

 ، نقاً عن:104زيداني، المرجع السابق، ص  يقتوف -َ 1ُ

ان،  - اني، الدار الجامعية، بيروت، لب  .397، ص1994جال علي العدوي، مصادر االتزام، دراسة مقارنة في القانونين المصري واللب

وات من تهدم كلي أو جزئي فيما شيدا من مبانٍ أو أقاما من  بما يلي:"من ق م ج  554تقضي المادة  –َ 2ُ دس المعماري والمقاول ما يحدث خال عشر س يضمن المه

شآت ثابتة أخرى ولو كان التهدم ناشئاً عن عيبٍ في اأرض.  ."م

 .11خديجي أحمد، المرجع السابق، ص  –َ 3ُ
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مهما يكن فان تصور نظام امسؤولية العشرية  نشاط الرقية العقارية ابد أن يو  إطار            

اخاص به، ومرد ذلك جماعة اأشخاص من امتدخلن  عملية تشييد العقار، إذ ملهم امشرع اجزائري  

اء امسؤولية العشرية، ومرد كذلك جملة اأشخاص امستفيدين من تطبيقاته وفقاً  كلهم دون استث

 .1َُمقتضيات التشريع اجزائري

طبيعة السكن  إن امستفيد من الضمان العشري بالدرجة اأو هو مقت العقار مهما كانت            

الرقوي ُترقوي عمومي أو خاصَ؛ ومهما كانت الصيغة ُعقد البيع على التصاميم، حفظ ااق، بيع 

اء ويعتر امرقي العقاري وفقاً هذا اإطار  َ، فمقت العقار هو امتضرر امباشر  حال هدم الب عقار مب

معهما، كون أن امقت ا تربطه مع  كم العاقة التعاقدية ال  ، وذلك  ا امقت امسؤول الوحيد ا

اء أي رابطة قانونية  . 2َُماعة امتدخلن  عملية الب

جز من قبل امرقي العقاري وبالتا فهو             إن مقت العقار يعتر صاحب ااق  ملكية العقار ام

هج صاحب امشروع   امؤرخ 07-94وذلك طبقاً أحكام امرسوم التشريعي رقم 3َُيعتر وفق هذا ال

ة  18 امتعلِق بشروط اإنتاج امعماري ، 06-04، امعدل بالقانون رقم بالقانون رقم 1994مايو س

دس امعماري، وذلك موجب امادة  ة امه ه القاضية باآي:" يقصد بــــ "صاحب  07ومارسة مه م

فسه مسؤولية  وي يتحمل ب امشروع" حسب مفهوم هذا امرسوم التشريعي، كل شخص طبيعي أو مع

                                                           

 السالف الذكر. 04-11من القانون رقم  46و 45أنظر المادتين  – 1َُ

 .173كتو امية، المرجع السابق، ص  – 2َُ

 ، نقاً عن:96المرجع السابق، ص  توفيق زيداني، – 3َُ

بر، عقد المقاولة، دراسة بين تشريعات الدول العربية، -       .195، ص1977محمد عبد الرحيم ع
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اء ما يقع على قطعة أرض وِل ب جز أو  اء عليها تكليف من ي ية يكون مالكاً ها أو يكون حائزاً حقوق الب

ظيم والتشريع امعمول هما."  .1َُطبقاً للت

إذ اعتر امرقي العقاري  امشار إليها أعا 07مقتضيات امادةغر أن امشرع اجزائري خرج عن            

ه ال  46 امادة  04-11هو صاحب امشروع دوناً عن امقت وذلك بصريح مقتضيات القانون رقم  م

:" تقع امسؤولية العشرية على عاتق مكاتب الدراسات وامقاولن وامتدخلن اآخرين الذين  ورد فيها التا

-11وبالتا فان امرقي العقاري حسب القانون رقم  هم صله بصاحب امشروع من خال عقد،..."،

هو صاحب امشروع، خاصةً وأنه الوحيد الذي تربطه عاقات تعاقدية مع ملة امتدخلن  عملية  04

اء دون غر وهو أمر ا نساير مطلقاً   . 2َُالب

ه  04-11من القانون رقم  46إن امادة             وبالتحديد الفرع الثا وردت ضمن الفصل الثالث م

ون بضُ "بالتزامات امرقي:"امع ما مليه مقتضيات  ، إذ أنه كان من امفرض أن تُصاغ هذ امادة  إطار ي

ص امشرع اجزائري على التزامات امرقي العقاري من جهة، ومن  أحكام االتزام وليس العكس، فكيف ي

 ُ ص على مقتضيات  صرها على ماعة رج جهة أخرى ي امرقي العقاري من أحكام امسؤولية العشرية، و

اء  ما تعتر امسؤولية العشرية صلب التزامات امرقي العقاري بعد تسِليمه الب اء، بي امتدخلن  عملية الب

فيذي رقم  ؛للمقت د إصدار امرسوم الت  85-12لكن يبدو أن امشرع اجزائري استدرك الوضع ع

ه ال تقضي ما يلي:"يتحمل امرقي العقاري  02الفقرة  30سالف الذكر، وذلك من خال امادة ال م

                                                           

ة  18في  المؤرخ 07-94من المرسوم التشريعي رقم  07أنظر المادة  –َ 1ُ ، المتعلِق بشروط اإنتاج المعماري 06-04، المعدل بالقانون رقم بالقانون رقم 1994مايو س

دس المعماري، ج ر، ع  ة المه ة  25ة في المؤرخ، 32وممارسة مه  .04، ص 1994مايو س

ة، المرجع السابق، ص  –2َُ  .195و 194ريمان حسي
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ة10خال مدة عشر ُ وات، مسؤوليته امتضام مع مكاتب الدراسات وامقاولن والشركاء وامقاولن 1ََُ س

 .2َُالفرعين وأي متدخل،..."

اية لعشريةكما يستفيد من أحكام امسؤولية ا             وهم إما اخلف العام أو  ،اماك امتوالون على الب

ظور 10على اعتبار أن مدة الضمان العشري تستغرق مدة عشرُ اخلف اخاص، وات، ووفق هذا ام َ س

ه التحلل من التزامه 3َُفهي غر قائمة على ااعتبار الشخصي ، وبعبارة أخرى فان امرقي العقاري ا مك

له التجاري لشخصٍ بالضمان   ا تؤيد ، وهو م4َُأخر حال إذا ما قام مقت العقار ببيع شقته أو 

:"ويستفيد من هذ  03الفقرة  49ضمن امادة  04-11أحكام القانون رقم  ه القاضية بالتا م

اية."،  وات10َُوهذا إ غاية الفراغ من أجل عشرالضمانات امالكون امتوالون على الب      .5َُس

تقل هم من قبل مورثهم ما مليه قواعد امراث              سبة للخلف العام فعلى اعتبار أن العقار ي بال

من حقوق املكية وغرها فإهم يستفيدون من أحكام الضمان العشري، سواء كان امورث متعاقداً أصياً  

قارية، أو متعاقداً مع امقت من اشرى كحال مقت العقار وفق صيغة من صيغ البيع  نشاط الرقية الع

 .6َُ العقار وفق اأحكام العامة للبيع

                                                           

ية،  –َ 1ُ ة.اأصح مسؤوليته التضام  وليس مسؤوليته المتضام

فيذي رقم  02الفقرة  30، والمادة 04-11من القانون رقم  46المادة  أنظر –َ 2ُ  السالفين الذكر. 85-12من المرسوم الت

 إن الضمان العشري وارد على الملكية فحيثما كانت ملكية العقار فُـعِلَ هذا الضمان. –َ 3ُ

 العشري على عقد اإيجار.ا مجال مطلقاً لتطبيق الضمان  –َ 4ُ

السالف  07-95هذ المقاربة التشريعية تجد أصلها في حقيقة الوضع ضمن أحكام اأمر رقم ؛ إن السالف الذكر 04-11القانون رقم  من 03الفقرة  49أنظر المادة  –َ 5ُ

ص المادة  ه على ما يلي:"ويستفيد من هذا الضمان صاحب ال 02الفقرة  178الذكر، إذ ت  مشروع و/أو ماكيه المتتالين إلى غاية انقضاء أجل الضمان.".م

صرف العقد إلى المتعاقدين والخلف العام، ما لم يتبين من طبيعة التعامل، أو من نص القانون، أن التي   ق م جمن  108إن هذا ما تذهب إليه أحكام المادة  –َ 6ُ بما يلي:"ي

صرف إلى الخلف العام كل  .".عاة القواعد المتعلِقة بالميراثذلك مع مرا هذا اأثر ا ي
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هذا وإ جانب اخلف العام يستفيد كذلك اخلف اخاص من الضمان العشري من الذين            

انتقلت إليهم ملكية العقار عن طريق البيع وما إ ذلك، و هذا الصدد فان الشخص الذي استفاد من 

عه بالضمان على تشمله أحكام امسؤولية العشرية رغم عدم إمكانية رجو  ،ملكية العقار من خال اهبة

ه 109ضمن امادة  ق م ج ، وهو ما تؤي د أحكام1َُالواهب  . 2َُم

ل للملكية             اية ماعية، وذلك  أجزاء غر  دث هدم للعقار اموصوف بأنه ب هذا وقد 

ضوية ضمن اأجزاء امشركة، وعلى هذا اأساس يتبادر إ الدهن سؤال  اخاصة، وإما من اأجزاء ام

: ما مصر هدم اأجزاء امشركة، ومن يعُ مباشرة الدعوى ه  ذا اخصوص؟مفاد

اءً عليه            فيذي رقم  ب السالف الذكر وضمن موذج نظام املكية امشركة  99-14فان امرسوم الت

ه أتى باجواب عن ذلك  الفقرتن ال الرقية العقارية اسيما  اجزء الثا الباب اأول م   04 

عن اأضرار ال تلِحق بالشركاء و/أو الغر  -الشركاءموعة  -"وهي مسؤولةاللتان تقضيان ما يلي: 05و

ها. اء أو عدم صيانة اأجزاء امشركة م  بسبب العيب  الب

؛ 3َُوهي مؤهلة للتقاضي مدعية أو مدعى عليها ولو كان ذلك ضد بعض الشركاء  املك."           

موعة الشركاء هي من يقع عليها مطالبة ام رقي العقاري بتفعيل الضمان العشري، وذلك من وبالتا فان 

ه بامتصرف  .خال مثلها القانو معراً ع

                                                           

 ، نقاً عن:98فيق زيداني، المرجع السابق، ص تو  –َ 1ُ

، الديوان 42امعة الجزائر، جشعبان عياشي، أشخاص الضمان العشري في القانون الجزائري، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية وااقتصادية والسياسية، كلية الحقوق، ج -     

ي للمطبوعات الجامعية، الجزائر،   .99و 98، ص2001الوط

تقل إلى  ق م ج 109المادة  تقضي –َ 2ُ بما يلي:" إذا نشأ العقد التزامات، وحقوقاً شخصية تتصل بشيء انتقل بعد ذلك إلى خلف الخاص، فان هذ االتزامات والحقوق ت

تقل فيه الشيء، إذا كانت من  .مستلزماته وكان من الخلف الخاص يعلم بها وقت انتقال الشيء إليه." هذا الخلف، في الوقت الذي ي

فيذي رقم  05و 04أنظر الفقرتين  –َ 3ُ ضوي بالمرسوم الت  السالف الذكر. 99-14من الباب اأول بالجزء الثاني من نظام الملكية المشتركة في مجال الترقية العقارية الم
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اء فرة إدارة امرقي العقاري للملكية امشركة، و غياب             اء أث بيد أنه يثار أمر حدوث هدم للب

م  ه بذلك دعوة امرقي العقاري إ  ل مسؤوليته العشرية؟ ضمن هذا مثل عن ماعة امشركن من مك

الصدد فان من له ااق  الضمان العشري هم ماعة الشركاء كلهم على اعتبار أهم امؤهلن قانوناً 

هم، فا ضر من  قهم  الضمان العشري، وما امتصرف إا مثا ع ومبدئياً  مطالبة امرقي العقاري 

اول هذ امسائل من ق طلق  ت  .             1َُبلهم كلهمهذا ام

ي  ثا فرع ا عشري : ا ضمان ا ة با مشمو عيوب ا  ا

جز جاهداً خالٍ من أي عيب، وذلك طبقاً             از لعقارٍ ما أن ي اسبة ا على امرقي العقاري م

ه الفقرة  03ضمن امادة  03-09أحكام القانون رقم  توج سليم ونزيه  -ال تقضي ما يلي:" 11م م

توج خالٍ من أي نقض و/أو عيبٍ خفي يضمن عدم اإضرار  بصحة وسامة وقابل للتسويق: م

وية. تعرض هذا الفرع 2َُامستهلك و/أو مصااه امادية وامع ثانياً: ، و أواً: شروط العيبمن خال ، وس

 .صور العيب

عيب : أوَلا   شروط ا
شئ ها، وابد  ا مكن            إثارة مسؤولية امرقي العقاري العشرية دوما البحث  شروط العيب ام

اء من اأعمال ال ا تظهر عليه عامات  تمعة، خاصةً وأن الب  هذا الصدد من توافر هذ الشروط 

 التعيب إا بعد استغراق مدة من الزمن.  

                                                           

 يطالبوا بحقوقهم كلٌ على انفراد.كما يمكن لجماعة الشركاء أن  –َ 1ُ

 السالف الذكر. 03-09من القانون رقم  11الفقرة  03أنظر المادة  –َ 2ُ
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وهو شرط وان م يتعرض له امشرع اجزائري 1َُخفاء العيبر هو إن الشرط اأول الواجب تواف           

اسبة إصدار للقانون رقم ، 04-11والقانون رقم  03-93عي رقم  امرسوم التشري ه تعرض له م لك

ه 41ضمن امادة  86-07 ومفاد ، ومهما يكن فان القضاء والفقه اتفقا على توافر  أي عيب؛ 2َُم

ه  العيب اخفي:" شآت الثابتة اأخرى وال كان يفرض أن تكون خالية م اء أو ام اخلل الذي يصيب الب

هائي  عة وقواعد الفن، وم يكن باستطاعة رب العمل كشفه أو إدراكه وقت ااستام ال طبقاً أصول الص

ه بالفحص 3َُللعمل." امعتاد من قبل الرجل ، كما يعُرف على أنه:"العيب الذي ا مكن كشفه وتبي

العادي، أو أنه من الصعب اكتشافه من الشخص اخبر احرف، أو أن البائع تعمد إخفاء غشاً 

ه."  .4َُم

ت ط اعُ             اد معاير مكن على ضوئها خلق أرضية توافقية يُس  على أساس ما سبق فان الفقه حاول إ

َ، عرها التعرف على ما إذا كان العيب  خفياً من عدمه، والعرة  هذا امقام بشخص ربِ العملُامقت

َ، ومدى إمكانيته   هم تب امعيار الشخصي الذي مضمونه كفاءة ربِ العملُامقت فجمهور م

اء ومكامن وجود اخلل والعيوب اخفية فيه بايا الب ، ومهور آخر ذهب إ تب معيار 5َُاإحاطة 

ومرجع ذلك هو أن مقت العقار  أغلب اأحيان يكون  مضمونه معيار الرجل العادي،موضوعي الذي 
                                                           

 من شروط العيب.أساس لم يرد بالتشريع الجزائري تعريف خاص بالعيب الخفي، إا أن القضاء والفقه اتفقا على اعتبار شرط  –َ 1ُ

وات، ابتداءً من تاريخ تسليم شهادة 10بما يلي:" يتحمل المكتتب بإحدى عمليات الترقية العقارية، طوال عشر ُ 07-86من القانون رقم  41تقضي المادة  –َ 2ُ َ س

دسون المعماريون أو المقاولون واأشخاص اآخرون الذين يربطهم بصاحب اأشغال عق ك عماً بالمواد د إيجار العمل، وذلالمطابقة، العيوب الخفية التي يتحملها أيضاً المه

   .من القانون المدني." 564و 554و -الفقرة اأولى -140

ة، المرجع السابق، ص ري –َ 3ُ  ، نقاً عن:216مان حسي

درية، مصر. -      شأة المعارف، اإسك  محمد ناجي ياقوت، مسؤولية المعماريين بعد إتمام اأعمال وتسلمها مقبولة من ربِ العمل، م

، مجلة الحقوق والحريات، عدد تجريبي، 04-11تمام آمال، حاحة عبد العالي، المسؤولية العشرية كآلية قانونية لحماية الملكية العقارية وفقاً للقانون رقم يعيش  –َ 4ُ

 .32ص

ة، المرجع السابق، ص ري –َ 5ُ  ، نقاً عن:217مان حسي

-  MALINVAUD Ph,op.cit, P117. 
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عة وفن التشييد، اأمر  يطون علماً بأصول ص اء، من الذين ا  ة الب شخص غر مدركٍ مقتضيات مه

اء بعن غر خبرة، فيتهاون  طلب التدقيق والتمحيص عله يتفحص الب امعاير  -؛ وهو معيار1َُالذي 

يه القضاء اسيما  فرنسا -اموضوعي ح للمقت 2َُعمد إ تب ومرد ذلك حسبه أن مثل هذا امعاير م

 . 3َُماية أكر للمقت

ا ابد من ربط هذ خطورة العيبأما الشرط الثا فيتمثل  شرط             ُجسامة العيبَ، وه

ا اء وضمن هذا الصدد فان امسألة مدى هديد العيب لسامة الب دوث هدم كليٍ أو جزئيٍ للب ء، وذلك 

اء سواء كان انفصااً كلياً ما يرتب عليه اهدام  التهدم مكن تعريفه كاآي:"حدوث انفصال  أجزاء الب

اء." اء، أو انفصااً جزئياً ما يؤدي إ هدم بعض الب  .4َُميع الب

اء ما يؤدي إ انفصال  التهدم كما مكن تعريف              ال الرابطة بن أجزاء الب ما يلي:"هو ا

ه، أو هو تآكل امب وانفصاله عن اأرض." ؛ إن هذا التعريف يتوافق إ حدٍ كبر مع 5َُأجزائه ع

قي العقاري العشرية كوها ا تسمح بقيام مسؤولية امر ،  04ُ6َ-11من القانون رقم  46مقتضيات امادة 

ه فعاً، أي أن الضمان العشري ا مكن تفعيله إطاقا إا  حالة  اء أو جزء م إا  حالة زوال الب

                                                           

اء، ف –َ 1ُ ة الب  un)ثارة يستعمل تشير اأستاذة بن عبد القادر زهرة إلى استعمال القضاء الفرنسي عدة مصطلحات للدالة عن ربِ العمل غير العارف بأصول مه

profane)وثارة أخرى يستعمل ، (un non technicien ،) ويستعمل كذلك(non spécialiste .) 

ا اعتقادنا يستقر إلى ترك مسألة تحديد العيب الخفي إلى السلطة القاضي التقديرية، أن مثل هكذا مواضيع لها صلة بالميدان لكن ومهما يكن عليه  -َ 2ُ وبالتالي اأمر فإن

       . ات القانونية التي أحدثت لصالحهفان القول بالعمل وفق معيار دون اآخر قد يجرد صاحب الحق من الضمان

ة،  –َ 3ُ  ، نقاً عن:217المرجع السابق، ص ريمان حسي

- MALINVAUD Ph et autres, op.cit, P112. 

 .88خديجي أحمد، المرجع السابق، ص  –َ 4ُ

ة، المرجع السابق، ص ر  –َ 5ُ  ، نقاً عن:213يما حسي

صور، المرجع السابق، ص  -       .123محمد حسين م

نقع المسؤولية العشرية على عاتق مكاتب الدراسات والمقاولين والمتدخلين اآخرين الذين لهم صلة بصاحب بما يلي:" 04-11من القانون رقم  46تقضي المادة  –َ 6ُ

اء،..." ها جراء عيوب الب اية، أو جزء م  .المشروع من خال عقد، في حالة زوال كل الب
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ولو كانت ميع اآمرات تشر إ ذلك، ووفقاً لذلك 1َُحدوث ذلك وا عرة بامرة باخطر احقق الوقوع

امرقي العقاري العشرية  إطار نشاط الرقية العقاري وهو د أن امشرع اجزائري حصر نطاق مسؤولية 

ه؛ امذكورة أعا  46فان امادة  ق م ج من 554زيادةً على هذا وخافاً أحكام امادة  أمر م يؤُلف م

فس أن امشرع اجزائري  شآت الثابتة ال ا مكن فصلها عن العقار، ما يتوطن  قرارة ال م تشمل ام

 .2َُق ما حقه التوسع فيهضي 

ة  17لكن  قرار صادر عن احكمة العليا بتاريخ و  هذا            د أن القضاء  2009ديسمر س

اجزائري خرج عن القاعدة اسيما  نشاط الرقية العقارية، إذ أنه مل امرقي العقاري امسؤولية العشرية 

للمشري ضمن اآجال احددة وال أقصاها يوم حيازة ملكية  شهادة التأمن وذلك  حالة عدم تبليغ

اء ا؛ اسيما وأن هذا القرار اأخر خرج عن  الضمان امكثف، وهو ما يؤيِد فكرة 3َُالب امطروحة من قبل

طاق امألوف لتفعيل الضمان العشري.    ال

طاق اموضوعي للضمان  خافاً للمشرع اجزائري فان امشرع الفرنسي ومعه            القضاء وسعا من ال

العشري وبصفة كبرة، حيث أدُرجت مسألة عدم صاحية العمل للغرض الذي أعد من أجله ضمن 

قض الفرنسية بالغرفة امدنية بتاريخ  كمة ال ة  05موضوع خطورة العيب، ولعل ما صدر عن  اير س ي

                                                           

دس البلمختار سعاد،  –َ 1ُ اء، مذكر ماجستير، جامعة أبي بكر بلقايد، كلية الحقوق، تلمسان، المسؤولية المدنية للمه  .152ص  ،2008/2009معماري ومقاول الب

ا نعتقد بوجوب قيام مسؤولية المرقي العقاري -َ 2ُ اء بالفعل، حيث أن ي بالضرورة تهدم الب ي ا يع ي ولو كان  إن خطورة العيب المكتشف من قبل المقت في مواجهة المقت

ي بمجرد إثباته لخطورة العيب وانعكاساته البالغة اأثر على سامة العقار يمك ه ااستفادة من أحكام الضمان العشري الضرر غير حال بل محقق الحدوث مستقباً، إذ أن المقت

اء قد يستغرق وقتاً حتى يطرأ عليه التهدم سواء الكلي أو  ى نتيجة عدم صقل الواقع على عاتق المرقي العقاري؛ أن الب الجزئي، وكمثالٍ عن ذلك فان التشقق الذي يحصل للمب

ى للتآكل بفعل الحرارة والرطوبة المسلطة عليه، ومع مرور الزمن يمكن أن يست اء  الماط جيداً على الواجهة قد يعرِض جدران وهيكل المب شري الوضع ليصل إلى حدِ انهيار الب

شآت الثابتة التي ا يمكن فصل هذا وا بون بين كله أو بضعه. حو الجداران واأساس واأعمدة والسقف، وبين تهديد للم اء في حدِ ذاته ك ها أن يهدد العيب المكتشف الب

    .عن العقار والتي تشكِل وحدة متراصة معه

أنظر الملحق ، 138ص ،ع اأول،  2010 ، مجلة المحكمة العليا،2009ة ديسمبر س 17، قرار بتاريخ 509321المحكمة العليا، الغرفة المدنية، الملف رقم  –َ 3ُ

 اأول.
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رغم أنه ا  بإحكام، (La valve)لق الصُ بُـو ر أو الص م ام  قضية تسرب اميا لعدم إمكانية غ 1960

عة على أساس  يشكِل خطراً على السد يعتر أبرز مثال عن ذلك، إذ أرجعت قرارها إ العيب  الص

بل راح يوسع امشرع الفرنسي  اموضوع إ أن ، 1َُعدم صاحية العمل للغرض الذي أعد من أجله

اسق اإطار العام للمبا وانسجام امظهر اجما ها من قبيل وصل بالفقه   فرنسا إ اعتبار عدم ت

، حيث من شأن ذلك أن يؤدي بامرقن العقارين إ 2َُامسائل ال تستدعي قيام امسؤولية العشرية

جزونه من مشاريع ترقوية، اأمر الذي يؤيد فكرة ال  الضمان امكثف اانتبا لكل كبرةٍ وصغرةٍ  ما ي

اء  أخذت  ااتساع والتطور شيئاً فشيء؛ وان تطبيق مثل هذ اأحكام  التشريع اجزائري  قطاع الب

ن.   ال  فائدة امقت  عموماً ونشاط الرقية العقارية خصوصاً سيصب ا 

ثالث من شروط العيب  كشرط  واتَس10ُاكتشاف العيب خال مدة عشرهذا ويأي شرط            

  ق م ج اموجب لقيام الضمان العشري، وقد نص امشرع اجزائري على هذ امدة بصريح العبارة ضمن

وات ُ 02الفقرة  554امادة  ه ال نقضي باآي:"وتبدأ مدة الس َ العشر من وقت تسلم العمل 10م

ية للمرقي  ، ونص عليها كذلك ضمن3َُهائياً." موذجي احدِد لالتزامات وامسؤوليات امه دفر الشروط ال

فيذي رقم  ه ال تقضي ما يلي:"يتحمل  02الفقرة  30 امادة  85-12العقاري املحق بامرسوم الت م

ة مع مكاتب الدراسات وامقاولن والشركاء 10امرقي العقاري مدة عشرُ وات، مسؤوليته امتضام َ س

                                                           

 .94خديجي أحمد، المرجع السابق، ص  –َ 1ُ

 ، نقاً عن:94خديجي أحمد، المرجع السابق، ص  – 2َُ

اء، ط اأولى، دار الفكر  -      دس المعماري ومقاول الب  .910، ص1987العربي، القاهرة، مصر،عبد الرزاق حسين يس، المسؤولية الخاصة للمه

 .السالف الذكر ق م جمن  02الفقرة  554أنظر المادة  –َ 3ُ
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اء ما   اية كلياً أو جزئياً بسبب عيوب  الب وامقاولن الفرعين وأي متدخل آخر،  حالة سقوط الب

1َُذلك رداءة اأرض."
. 

اء مدة عشر ُ            اء أث ليم العقار من 10بالتا فانه ابد أن يتهدم الب وات تبدأ من يوم تس   َ س

 ، ليم فا نكون بصدد أحكام الضمان قبل امرقي العقاري إ امقت اء قبل التس   فلو حصل أن هدم الب

ا على ذكر از الذي سبق وأتي   .2َُالعشري، وإما نكون بصدد ضمان اإهاء الكامل أشغال اا

إن العيب اخفي امشمول بالضمان العشري ليس من الضروري أن يكون قدماً كما هو عليه            

اء ليم الب اء بعد تس   شرط أن  ،للمقت مباشرةً  ااال  البيوع العادية، بل يكفي حدوث العيب وهديد للب

اء مع عدم حصول  ي، ولو حدث يكون ذلك العيب أو التهدم ناتج من ذاتية الب التهدم بفعلٍ أج

أنه مجرد  ،فان امرقي العقاري ا يكون ملزماً بإصاح أو تعويض امقت ،التهدم بعد مرور هذ امدة

لل من التزامه التعاقدية قِب ل امقت موجب 10انقضاء مدة العشرُ وات يكون امرقي العقاري قد  َ س

 .3َُالقانون

 

                                                           

ية للمرقي العقاري  من 02الفقرة  32أنظر المادة  –َ 1ُ موذجي المحدِد لالتزامات والمسؤوليات المه فيذي رقم  الملحقدفتر الشروط ال السالف  85-12بالمرسوم الت

 الذكر.

، جامعة الجزائرمسعودة مروش،  –َ 2ُ ، كلية الحقوق، 1نطاق تطبيق أحكام الضمان العشري في ظل القانون الجزائري والقانون الفرنسيُدراسة مقارنةَ، أطروحة دكتورا

 ، نقاً عن:253ص  ،2013/2014

اء والمقاولين، طبيعة سمير عبد السميع اأودن، ضمان العيوب الخفية التي تقع على عاتق بائع العقار ومشي -      دسي الب دسين، نطاق الضمان لمه اء المقاولين والمه دي الب

دس المصمم، مكتب اء، مسؤولية المه قض في ضمان مشيدي الب اء أو تهدمه، مبادئ محكمة ال ة اإشعاع للطباعة، الضمان العشري، أساس المسؤولية عن سقوط الب

درية، مصر،   .08، ص2000اإسك

ة، المرجع السابق، صر  –َ 3ُ دس المعماري في القانون الجزائري، مذكر ماجستير،جامعة مولود معمري نيزي وزو،  222يمان حسي ، ومدوري زايدي، مسؤولية المقاول والمه

 ، نقاً عن:240ة الحقوق والعلوم السياسية، صكلي

 .255، ص1988المدني الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، محمود جال حمزة، المسؤولية عن اأشياء غير الحية في القانون  -     
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ياا  عيب : ثا  صور ا

ا مكن بأي حال من اأحوال إثارة امسؤولية العشرية للمرقي العقاري ومن  حكمه، ما م            

ا تقرير ما إذا كان امرقي العقاري مسؤواً أم غر ذلك؛  تتوفر ملة من العيوب ال على ضوئها مك

جم باأساس إما عن عيب  أرضية ا اء، أو خطأ  التصميم، أو  وعموماً فان امسؤولية العشرية ت لب

فيذ امشروع.       استخدام امواد اأولية، أو خطأ  ت

اء، فإنه بالضرورة وقبل الشروع               ص الصورة اأو مثلةً  العيب اموجود  أرضية الب فيما 

اء، فانه يتحتم على امرقي العقاري القيام بدارسة مس اء أعمال الب تفيضة عن ما إذا كانت أرضية الب

اء  اء، ففي بعض اأحيان تكون اأرضية غر صااة للب صااة، أو قابلة لتحمل ما سيشيد عليها من ب

ع تشييد أي عقار ولو كان متكوِن من طابقٍ أرضي، ومن أمثلة ذلك أرضية اأودية الكادحة  بامرة، ما م

دارها أو  أو أراضي البحرات1َُأو الفجائية راف الربة وا امومية، وكذا اأرضيات غر امستقر امعرضة ا

 .2َُغوصها ومن هكذا ومثله

مل ثقل العقار امكون على سبيل             ها  اء لكن ا مك هذا وأحيانا تكون اأرضية صااة للب

مل أقل من ذل10امثال من عشرُ ها  تبه له َ طوابق فأكثر، إذ مك ك مع بعض من التحيط الذي ي

                                                           

اء هطول اأمطار بغزارة، حيث تجري اأنه –َ 1ُ اطق الصحراوية، أين تتشكل شأنها شأن بعض البحيرات أث ار واأودية، لتختفي بعد مدة تتواجد هذ اأودية في العادة في الم

 . عن الهطول قصيرة عن توقف المطر

 :، نقاً عن69، صالمرجع السابقحمد، أخديجي  -َ 2ُ

 .721عبد الرزاق حسين يس، المرجع السابق، ص  -     

    =، نقاً عن:234مسعودة مروش، المرجع السابق، ص -     

= - PETER Philippe, La responsabilité décennale des architectes et entrepreneurs, DUNOD, Paris, 1963, P65.  
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اء وها، كما لو يضيف القائم على أعمال الب عة وف أعمدة للعقار أو يطلب تعميق 1َُامدركون خبايا الص

 .2َُحفر صحن اأساس وما إ ذلك

ا وإن كانت مهمة امرقي             اء، ه أما الصورة الثانية من العيوب فمفادها اخطأ  تصميم الب

اء، إا أنه يبقى  مسؤواً عن أي خطأ من هذا العقاري ضمن نشاط الرقية العقارية ا تشمل تصميم الب

ه ال 10ضمن امادة  04-11هو ما توافقه أحكام القانون رقم القبيل،   جاء فيها ما يلي:"يتعن على م

اء احددة  از مشاريعه العقارية، احرام القواعد العامة للتهيئة والتعمر والب امرقي العقاري  إطار تصميم وا

ططات التهيئة والعمران امصادق عليها قانوناً." ، إن هذ امادة 3َُ التشريع امعمول به واالتزام مضمون 

، وإن كان م سارها التشريعي يتجه إ إلزام امرقي العقاري باحرام قواعد التعمر وهو بصدد تشييد امبا

ازها وهو ما يلمس  ها يرشدنا بأن امرقي العقاري مسؤول عن تصميم امبا ال يبادر با غر أن جانباً م

از مشاريعه  . 4َُالعقارية،.." من عبارة "يتعن على امرقي العقاري  إطار تصميم وا

أكدت على أن امرقي العقاري يعتر  04-11عاوةً عن ما سبق فان أحكام القانون رقم             

اء وما إ ذلك،  اص أها تلك امرتبطة بتصميم الب مسؤواً عن اأعمال امتعلِقة بالدراسات، وال ا م

يتو امرقي مذكور أعا ال تقضي باآي:"انون االفقرة اأو من الق 17وهو ما تؤكد عليه امادة 

                                                           

دس أو مقاول -َ 1ُ  . سواء كان مرقي عقاري أو مه

ي –َ 2ُ ا في المخبر الوط اء وهو ما تم شرحه ل  (.LNHC)للسكن والب

 .السالف الذكر 04-11من القانون رقم  10أنظر المادة  –َ 3ُ

 ، نقاً عن:235مسعودة مروش، المرجع السابق، ص  –َ 4ُ

- PETER Philippe, op.cit, P65.   
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اث وتعبئة التمويل، وكذا  سيق ميع العمليات ال تدخل  إطار الدراسات واأ العقاري مسؤولية ت

از امشروع العقاري." فيذ أشغال ا   .1َُت

اءً عليه،           دس امعماري،   ب وع من التفرد عن نظرها اخاصة بامه تتميز مسؤولية امرقي العقاري ب

تلف مسؤوليته حسب حالة العمل أو امهمة اموكلة إليه، ومع آخر فان مسؤوليته  كون أن هذا اأخر 

اء فان ازها، فإذا أوكلت له مهمة تصميم الب ه يُساءل عن ذلك فقط كمها نطاق اأعمال ال التزم با

فيذها فيتابع عن التصميم  اء واإشراف على ت إذا ما وقع خطأ، و حال أوكلت إليه مهمة تصميم الب

فيذ معاً  ا غر معمول به إطاقاً  إطار مسؤولية امرقي العقاري، إذ أنه يبقى 2َُوالت ؛ بيد أن هذا اا

ا امقت على فرض أنه م ليمه مسؤواً دائماً ا اء من وقت وضع التصميم إ غاية تس   لزم متابعة عملية الب

ظمة موجب أحكام القانون رقم  ليمه  إطار الضمانات القانونية ام ، بل وح بعد تس    04-11للمقت

فيذية  .3َُومراسيمه الت

شأ              اء كصورة ثالثة من صور العيوب ال ت هذا ويظهر العيب  امواد اأولية امستعملة  الب

ية يقع عليه استخدام مواد ذات جودة عالية  وفقها امسؤولية العشرية، فامرقي العقاري طبقاً التزاماته امه

اسبة شروعه  تشييد العقار، بل أنه يتعهد بذلك  فيذي رقم م  85-12وهو ما أقرته أحكام امرسوم الت

ية للمرقي العقاري وذلك موجب امادة  موذجي احدِد لالتزامات وامسؤوليات امه ضمن دفر الشروط ال

                                                           

موذجي المحدِد لالتزامات  من 24المادة ، واأمر نفسه ذهبت إليه السالف الذكر 04-11القانون رقم  الفقرة اأولى من 17أنظر المادة  –َ 1ُ دفتر الشروط ال

ية للمرقي العقاري  فيذي رقم ب الملحقوالمسؤوليات المه سيق في جميع العمليات التي ترتبط بالدراسات  85-12المرسوم الت بما يلي:" يتحمل المرقي العقاري مسؤولية الت

فيذ أشغال انجاز المشروع الع  .قاري."واأبحاث وتعبئة التمويل وكذا ت

 ، نقاً عن:71ص المرجع السابق، حمد، أخديجي  –َ 2ُ

هضة العربية،  -      ب، شرح أحكام عقد المقاولة، دار ال  . 132، ص 1964محمد لبيب ش

ة، المرجع السابق، ص  –َ 3ُ  ، نقاً عن:226ريمان حسي

 .362محمد شكري سرور، المرجع السابق، ص -     



- 288 - 

 

اء ذات جودة عالية تلي  16 ه ال أتت ما يلي:"يتعن على امرقي العقاري السهر على استعمال مواد ب م

 .    1َُامعمول ها." امعاير

 إطار ما سبق فان التطور العلمي اااصل اليوم يسمح للمرقي العقاري من ااستعانة مخابر            

ها التحقق من  اء، كون أن هذ مك مراقبة اجودة، على اعتبار أنه غر عامٍ بركيبة امواد امستعملة  الب

ها تفحصها، وبالتا فان  اء امطلوب م ه التحجج صاحية مواد الب امرقي العقاري  هذا الصدد ا مك

اء؛ به للفرق بن حالتن ما: اأو تتمثل   هله لركيبة مواد الب بيد أنه  هذا الصدد ابد من الت

اء اد هذ  تقدم امرقي العقاري مواد الب ا امقاول، أما ااالة الثانية فتتمثل  إس بصفته رب عمل ا

م ة إ امقاولالـم ه  
سبة للحالة اأو تررها مقتضيات2َُ    ، وهذا الطرح مرد اأحكام العامة، إذ أنه بال

وز للمقاول أن يقتصر على التعهد  550 امادة  ق م ج ص على ما يلي:" ه ال ت الفقرة اأو م

 .3َُبتقدم عمله فحسب على أن يقدِم رب العمل امادة ال يستخدمها أو يستعن ها  القيام بعمله."

ضمان العشري  حال إذ كانت من م فان امرقي العقاري بصفته رب عمل يكون ملزماً بال           

ية، إذ  ال للحديث البتة عن امسؤولية التضام ا ا  اء ال تو تقدمها للمقاول غر صااة، وه مواد الب

ه الرجوع على امقاول بعد تعويضه للمقت عن ما أصابه من ضرر  .4َُا مك

اوها اأمر السالف             اء، فيت سبة للحالة الثانية ال مفادها تو امقاول تقدم مواد الب أما بال

وز أن يتعهد امقاول بتقدم العمل  02الفقرة  550الذكر ضمن امادة  ه ال جاء فيها اآي:" كما  م

                                                           

ية للمرقي العقاري  من 16أنظر المادة  –َ 1ُ موذجي المحدِد لالتزامات والمسؤوليات المه فيذي رقم  الملحقدفتر الشروط ال  .السالف الذكر 85 -12بالمرسوم الت

 .149بلمختار سعاد، ص –َ 2ُ

 .السالف الذكر ق م جالفقرة اأولى من  550أنظر المادة  –َ 3ُ

 ، نقاً عن:242مسعودة مروش، المرجع السابق، ص  –َ 4ُ

 .745و 744عبد الرزاق حسين يس، المرجع السابق، ص -     
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ا وعلى اعتبار أن امقاول يتو 1َُوامادة معاً." اء فانه ملزم ، ه انب تقدم العمل، تقدم كذلك مواد الب

ص على ما  551ضمن امادة  ق م ج بتحمل امسؤولية العشرية وهو ما تقضي به أحكام ه ال ت م

إذ تعهد امقاول بتقدم مادة العمل كلها أو بعضها كان مسؤواً عن جودها وعليه ضماها لربِ يلي:"

، واماحظ ضمن هذا اإطار أن امشرع اجزائري مل امقاول امسؤولية العشرية ولو قام بتقدم 2َُالعمل."

ا يزيد من مصداقية الضمانات امقررة اماية امقت ويعزز فكرة  جزءٍ من امواد، وهو  حقيقة اأمر ا

ية عكس ااالة ، لكن  هذ ااالة يتحمل امرقي العقاري امسؤو الضمان امكثف لية العشرية بصفة تضام

 .السابقة، إذ أنه يقوم بتعويض امقت عن ما أصابه من ضرر، مع إمكانية رجوعه على امقاول

ا امقت  إطار نشاط             بالتا وبصفة عامة فان امرقي العقاري يبقى ملزماً بالضمان العشري ا

اء أو م يقم بذلك، ومرد الرقية العقارية، سواء كان هو م ذلك أن امقت ا تربطه  ن تو تقدم مواد الب

قه معه مع امرقي العقاري، ودون هذا لتا امقت عن اإتيان  ؛ إذ أي عاقة تعاقدية ما عدا تلك ال 

  .3َُالضمان امكثفأن هذا اأمر من شأنه تعزيز ضمانات امقت  إطار فكرة 

فيذ              انب الصور الثاثة السالفات الذكر، الصورة الرابعة ال مفادها اخطأ  ت كما يظهر 

فيذ امشروع باعتبار أن ذلك من أهم  اء، إذ مل امشرع اجزائري امرقي العقاري مسؤولية ت مشروع الب

، وهو ما تقضي به أحكام القانون رقم  ا امقت ه ال نص على  17ضمن امادة  04-11التزاماته ا م

اث  سيق ميع العمليات ال تدخل  إطار الدراسات واأ ما يلي:" يتو امرقي العقاري مسؤولية ت

                                                           

 .السالف الذكر ق م جمن  02الفقرة  550أنظر المادة  –َ 1ُ

 .السالف الذكر ق م جمن  551أنظر المادة  –َ 2ُ

 ، نقاً عن:242مسعودة مروش، المرجع السابق، ص  –َ 3ُ

 .745و 744عبد الرزاق حسين يس، المرجع السابق، ص -    
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از امشروع العقاري." فيذ أشغال ا  17، وهو ما توافقه امادة كل من امادة 1َُوتعبئة التمويل، وكذا ت

فيذي 24وامادة   .2َُالسالف الذكر 85-12رقم  من امرسوم الت

دس             فيذ ما سطر مع امه اء السهر على ت إن امرقي العقاري يقع عليه مد افتتاح ورشة الب

ت سلطته فسه أو من خال اموظفن العاملن  ؛ و هذا اخصوص ابد أن 3َُامعماري وامقاول سواء ب

اء، وذلك وفق امعاير وامقاسات امطابقة للقواعد يتأكد من مسار استخدام امواد  امستعملة  عملية الب

فيذ امشروع للتصاميم  ية امتعارف عليها، كما يقع عليه التحقق من مطابقة عملية ت القانونية والف

دس امعماري، هذا عاوةً عن متبعاته لتفاصيل عملية ال اء وتوجيهه وامقاسات امعدة مسبقاً من قبل امه ب

ت سلطته كم خرته أو خرة من يعملون  ية   .  4َُللتعليمات التق

ي ثا مطلب ا عام وآثارها ا ظام ا عشرية با ية ا مسؤو  : عاقة ا

ة             ظام العام، وذلك لتعلقها بالصحة والسكي ربط امشرع اجزائري امسؤولية العشرية بال

ا أن امشرع اجزائري م يربط  قوق مقت العقار واماك امتتالن، فلو افرض العموميتن، وكذا لتعلقها 

ظام العام، وحدث أن تضرر امقت جرا ء هدم العقار، وكانا أطراف العاقة التعاقدية امسؤولية العشرية بال

مثاً على إلغاء مسؤولية امرقي العقاري العشرية، فكيف مكن للمتضرر ااصول على تعويض عما  قد اتفقا

 يلحقه من ضرر؟

                                                           

 السالف الذكر. 04-11من القانون رقم  17أنظر المادة  –َ 1ُ

فيذي رقم  17تقضي المادة  –َ 2ُ ية المعمول بها 85-12من المرسوم الت فيذ اأشغال في ظل احترام اأنظمة التق وكذا  بما يلي:" يتعين على المرقي العقاري السهر على ت

ية."، كما تقضي المادة  سيق في جميع العمليات التي ترتبط بالدراسات  24القواعد الف فيذي السالف الذكر بما يلي:" يتحمل المرقي العقاري مسؤولية الت من المرسوم الت

فيذ أشغال انجاز المشروع العقاري."  .واأبحاث وتعبئة التمويل وكذا ت

شاط."يتعين على المرقي ال –َ 3ُ  .عقاري أن يتوفر لديه، بصفة دائمة، قدر كافٍ من الموظفين المؤهلين الذين لهم صلة بال

 .85خديجي أحمد، المرجع السابق، ص  –َ 4ُ
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وات، فإذا حدث الضرر بعد هذ امدة فان 10هذا وتستغرق مدة الضمان العشري عشرُ           َ س

ه ااستفادة من امتيازات هذا الضمان، ولو حدث  هذ امدة فان امرقي العقاري مقت العقا ر ا مك

ائها دون اااجة إ إثبات ذلك. ماشياً مع ما  شأ  ذمته امسؤولية العشرية مجرد حصول الضرر أث ت

ظام العامعاقة ام :ن، الفرع اأولالفرععر اول اإجابة على هذا امطلب تتقدم س ، سؤولية العشرية بال

 .: آثار امسؤولية العشريةالفرع الثاو 

فرع  عاماأوَلا ظام ا عشرية با ية ا مسؤو  : عاقة ا

دٍ من            ع امشرع اجزائري أطراف العاقة التعاقدية  نشاط الرقية العقاري من ااتفاق على ب م

ع ااتفاق على تشديد امسؤولية العشرية،  ه، غر أنه م م ازل عن الضمان العشري أو التخفيف م شأنه الت

؛ وسوف الضمان امكثفا امتعلِق بفكرة وهذا أها رتُبت لصا مقت العقار، حيث أن ذلك يعزز طرح

فيف  ثانياً:، و أواً: ااتفاق على تشديد امسؤولية العشريةض هذ امسألة وفق نتعر  ااتفاق على 

ها   .امسؤولية العشرية أو اإعفاء م

عشرية لا أوَ  ية ا مسؤو  : التفاق على تشديد ا

طوي على أخطار   قرر             اء ت امشرع اجزائري الضمان العشري لفائدة امقت وذلك أن أعمال الب

ومن جهة أخرى ح يردع امرقي العقاري ومن  حكمه من  ،كبرة، قد تؤدي إ الوفاة هذا من جهة

اء عملية تشييد العقار  طلب اإتقان، إذ يُـف ر ضُ عليه اذ كل  -امرقي العقاري-أي هاون أث ا

ها، اأمر  ااحتياطات الازمة ح ا يقع  نزاعات قانونية قد تؤدي إ متابعات قضائية هو  غ ع

 الذي يعود على نشاطه الرقوي بالسلب.
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هذا وقد ربط امشرع اجزائري الضمان العشري شأنه شأن سائر الضمانات  نشاط الرقية             

ظام ا ه بامرة ولو برضا 04ُ1َ-11لعام، وذلك موجب أحكام القانون رقم العقارية بال ازل ع ع الت ، وم

، بيد أنه و امق ع تشديد هذ امسؤوليةامقت ، إذ مكن ااتفاق على تشديدها لصا امقت ابل م م

عتها، وعلى اعتبار أن العقد  اء وص  .2َُشريعة امتعاقدينباعتبار أنه شخص غرُ عامٍ مقتضيات حرفة الب

حو التشديد               إطار ما تقدم مكن تصور تشديد مسؤولية امرقي العقاري  بضع حاات، ك

وات من عشر ُ َ إ مثاً 10 مدة الضمان، حيث يستطيع اأطراف ااتفاق على الرفع من عدد الس

دنا 15َ أو مسة عشرة 14ُأربعة عشرة ُ هو عدم إمكانية مديد هذ امدة إ أكثر من َ، والرأي ع

ة، وذلك لعدة أسباب أمها:15مسة عشرة ُ  َ س

ه ال تقضي ما يلي:"يتقادم االتزام بانقضاء مسة  308اسيما امادة  ق م ج مقتضيات - م

اءات 15عشرةُ ة فيما عدا اااات ال ورد فيها نص  خاص  القانون وفيما عدا ااستث َ س

ة هي أطول مدة مكن ااتفاق على مديد 15ُ، وبالتا فان مدة مسة عشرة3َُاآتية." َ س

فيذ االتزام إليها،  ت

ا مكن أن يكون التزام امرقي العقاري قِب ل  امقت التزاماً أبدياً، اسيما وأن نشاط الرقية العقارية  -

ة تتسم بكثرة امسؤوليات، وبالتا سيزيد من عبء امرقي العقاري، ما من شأنه التأثر على  مه

 اأشخاص بعزوفهم عن مارستها، 

                                                           

سبة أحكام   –َ 1ُ  السالف الذكر. ق م جونفس المسألة بال

 .13سعدي فتيحة، المرجع السابق، ص  –َ 2ُ

 السالف الذكر.   ق م جمن  308أنظر المادة  -َ 3ُ
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اتفاقات على ااستقرار الشامل للمعامات بن اأفراد، يضاف إ كل ما سبق تأثر مثل هكذا  -

افٍ مقتضيات  اقض وم فا يعقل بلوغ التشديد إ درجة التعسف  استعمال ااق، فهو م

حن نعتقد بعقانية التشديد  مثل هكذا مسائل.  القانون والعرف ومبادئ العدالة والطبيعة. ف

لضمان العشري بإدخال القوة القاهرة كسببٍ من أسباب قيام مسؤولية كما مكن تصور تشديد ا            

أسباب دفع مسؤولية امرقي العقاري طبقاً  من امرقي العقاري العشرية، ففي اأصل أن القوة القاهرة سبب

فيذية 04-11مقتضيات اأحكام العامة وكذا مقتضيات القانون رقم    .1َُومراسيمه الت

إضافة إ ما سبق مكن أن يتفق اأطراف على أن يشمل الضمان العشري ميع العيوب ما            

فيذ، إا أنه ا ضر من أن  يشمل  فيها العيوب الظاهرة، رغم أن هذ العيوب مشمولة بضمان حسن الت

احية القانونية ذا يصب لصا فكرة ، وه2َُالضمان العشري مثل هكذا عيوب طاما أنه ا مانع من ال

 بشكلٍ كبر. الضمان امكثف

ال تشديد مسؤولية امرقي العقاري             فضاً عما تقدم يظهر الغش كصورة جد خاصة  

العشرية، إذ يقع على مقت العقار إثبات أن امرقي العقاري قد استعمل وسائل احتيالية ح يدفعه إ 

اء دون إ به إ العيوب اخفية، وعليه كذلك إثبات أن امرقي العقاري كان تسلم الب فظات أو الت بداء 

 .3َُعلى علم بالعيب اخفي

ت أراء مهور واسع من الفقهاء حول اأساس القانو الذي مكن التأصيل وفقه             هذا وقد تباي

ة كبرة من الفقهاء ومعها القضاء  فرنسا ذهبت إ   قانوناً مسألة الغش  إطار امسؤولية العشرية، فشر

                                                           

 .185بلمختار سعاد، المرجع السابق، ص –َ 1ُ

صور، المرجع السابق، ص  –َ 2ُ  .183محمد حسين م

 .10سعدي فتيحة، المرجع السابق، ص  –َ 3ُ
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 -باعتبار صانعاً -اعتبار الغش من مقتضيات امسؤولية التقصرية، رغم أن الغش صدر من امرقي العقاري 

اسبة إبرامه مع امقت لعقد من عقود نشاط الرقية العقارية، وذلك كجزاء للمرقي العقاري الذي كان  م

ية وهو مقبل على التعاقد، كون أن مدة عشرُ يفُرض أن يكون وات قررت له من أجل 10حسن ال َ س

َ 15فيف مشقته، وما أنه مارس الغش على امقت فمن الطبيعي أن مدد مدة ضمانه إ مسة عشرة ُ

ة وفقاً مقتضيات امسؤولية التقصرية     .1َُس

ة أخرى من الفقه ذهبت إ خاف ما سبق، إذ جاءت برأي مقتضا إبقاء الغش             أما شر

ا امقت ضمن مقتضيات امسؤولية العقدية، وعلى اعتبار أن امرقي العقاري  الصادر من امرقي العقاري ا

ا امقت ح يدفعه إ ت -باعتبار صانعاً - فظات، فانه من استعان بطرق احتيالية ا اء دون  سلم الب

هما كونه يتعارض مع أحكام اإرادة السليمة ال يفُرض أن يكون  ليم اااصل بي الواجب إلغاء التس  

ه، ووفقاً لذلك ا ضر من إعادة البدء  مدة الضمان العشري  ميع التصرفات الصادرة م صاحبها واعياً 

اسيما  حالة إذا ما تضاعف مفعول الغش وتسبب  أضرار بليغة  أو مديدها كجزاء للمرقي العقاري،

 .  2َُللمقت

حن ميل إ اأخذ بالرأي الثا أنه ا يعقل إفراغ ما قام به امرقي العقاري             ا ف  صدد ما بي

سن نية امقت   قالب امسؤولية التقصرية، وااال يقتضي خاف ذلك كون امرقي العقاري تاع ب 

استغاها، وبالتا فان  سوء إطار العاقة التعاقدية، ال طاما جزر القانون اممارسات ال تؤدي إ

الصادرة من امرقي العقاري  إطار امسؤولية العقدية، مُكِن امقت من استعمال  اإبقاء على أعمال الغش

يه عن مقتضيات العقد كوسيلة إثبات  مو  ه من وثائق وأدلة تغ ميع ما تتضم اجهة امرقي العقاري 
                                                           

 ، نقاً عن:254ص مدوري زايدي، المرجع السابق،  –َ 1ُ

اء، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الجزائر،   -      دس المعماري ومقاول الب  .96، ص2007موهوبي فتيحة، الضمان العشري للمه

 .254مدوري زايدي، المرجع السابق، ص  -َ 2ُ
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طلب العون  غر ذلك، عكس لو أنه أسس فعل الغش الصادر عن امرقي العقاري على امسؤولية 

ا.      الضمان امكثف، و ااقيقة فان ذلك يدعِم مقتضيات 1َُالتقصرية  موضوع طرح

ياا   ها ثا عشرية أو اإعفاء م ية ا مسؤو  : التفاق على تخفيف ا

من مصلحة امرقي العقاري ومن  حكمه ااتفاق مع مقت العقار على اإعفاء أو التخفيف             

من مسؤوليته  إطار نشاط الرقية العقارية خاصةً  معرض امسؤولية العشرية، غر أن ذلك يعد ضرباً 

عه امشرع اجزائري  عدة قوانن، وهو ما تقضي به أحكاممن احا ه  556ضمن امادة  ق م ج ل م م

ص على ما يلي:" دس امعماري وامقاول من الضمان أو ال ت يكون باطاً كل شرطٍ يقصد به إعفاء امه

ه."  .2َُااد م

دس امعماري وامقاول على وجه اخصوص،  556لئن كان نص امادة             اآنفة الذكر يتعلق بامه

صل  04-11فان امشرع اجزائري مل امرقي العقاري هذا ااكم ضمن مقتضيات القانون رقم  ح ا يت

ه، وذلك موجب امادة  صها على ما يأي:من الق 45م دون اإخال باأحكام السارية  "انون اأخر ب

ة  هذا الفصل، يعد باطاً وغر  القانون امد وقانون العقوبات وامتعلِقة بتطبيق اأحكام امتضم

صوص عليها  أحكام  دٍ من العقد يهدف إ إقصاء أو حصر امسؤولية أو الضمانات ام مكتوب كل ب

صوص عليها  ظيم امعمول هما أو تقييد مداها، سواء باستبعاد أو هذا القانون، وتلك ام  التشريع والت

     .3َُصر تضامن امقاولن الثانوين مع امرقي العقاري."

                                                           

 .131علي علي سليمان، المرجع السابق، ص   -َ 1ُ

 السالف الذكر.   ق م جمن  556أنظر المادة  –َ 2ُ
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امادتن السالفتن الذكر، أنه يستحيل إعفاء امرقي العقاري من  يتضح من استقراء نصِ            

وات ال قررها 10مسؤولياته عموماً وامسؤولية العشرية على وجه اخصوص، كون أن مدة العشرُ َ س

ظام العام، فأي اتفاق  اء وصابته فهي كما سبق وأن أشرنا تعتر من ال امشرع هي مدة اختبار متانة الب

د اإعفاء، وا على ذل ا يرد على الشرط الباطل من العقد أو ب ك يعد باطاً بطاناً مطلقاً، والبطان ه

ص امادة  ، ضمن ما يعرف نظرية إنقاص 1َُق م ج من 104يرد على صلب العقد  حدِ ذاته طبقاً ل

 .2َُ(La réduction du contrat)العقد

إضافة إ عدم إمكانية امرقي العقاري ااتفاق مع امقت على إعفائه من امسؤولية العشرية، فانه            

ه البتة كذلك ااتفاق معه على إنقاص مدة الضمان وامقدرة كما ذكرنا آنفاً بعشرُ ون10ا مك ،  3ََُ س

حو أن يتم ااتفاق على إنقاص مدة الضمان إ سبعٍُ وات06أو ستُِ 07َك . وهذا يصب  4ََُ س

ا مثاً  فكرة   .   الضمان امكثفإطار طرح

 إطار استحالة اإنقاص من مقتضيات مدة الضمان العشري ا مكن كذلك ااتفاق على            

لعقاري حصر الضمان على عمل من اأعمال أو عيب من العيوب، فامعلوم قانوناً أن مسؤولية امرقي ا

اء، فانه ا مكن  العشرية تقوم  حال حصول هدم للعقار بصفة كلية أو جزئية ما  ذلك أرضية الب

اء دوناً عن التهدم الكلي،  ااتفاق وفق هذا امبدأ على أن يشمل الضمان العشري مثاً التهدم اجزئي للب

اء دوناً عن اأرضية ال أو يتم ااتفاق مثاً على أن يشمل الضمان العشري ا لتهدم الكلي واجزئي للب
                                                           

ه باطاً أو قاباً لإبطال، فهذا الشق وحد هو الذي يبطل، إا إذا تبين أن العقد ما كان ل ق م جمن  104تقضي المادة  –َ 1ُ بغير  يتم بما يلي:" إذا كان العقد في شق م

 الشق الذي وقع باطاً، أو قاباً للبطال فيبطل العقد كله." 

 .79علي علي سليمان، المرجع السابق، ص –َ 2ُ

ون. –َ 3ُ وات، وس ين، وس  يقال س

دس المعماري، مذكرة ماجستير، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، كلية الحقوق والعلوم  –َ 4ُ ة، المسؤولية المدنية للمه ة  13السياسية، بطوش كهي ، 2012ديسمبر س

 .124ص
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يدع شكٌ قِبـ ل ه بأنه يدعم ا وهو ما .1َُشيِد عليها، فكل هذ ااتفاقات تعد باطلة وا أثر قانو ها

 .الضمان امكثفمقتضيات 

ميل            امتدخلن  عملية امسؤولية العشرية متدخلٍ من  هذا وا مكن كذلك ااتفاق على 

هم  ملها من فيهم امرقي العقاري، أن امشرع اجزائري فرض تضام اء واستبعاد آخر أو آخرين من  الب

، 2َُالسالف الذكر 04-11من القانون رقم  46و 45ميعاً قِب ل مقت العقار وذلك موجب امادتن 

ية من دفر الشروط  02الفقرة  30وكذا موجب امادة  موذجي احدِد لالتزامات وامسؤوليات امه ال

فيذي د التأمن العشري من موذج 85ُ3َ-12رقم  للمرقي العقاري امل  حق بامرسوم الت ، وكذا موجب ب

فيذي رقم  الضمان . وهو ما يؤيد فكرة 431ُ4َ-13عقد البيع على التصاميم امل  حق بامرسوم الت

 .امكثف

صيل اتفاق بن أطراف العاقة التعاقدية مفاد اشراط إثبات اخطأ من طرف               كما ا مكن 

، أن الضمان العشري 5َُمقت العقار قبل الرجوع بدعوى الضمان على امرقي العقاري أو من  حكمه

اء تقوم مسؤولية امرقي العقاري  ة عن مفروض بقوة القانون فبمجرد هدم الب العشرية، أن ذلك يعتر قري

ا مقت  اء شابه عيب من العيوب ال أدت إ هدمه، ومرجع ذلك هو أن امرقي العقاري ملزم ا أن الب

                                                           

 .249مدوري زايدي، المرجع السابق، ص  -َ 1ُ
 السالف الذكر. 04-11من القانون رقم  46و 45أنظر المادتين  –َ 2ُ

ية للمرقي العقاري  02الفقرة  30أنظر المادة  –َ 3ُ موذجي المحدِد لالتزامات والمسؤوليات المه فيذي رقم  الملحقمن دفتر الشروط ال  .85-12بالمرسوم الت

د التامين العشري من نموذج عقد البيع على التصاميم  -َ 4ُ فيذي رقم  الملحقأنظر ب  .431-13بالمرسوم الت

اسب موطن التحليل  –َ 5ُ اء، وي ا عبارة المرقي العقاري ومن في حكمه، ونحن نقصد بها جماعة المتدخلين في عملية الب ا ماحظة: تكرر في موضوع تعرض أهمية اله

اء مع المرقي العقاري في إطار مسؤوليته المدنية عموماً ومسؤوليته العشرية ع ا إفاس المرقي العقاري أو تضامن جماعة المتدخلين في عملية الب لى وجه التحديد، فلو افترض

ي عما يلحقه من ضرر، اأكيد ا يبقى له سوى الرجوع على أحد من المتدخلين في عملية ال اء، فمن سيعوِض المقت اء، وهذ هي الحكمة من إقحام وفاته وحدث تهدم للب ب

ي استفاء حقوقه. المشرع الجزائري لهم عن طريق التضامن وبذلك يستطيع   المقت
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العقار بتحقيق نتيجة، إذ يقع عليه تشييد عقار غر مشوب بعيب، وأما امقت ا يقع عليه سوى إثبات 

اء ا غر  .1َُهدم الب

ظام العام            فيف على مقتضياته، لكن من  ،رغم تعلق الضمان العشري بال صيل  غر أنه مكن 

زاوية مغايرة ا عاقة ها بشروط قيام امسؤولية العشرية ولكن ها عاقة بامستفيد من الضمان العشري، فلو 

ر الضرر اااصل مق اء والتزم امرقي العقاري  ا إذن أمام استفاء الغاية أو وقع هد م للب ت العقار نكون ه

 .اهدف من الضمان العشري، الذي قرر امشرع اجزائري وهي ماية حقوق مقت العقاري

ازل امستفيد من الضمان العشري مثاً  مقت العقار أو من له ااق  ذلك            ا  ،لكن لو ت فإن

لكن دون تضمن ذلك  العقد، وهذا ا  ،نكون بصدد إعفاءٍ للمرقي العقاري من الضمان العشري

يتعارض على اإطاق مع الغاية من تقرير الضمان العشري. كما مكن للمقت أن يتفق مع امرقي العقاري 

صيل تعويض عن  فيف بعضٍ من آثار الضمان العشري، كأن يتفقا على  ملة من اأضرار دوناً حول 

اء على مراحل أو  صيل التعويض على دفعات، أو إصاح ما هدم من ب عن أضرار أخرى، أو يتفقا على 

هما  .    2َُبتقاسم أعباء ذلك فيما بي

ي  ثا فرع ا عشريةا ية ا مسؤو  : آثار ا

اء من قبل             ليم الب ، وتستغرق يبدأ سريان مدة الضمان العشري بعد تس   امرقي العقاري إ امقت

وات لذلك أماها امشرع اجزائري بالضمان العشري أو امسؤولية العشرية، و 10هذ امدة عشرُ َ س

                                                           

 ، نقاً عن:113و 112، ص المرجع السابقتوفيق زيداني،  –َ 1ُ

 .177محمد ناجي ياقوت، المرجع السابق، ص  -     

 .188بلمختار سعاد، المرجع السابق، ص  –َ 2ُ
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هذا امضمار مكن مقت العقار رفع دعوى الضمان  حال إذا ما أصابه ضرر جراء ذلك.  هذا امسعى 

 .: دعوى الضمان العشريثانياً ، و أواً: مدة الضمان العشريعشرية وفق ن ـع رِضُ موضوع آثار امسؤولية ال

عشري: لا أوَ  ضمان ا  مدة ا

وات  إطار العقود ال توصف على أها عقود مقاولة 10قرر امشرع اجزائري مدة العشرُ            َس

اء  على شاكلة ما هو عليه اأمر  نشاط الرقية العقارية، وذلك كمدة يتم من خاها اختبار مثانة الب

مس  امشيد وصابته؛ إن مدة الضمان العشري تعتر مدة قصرة مقارنة بامدة اأصلية للتقادم امقدرة 

ة15عشرة ُ  .1َُكما هو عليه ااال ضمن اأحكام العامة َس

ليم  إطار امسؤولية العشرية أرضية جد هامة مكن من خاها مباشرة حساب مدة             يُشكِل التس  

ليم، اأول الذي يتم بن امقاول  يِز  بن نوعن من التس   الضمان العشري، بيد أنه ابد  هذا امقام أن م 

ليم  وامرقي العقاري، والثا الذي يتم بن امرقي ليم اأول يعرف بالتس   سبة للتس   ، فبال العقاري وامقت

ا عن ضمان حسن  هائي وقد سبق وأن أشرنا هما  معرض حديث ليم ال امؤقت، أما الثا فيعرف بالتس  

ن عليه هو السؤال اآي: م تبدأ مدة سريان الضمان  اسبة ما  فيذ، غر أن اأمر الطارئ  م الت

اء من قبل امقاول إ امرقي العقاري أو من قبل هذا اأخر إ العشري ليم الب ؟ فهل تبدأ بصدد تس  

؟  امقت

إن الضمان العشري قرر امشرع اجزائري لفائدة ربِ العمل على شاكلة مقت العقار  إطار            

د التأمن 04ُ2َ-11قانون رقم من ال 46و 45نشاط الرقية العقارية، وهو ما تقضي به امادتن  ، وكذا ب

                                                           

ما رأى البعض اآخر أن 05كفاية الخمسُضمن هذا المضمار يشير اأستاذ عبد الرزاق حسين يس قائاً:" في حين بعض التشريعات رأت   –َ 1ُ وات مدة للضمان، بي َ س

وات غير كافية، فجعل مدة الضمان خمس عشرة10ُمدة العشرُ ة."15َس  .َ س

 السالف الذكر.  04-11من القانون رقم  46و 45أنظر المادتين  –َ 2ُ
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فيذي رقم  ، وكذا امادة 431ُ1َ-13العشري ضمن موذج عقد البيع على التصاميم امل  حق بامرسوم الت

فيذي رقم  02الفقرة  30 وال فان الضمان 2َُالسالفن الذكر 85-12من امرسوم الت ، وعلى هذا ام

ا أنه يبدأ من تاريخ قص عدد  العشري لو افرض اء إ امرقي العقاري فان امقت قد ت ليم امقاول للب تس  

وات العشرُ فيذ امتعلِقة  10َالس امقررة مصلحته، هذا عاوةً عن تضارب أحكام ضمان حسن الت

بالعيوب الظاهرة مع أحكام الضمان العشري الواردة على العيوب اخفية، ووفقاً هذا فمن اأجدى بدأ 

دها سريان م هائي للعقار وبعد رفع كافة التحفظات ال يقف ع ليم ال دة الضمان العشري من تاريخ التس  

، و حقيقة اأمر هذا يسهم  تعزيز فكرة   .3َُالضمان امكثفامقت

ليم موضوع قبول امقت لتسلم العقار من عدمه، فبعد إهاء عملية             يرز كذلك  إطار التس  

اء من قبل امرقي العقاري واستامه من امقاول، وغلق الورشة هائياً يبلِغ امرقي العقاري امقت بإمامه  الب

اء، وذلك من خال دعوته إهاء مقتضيات  التعاقد، و هذا اإطار قد يوافق امقت على أشغال الب

ا  تلف اأمر من صيغة لصيغة فإذا ك مباشرة إجراءات نقل املكية واستام العقار، و هذا امسعى 

ليم يتم وفق ما هو عليه  اأحكام العامة وتبدأ مدة الضمان العشري  اسبة عقد بيع عقار مب فالتس   م

 .4َُوفقاً لذلك

                                                           

د التأمين العشري ضمن نموذج عقد البيع على التصاميم  –َ 1ُ فيذي رقم  قالملحأنظر ب  السالف الذكر. 431-13بالمرسوم الت

فيذي رقم  02الفقرة  30أنظر المادة  -َ 2ُ  .السالف الذكر 85-12من المرسوم الت

 .104و 103ابن عبد القادر الزهرة، المرجع السابق، ص  –َ 3ُ

ليم في عقد البيع على التصاميم عن باقي العقود في نشاط الترقية  –َ 4ُ اء عملية يختلف التسّْ ي يتم أث ليم أجزاء العقار وانتقال الملكية إلى المقت العقارية، ومرد ذلك هو أن تسّْ

 السالف الذكر. 04-11من القانون رقم  28تشييد العقار كما هو محددٌ في المادة 
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ليم تتم بعد فراغ امرقي العقاري من عملية             ا بصدد عقد حفظ ااق فإجراءات التس   أما إذا ك

، ويبدأ حساب مدة الضمان  ه وبن امقت هائي بي اء على أن يستكمل ذلك بإبرام العقد ال از الب ا

ليم  كذلك  .    1َُالعشري انطاقاً من يوم التس  

سبة لعق            صوص بدأ سريان مدة الضمان العشري بال د البيع على التصاميم فقد حدث لغط 

رد  فيه، ضر إمام عملية البيع  إطار عقد البيع على التصاميم  إذ اعتر بعض من الفقه  اجزائر 

هائية ال تتم بن  رد وثيقة تثبت امعامات امالية ال ضح بغر ذلك، فحسبهم يبقى  امقاول إجراء ا ي

، غر أن اعتقادنا راح إ خاف هذا كله وترير ذلك 2َُوامرقي العقاري وبن هذا اأخر وامكتتب

ضر اايازة 04-11من القانون رقم  02الفقرة  34مقتضيات امادة  ، إذ اعترت الغرض من إعداد 

ة هذا اأخر انتقال اايازة الفعلية من طرف امك اية إليه من قبل امرقي أمام اموثق هو معاي ليم الب تتب وتس  

اسبة عقد البيع على التصاميم يبدأ سريان مدته من يوم توقيع  العقاري، وبالتا فان الضمان العشري م

ضر اايازة  . 3َُامكتتب وامرقي العقاري على 

ا سوى الرجوع إ             ليم، ا يبقى أمام هذا و حال رفض مقت العقار مباشرة إجراءات التس  

صوصها أي حكم  إطار القانون رقم  -11اأحكام العامة أن هذ الوضعية م يوُرد امشرع اجزائري 

ص على ا 558ضمن امادة  ق م ج ، وذلك من خال مقتضيات04 ه ال ت دما يتم امقاول م آي:"ع

ت تصرف ربِ العمل، وجب على هذا اأخر أن يبادر إ تسلمه  أقرب وقت مكن  العمل ويضعه 

ع دون سبب مشروع على التسلم رغم دعوته إ ذلك بإنذار  سب ما هو جار  امعامات، فإذا امت

                                                           

 السالف الذكر. 04-11من القانون رقم  27أنظر المادة  –َ 1ُ

ة، المرجع  –َ 2ُ  .230السابق، ص ريمان حسي

م عقد البيع على التصاميم المذكور في الفقرة السابقة بمحضر يعد حضورياً في نفس مكتب التوثيق، يتم بما يلي:"  04-11من القانون رقم  02الفقرة  34تقضي المادة  –َ 3ُ

جزة من طرف المرقي ا اية الم ليم الب ة الحيازة الفعلية من طرف المكتتب وتسّْ  .لعقاري طبقاً لالتزامات التعاقدية."قصد معاي
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، وفقاً لذلك فان سريان 1َُما يرتب على ذلك من آثار." رمي اعتر أن العمل قد سلِم إليه، ويتحمل كل

برغبة امرقي  لهعر تبليغ احضر القضائي  للمقتمدة الضمان العشري تبدأ من تاريخ توجيه اإنذار الرمي 

اء ، ولو غفل امرقي العقاري عن هذا اإجراء فا يتم بدأ سريان مدة الضمان 2َُالعقاري  تسِليم الب

ليم الفعلي للعقار  . 3َُالعشري إا من تاريخ التس  

ليم العقار على مراحل            ه من بن أهم  ،عاوةً عما سبق يطفو موضوع تس   اسيما امادي م

ضوي ضمن قواعد نشاط الرقية العقارية، وذلك  ظام القانو للمسؤولية العشرية ام امسائل ال يعُ ها ال

ليم امادي ارتباطه بتا ا نوعان من التس   ريخ بدأ سريان مدة الضمان العشري، فعلى هذا اأساس يتصدر ل

ليم العقار دفعة واحدة أو على مرحلة واحدة ومحضر  ليم الكلي والذي يتم فيه تس   للعقار، اأول التس  

ليم واحد طلق فان الضمان العشري يبدأ من تاريخ 4َُتس   هائي للعقار حسب ما ، وفقاً هذا ام ليم ال التس  

ا آنفاً   .5َُبي

ا             ليم العقار على مراحل، كما لو ك ليم اجزئي والذي يتم فيه تس   وع الثا فيتمثل  التس   أما ال

موعة من الشقق  نفس الطابق لشخص واحد وبعقد واحد وهو ما  بصدد تعاقد مرقٍ عقاريٍ على بيع 

طبق ع ليم على مراحل كما يظهر ي وع من البيوع يتم فيه التس   لى صيغة عقد البيع على التصاميم؛ هذا ال

                                                           

 السالف الذكر. ق م جمن  558أنظر المادة  –َ 1ُ

 .154بلمختار سعاد، المرجع السابق، ص  –َ 2ُ

 .239عياشي شعبان، المرجع السابق، ص  –َ 3ُ

ان،  –َ 4ُ  .84ص  المرجع السابق،مازة ح

ان، المرجع السابق، ص  –َ 5ُ  .82مازن ح
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فيذي رقم  ليم  موذج عقد البيع على التصاميم امل  حق بامرسوم الت د أجل التس   السالف  431-13ب

 .1َُالذكر

از ضمن امسعى السالف الذكر ابد من التو  ضيح بأن تس               اء فرة اا ليم العقار على مراحل أث

رد إجراء تتطلبه  هائي البتة، فهو ا يعدو عن كونه  ليم ال  عقد البيع على التصاميم ا عاقة له بالتس  

ليم جزء  ضر تس   اء تشييد للعقار، وتوقيع امكتتب على  مقتضيات تصفية مستحقات امرقي العقاري أث

اء وفقاً لذ اء بصفة هائيةمن الب ، وا يع معه الشروع  سريان مدة الضمان 2َُلك ا يع قبوله للب

اء هو اجزء الذي قد  العشري، وتريرنا لذلك يرجع إ فرضية مفادها أن يكون اجزء امتبقي من عملية الب

ليم  ا  حساب مدة الضمان من التس   السابق فان مدة الضمان يكون سبباً  اهيار العقار، فلو انطلق

فردة من الضمان العشري فان امدة ستزيد، ما  ليم مدة م ا كل جزء من التس   قص، ولو مل العشري ست

، وعلى هذا اأساس فمن اأجدى بدأ 3َُيعود باإجحاف على كا الطرفنُامرقي العقاري وامكتتبَ

ليم ال هائي امادي أو ااكمي الذي يُـث بِتُ للمكتتب حساب مدة سريان الضمان العشري من تاريخ التس  

اء ورشةً  ليم  ،ااق بالتصرف  العقار عكس لو كان الب د أجل التس   وهو ما قصد امشرع اجزائري من ب

                                                           

ليم في نموذج عقد البيع على التصاميم  –َ 1ُ د أجل التسّْ فيذي رقم  الملحقأنظر ب  السالف الذكر. 431-13بالمرسوم الت

ة، المرجع السابق، ص  –َ 2ُ  .230ريمان حسي

هائي، وا نعرف موق –َ 3ُ ليم الجزئي ال صّ عن التسّْ ف القضاء في غياب أحكام في ضمن هذا السياق تتحدث اأستاذة موهوبي فتيحة قائلةً ما يلي:" فالمشرع الجزائري لم ي

هائي الجزئي." وتستطرد مستد ليم ال احية، العملية غالباً ما ا يأخذ رب العمل بالتسّْ لة برأي اأستاذ إبراهيم يوسف الذي يوافقها في ما ذهبت إليه بقوله هذا الشأن، ومن ال

ليم جزئي يم ليم الجزئي المؤقت اأول وبين آخر تسّْ هائي، إذ انه بين التسّْ ليم الجزئي ال واتاآتي:" من غير المعقول أن يؤخذ بالتسّْ في  -كن أن تمضي مدة طويلة مثاً سبع س

وات03 تفوق مدة اانجاز ثاثة ُالترقية العقارية بالعادة ا ا العشرُ -َ س وات للضمان العشري فسوف تصبح المدة تفوق السبع10ُوإذا أضف وات وهذا ما يرتب 07َ س َ س

اء–نتائج سلبية   .." -علماً أن مدة الضمان العشري هي مدة اختبار لمتانة الب
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اء جزءٍ من العقار وليس إ ااستام  هت إ إثبات الفراغ من عملية ب السالف الذكر إذ أن نيته ا

هائي له                .1َُمن قبل امكتتب الفعلي وال

ياا   ضمانثا عشري : دعوى ا  ا

شأ مسؤولية امرقي العقاري العشرية،             سبق وأن أشرنا سالفاً إ ملة الشروط ال على أساسها ت

ر الضرر الذي يتسبب فيه التهدم  فان حدث واجتمعت هذ الشروط فان امرقي العقاري يكون ملزماً 

اء؛ و العادة يلجأ رب العمل  عقود امقاولة ومن  حكمه  الكلي أو اجزئي للعقار أو اهيار أرضية الب

 .2َُمن أجل استفاء حقه إ رفع دعوى الضمان ضد امقاول أو امرقي العقاري على شاكلة امقت

قصد توفر ماية أكر مقت العقار  حال حدوث ما سيتو جب قيام امسؤولية العشرية، فقد            

العقاري وكل من يربطه عقد معه هذ امسؤولية على أساس التضامن فيما مل امشرع اجزائري امرقي 

هم ، وبالتا مكن مقت العقاري رفع دعوى الضمان العشري على امرقي العقاري وكذلك على ماعة 3َُبي

اء اسيما  حال عجز امرقي العقاري عن دفع التعويض إما إفاس أو تصفية  ،امتدخلن  عملية الب

 .4َُقضائية أو لوفاة

دس من             اء على شاكلة امقاول وامه إن إقحام امشرع اجزائري جماعة امتدخلن  عملية الب

ا نتف  هم بصورة واضحة إمكانية رفع مقت شأنه تعزيز الضمانات امقررة لفائدة مقت العقار، غر أنه إذا ك

العقار دعوى الضمان العشري على امرقي العقاري، وذلك على اعتبار أنه تربطهما عاقة تعاقدية وفق 
                                                           

ة، المرجع السابق، ص  –َ 1ُ  .230ريمان حسي

ا لأشخاص المستفيدين من الضمان العشري.أقد سبق و ماحظة:  –َ 2ُ  ن تعرض

د التأمين العشري من نموذج عقد البيع على التصاميم 04-11من القانون رقم  46أنظر المادة –َ 3ُ فيذي رقم  الملحق، وب الفقرة  30، وكذا المادة 431-14بالمرسوم الت

فيذي رقم  02  السالفين الذكر. 85-12من المرسوم الت

 . 397مسكر سهام، المرجع السابق، ص –َ 4ُ
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الصيغ امطروحة  إطار نشاط الرقية العقارية، لكن هذا ا يتطابق مع الدعوى ال يرفعها امقت ضد 

اء،  ومرد ذلك عدم ارتباط هؤاء مع امقت بعاقة تعاقدية، وبالتا فالسؤال بقية امتدخلن  عملية الب

امطروح هو على أي أساس قانو مكن مقت العقار رفع دعوى الضمان العشري على ماعة امتدخلن  

اء؟  عملية الب

ال للشك أن اأساس القانو الذي مكن وفقه رفع دعوى الضمان ع            لى ماعة امتدخلن ا 

ية امفروضة موجب القانون رقم  اء هو امسؤولية التضام ه،  46اسيما امادة  04-11 عملية الب م

فيذي رقم  موذجي  02الفقرة  30ضمن امادة  85-12وكذا موجب امرسوم الت من دفر الشروط ال

ية للمرقي العقاري؛ وم ب توضيحه هو إمكانية دفع ماعة امتدخلن  احدِد لالتزامات وامسؤولية امه ا 

صيل حقوقه قبل إثارة الدعوى  اء مسؤوليتهم بضرورة رجوع امقت على امرقي العقاري   عملية الب

 .1َُضدهم

حكماً يعُ بدعوى الضمان العشري،  04-11إن امشرع اجزائري م يدرج  القانون رقم            

ا ضمن هذا امضمار هو وعلى هذا اأسا س فابد من الرجوع إ اأحكام العامة، ولعل أبرز ما يهم

، وهو ما تقضي به أحكام ،تقادم دعوى الضمان العشري سبة للمقت  ال تعتر مدها ضماناً جد هام بال

ص على ما يلي:" 557ضمن امادة  ق م ج ه ال ت بانقضاء تتقادم دعاوي الضمان امذكورة أعا م

وات من وقت حصول التهدم أو اكتشاف العيب."03ثاثة ُ  .   2ََُ س

امذكورة أعا جاءت بأجلن مكن من خاهما البدء   557تعقيباً عما سلف فان امادة            

حساب تقادم دعوى الضمان العشري ويتمثان  تاريخ حصول التهدم أو تاريخ اكتشاف العيب، وإن 

                                                           

اء دفع مسؤوليتهم طبقاً للقواعد العامة. –َ 1ُ  يمكن لجماعة المتدخلين في عملية الب

 السالف الذكر. ق م جمن  557أنظر المادة  –َ 2ُ
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فيذية على  04-11التاريخ اأخر م يذكر امشرع اجزائري  أحكام القانون رقم  ومراسيمه الت

اء فقط، فهل عدم ذكر  اإطاق، إذ اكتفى بالتعرض للتهدم الكلي أو اجزئي للعقار أو اهيار أرضية الب

اء كسبب من أسباب قيام امسؤول ية العشرية  إطار أحكام نشاط امشرع اجزائري اكتشاف العيب  الب

رم مقت العقار من إمكانية رفع دعوى الضمان العشري على أساسه  ؟1َُالرقية العقارية 

ا نعتقد أن حكم اكتشاف العيب كسبب من أسباب قيام امسؤولية             مهما يكن عليه اأمر فإن

 04-11من القانون رقم  46من صياغة امادة العشرية  إطار نشاط الرقية العقاري أمر سقط سهواً 

فيذي رقم و  د التأمن العشري من موذج عقد البيع على التصاميم امل حق بامرسوم الت ، وكذا 431-14ب

ية للمرقي العقاري من 02الفقرة  30امادة  موذجي احدِد لالتزامات وامسؤولية امه  دفر الشروط ال

فيذي رقم امرسوم ب امل  حق ؛ و هذا امسعى ندعو امشرع اجزائري إ ضمِ السالفن الذكر 85-12الت

اء كأسباب مكن قيام  سبب اكتشاف العيب إ سبب التهدم الكلي أو اجزئي للعقار أو اهيار أرضية الب

عقاري امتطائها هذا السهو كذريعةٍ مكن للمرقي ال امسؤولية العشرية على أساسهم، وذلك ح ا يؤخذ

ه التحجج بعدم ذكر   -سبب اكتشاف العيب -للتملص من مسؤوليته العشرية؛ فامدعى عليه مك

 .2َُأحكام نشاط الرقية العقارية فيدفع بذلك دعوى الضمان العشري

مدة حيث أن هذا وقد ميز امشرع اجزائري بن مدة تقادم دعوى الضمان عن مدة الضمان،            

فصلة عن مدة الضمان  حد ذاها، 03الدعوى  التشريع اجزائري هي ثاثة ُ وات وهي بذلك م َ س

ة العشرةُ َ فانه يبقى لديه 10فلو حدث أن هدم العقار أو اكتشف امقت العيب  آخر يوم من الس

وات لرفع دعوى الضمان ضد امرقي العقاري، وبالتا مك03أجل ثاثةُ ن أن يستفيد من أحكام َ س
                                                           

طبقاً لأحكام العامة  إا أنه يمكن ااعتماد عليه   04-11كسبب من أسباب الضمان العشري في القانون رقم   الخفي كتشاف العيبرغم عدم ذكر المشرع الجزائري إ  –َ 1ُ

ي العقار.كون يزيد من الضمانات   المقررة لصالح مقت

ي  –َ 2ُ ا هذ تصب لصالح المقت  من أجل تعزيز الضمانات المقررة لصالحه.إن دعوت
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ة13الضمان العشري مدة ثاثة عشرةُ الضمان . وهو ما يصب  مصلحة امقت ويعزز فكرة 1ََُ س

 .امكثف

مدة دعوى الضمان ومدة الضمان وهي تقدر بعشر  أما  التشريع الفرنسي فقد وحد بن           

ا حسب التشريع الفرنسي حدوث الضرر أو اكتشاف العيب  آخر يوم من 10ُ وات، ولو افرض َس

ة العاشرةُ َ فان امقت يفقد بذلك حقه  رفع دعوى الضمان ضد امرقي 10مدة الضمان أو من الس

هذا وإن مدة دعوى الضمان هي مدة تقادم وليست مدة  .2َُالعقاري ومرد ذلك سقوط الدعوى بالتقادم

سقوط، ووفقاً لذلك فهي تقبل الوقف واانقطاع، وهي هذا عكس مدة الضمان ال تعتر مدة سقوط، 

قطع تقادم مدها حسب اأحكام العامة كما يلي:  وبالتا فان دعوى الضمان ي

وهو ما تقضي به 3َُتصة أو غر ذلكبرفع الدعوى أمام اجهات القضائية سواء كانت  -

ه ال تقضي ما يلي:" 317ادة ضمن ام ق م ج أحكام قطع التقادم بامطالبة القضائية ولو م ي

تصة..." كمة غر   ،4َُرفعت الدعوى إ 

اء أو  - قطع تقادم مدة دعوى الضمان بإقرار امرقي العقاري بأن ما حدث من هدم للب كما ي

، وهو ما تقضي به امادة اهيار  ف الذكر من اأمر السال 318لأرضية يستلزم تعويض للمقت

ص على ما يلي:" ياً ..."ال ت اً أو ضم ق الدائن إقراراً صر قطع التقادم إذا أقر امدين   .5َُي

                                                           

ان نسيمة، المرجع السابق، ص  –َ 1ُ  .119بوج

ة، المرج –َ 2ُ  ، نقاً عن:130ع السابق، صبطوش كهي

-  MALINVAUD Philippe, op.cit, P 368. 

ه انقطاع مدة التقادم. مأما رفع دعوى الضمان أما -َ 3ُ تج ع  القضاء ااستعجالي ا ي

 السالف الذكر.ق م ج من  317أنظر المادة  –َ 4ُ

 السالف الذكر.ق م ج من  318أنظر المادة  –َ 5ُ
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هذا وقد حدث لغطٌ كبر من قبل مهور الفقهاء حول ما إذا كانت مدة تقادم دعوى الضمان            

جته؛ ففصيلٌ من الفقهاء قال بعدم ورود الوقف على  العشري يرد الوقف عليها من عدم ذلك، وكلٌ أتى 

ة، إذ أن الوقف يرد مدة تقادم دعوى الضمان العشري على اعتبار أن مدة دعوى الضمان هذ مدة قصر 

ص عليه أحكام امادة 2َُوليس التقادم القصر1َُعلى مدة التقادم الطويل  316مستدلن على ذلك ما ت

قضي مدته عن السالف الذكر إذ تقضي ما يلي:" من اأمر 02الفقرة  وا يسري التقادم الذي ت

وات  حق عدمي اأهلية والغائبن واحكوم علي05مسةُ ائية إذا م يكن هم نائب َ س هم بعقوبات ج

".  .3َُقانو

السالفة الذكر ومرجع  02الفقرة  316من الفقهاء قال بعدم ااستدال بامادة  أما فصيلٌ آخر           

كم خاص ا مكن تعميمه على باقي الدعاوي ، وحسبهم فلو أراد 4َُذلك إ أن هذ امادة جاءت 

ه تعميم ما جاءت به هذ امادة على بقية الدعاوي. وهو ما نؤيد اجته امشرع اجزائري ذلك  أمك

صوص عليها  الدامغة؛ وبالتا فان الوقف يرد على مدة تقادم دعوى الضمان العشري وفقاً للحاات ام

ه ال تقضي ما يلي:" 316 امادة  ق م ج ضمن أحكام د ا يسري التقادم كلما وجالفقرة اأو م

ائب." قه كما ا يسري فيما بن اأصيل وال ع الدائن من امطالبة   .5َُمانع مرراً شرعاً م

 

 

                                                           

ة من يوم وقوع الفعل الضار."15بما يلي:" تسقط دعوى التعويض بانقضاء خمس عشرةُ ق م جمن  133المادة  تقضي -َ 1ُ  َ س

صور،  –َ 2ُ ة، . 140المرجع السابق، صمحمد حسين م  ، نقاً عن:130ع السابق، صالمرجبطوش كهي

- ZAVARO Michel,  La responsabilité des construction,  Litec,  Paris, 2005, P 88 et 89. 

 السالف الذكر.ق م ج من  02الفقرة  316أنظر المادة  -َ 3ُ
صور، المرجع السابق، ص  –َ 4ُ  .140محمد حسين م

  السالف الذكر. ق م جالفقرة اأولى من  316أنظر المادة  –َ 5ُ
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ي ثا فصل ا  ا
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ي ثا فصل ا ية  :ا تضام عقاري ا مرقي ا ية ا  مسؤو

فان مسؤولية العقدية ا تقتصر على امرقي العقاري  04-11طبقاً مقتضيات القانون رقم           

اء؛ وهذا تعزيزاً للضمانات ال أقرها امشرع  ، وإما متد لغر من ماعة امتدخلن  عملية الب وحد

 .1َُاجزائري مقت العقاري  إطار نشاط الرقية العقارية

دس امعماري، اسيما  د كل منمن بن أهم امتدخلن  نشاط الرقية العقارية             امقاول وامه

احية  04-11وأن امشرع اجزائري ضمن القانون رقم  اء من ال ع امرقي العقاري من مباشرة عملية الب م

الذي كان يسمح  03-93ي رقم امادية، إذ أوكل هذ امهمة للمقاول وهذا عكس امرسوم التشريع

اء مادياً   .2َُللمرقي العقاري مباشرة عملية الب

دس امعماري، وإما متد كذلك            هذا وا تقتصر امسؤولية العقدية فقط على امقاول وامه

اء،   حوللمتدخلن القطعين  عملية الب ن وامخابر وغرما، وهذا كله بغرض ك مكن امقت  امراقبن التق

من ااصول على أكر قدرٍ من اائتمان  نشاط الرقية العقارية. وهو أمر م يكن حاصل  ظل امرسوم 

ن  03-93التشريعي رقم  ما أثر بشكلٍ كبرٍ على سوق نشاط الرقية العقارية، وساهم  عزوف امقت

تطرق هذا الفصل وفق 3َُلى وجه التحديدعن التعامل مع امتعاملن  الرقية العقارية اخواص ع . س

دس امعماريسؤولية م اأول:امبحث مبحثن،  :، و وامقاول امه مسؤولية امراقب التق  امبحث الثا

اء  .وامتدخلن الثانوين  عملية الب

 

                                                           

فيذي رقم  04-11أنظر القانون رقم  –َ 1ُ فيذي رقم  85-12والمرسوم الت  السالفين الذكر. 431-13وكذا المرسوم الت

 السالف الذكر. 03-93المرسوم التشريعي رقم أنظر  –َ 2ُ

 .170و 169كتو امية، المرجع السابق، ص    –َ 3ُ
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مبحث اأوَ  ية لا معماري: مسؤو دس ا مه مقاول  ا  وا

انب امرقي العقاري، خاصةً            دس امعماري وامقاول امسؤولية  مل امشرع اجزائري كاً من امه

فيذ امشروع العقاري ويشرفان عليه  ميع مراحله دس امعماري  إن .وأهما يقومان بت مسؤولية امه

اء إذ تعرض هما امش ، وكذا ضمن ق م ج رع اجزائري  أحكاموامقاول ليست بأمر جديد  قطاع الب

 .04-11أحكام القانون رقم . غر أن اجديد هو 1َُوغرما من القانونن 29-90أحكام القانون رقم

دس  إطار نشاط الرقية العقارية، ابد أن            هذا وح تقوم مسؤولية كل من امقاول وامه

معهما مع امرقي العقاري رابطة تعاقدية، وإا انعدمت مسؤوليتهما، وذلك وفق ما هو مقرر  القواعد 

عا هذا امبحث ، ووفق هذا 04-11العامة على أساس عقد امقاولة ومقتضيات القانون رقم  اإطار س

دس امعماريمسؤولية على أساس مطلبن، امطلب اأول:  : مسؤولية امقاول، و امه    .امطلب الثا

مطلب اأوَ  ية لا معماري: مسؤو دس ا مه  ا

دمات            يتطلب نشاط الرقية العقارية بوصفه قطاعاً قائماً على التشييد ضرورة ااستعانة 

دسن امعمارين، وذلك لتخصصهم دون غرهم ططات  ،امه رفن  وضع  ين  باعتبارهم مه

از امشاريع العقارية عموماً والرقوية على وجه  اء ا اء ومرافقة امقاولن وامرقن العقارين أث وتصاميم الب

دس امعماري فان  طلق فان أي خطأ يقوم به امه شأ، ضمن التحديد، ومن هذا ام ية ت مسؤوليته التضام

عا هذا امطلب وفق  دس امعماريالفرع اأول: مسؤولية فرعن، هذا امسعى س اء امه اء تصميم الب ، أث

دس امعماريالفرع الو  : مسؤولية امه اء ثا ليم الب  .بعد تس  

 

 
                                                           

 .02مدوري زايدي، المرجع السابق،ص  –َ 1ُ
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فرع اأوَ  ية لا معماري: مسؤو دس ا مه اء ا اء أث ب  تصميم ا

ية            دسية وتق اءات، وذلك وفق أبعاد ه دس امعماري هو تصميمه مختلف الب من أبرز مهام امه

فيذ العقار؛ و  ططات ورسومات موذجية على أساسها يباشر امقاول  ت ن أي إجد مدروسة على شكل 

دس امعماري امسؤولية عن ذلك، ميل امه وضمن هذا امسعى نتعرض  خللٍ  وضع التصميم من شأنه 

دس امعماريوفق هذا الفرع  اء، و أواً: تعريف امه اء تصميم الب دس امعماري أث  .ثانياً: صور خطأ امه

معماري: لا أوَ  دس ا مه  تعريف ا

ا أحكام نشاط الرقية العقارية  العديد من احطات إ البحث عن مدلول بعضٍ من             تستو قف

دس امعماري الذي و  ن كانت مسامته إاأحكام ال يشوها نوع من الغموض، ومن ملة ذلك تعريف امه

وارى خلف تسمية مغايرة تطلب يت 04-11حامة  نشاط الرقية العقارية إا أن ذكر  القانون رقم 

دها.     ا اأمر الريث ع  م

ه ما يلي:" 46ضمن امادة  04-11تقضي أحكام القانون رقم             تقع امسؤولية العشرية على م

عاتق مكاتب الدراسات وامقاولن وامتدخلن اآخرين الذي هم صلة بصاحب امشروع من خال 

فيذي رقم   ،1َُعقد،..." ص أحكام امرسوم الت على ما  02الفقرة  30ضمن امادة  85-12كما ت

ة مع مكاتب الدراسات 10يتحمل امرقي العقاري خال مدة عشرُيلي:" وات، مسؤوليته امتضام َ س

 .2َُوامقاولن..."

دس امذكورتن أعا  32و 46الواضح أن امشرع اجزائري ضمن امادتن            م يأت على ذكر امه

دس  امعماري بصريح العبارة كما هو عليه الشأن  العديد من القوانن امماثلة، غر أن استبدال تعبر امه
                                                           

 السالف الذكر. 04-11من القانون رقم  46أنظر المادة  –َ 1ُ

فيذي رقم  02 الفقرة 30أنظر المادة  –َ 2ُ  السالف الذكر. 85-12من المرسوم الت
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ا يفسد للمع قضية، إذ أن امشرع اجزائري (Les bureaux d’études)امعماري بتعبر مكاتب الدراسات

دس  لِه ومرد ذلك هو أن مكاتب قصد مكاتب الدراسات امه امعماري، غر أن توجهه كان  غر 

از ومراقبته انبها  ،الدراسات ليست الوحيدة امخولة بتصميم امشروع واإشراف على ا بل يتواجد 

دس امعماري الذي يعمل بصفة مستقلة، فإقحام مثل هكذا مصطلح من شأنه إيقاع اللبس ضمن  امه

ديد امع بالتضامن  امسؤولية مع امرقي العقاري؟ هذا اإطار،   !حيث يصعب 

فيذي رقم             اسبة إصدار للمرسوم الت  431-13نتيجة ما سبق، تدارك امشرع اجزائري الوضع م

د التأمن العشري إذ قضى ما يلي:"يلتزم البائع، لفا ئدة وذلك  موذج عقد البيع على التصاميم ضمن ب

امكتتب، مسؤوليته امدنية  اجال العقاري ويتو مهمة مراقبة ومتابعة الضمان عن طريق التأمن العشري، 

دسن امعمارين..." دس امعماري، فمن خال ؛ 1َُلكل امه إذن فان امقصود مكاتب الدراسات هو امه

ا معرفة من هو امشمول بالتضامن د التأمن العشري مك  امسؤولية مع امرقي العقاري؛ وهو أمر  ب

دس امعماري سواء عمل من خال مكتب دراسات أو بصفة مستقلة يعتر لب العملية  معقول كون امه

 .العقارية

ع عكس لو م ذكر مكاتب الدراسات             دس امعماري مصطلح أمل وأ بالتا فمصطلح امه

ا هذا ترر أح ة  05  امؤرخكام القرار فقط؛ إن طرح ، امتعلِق باأشخاص امؤهلن 1992مايو س

اء اء اخاضعة لرخصة الب ص باآي:وذلك وفق مقتضيات اماد2َُإعداد مشاريع الب ه ال ت  ة اأو م

دد اأشخاص " ظيمية السارية امفعول  هذا اميدان،  امؤهلون إعداد عماً باأحكام التشريعية والت

اء، كما يلي: اء اخاضعة لرخصة الب  مشاريع الب
                                                           

د التأمين العشري من نموذج عقد البيع على التصاميم  –َ 1ُ فيذي رقم  الملحقأنظر ب  السالف الذكر.  431-13بالمرسوم الت

ة  05في  المؤرخالقرار  -َ 2ُ اء، ج ر، ع 1992مايو س اء الخاضعة لرخصة الب ة أوت  02ة في المؤرخ، 59، المتعلِق باأشخاص المؤهلين إعداد مشاريع الب ، 1992س

 .1588ص 
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دسة امعمارية طبقاً لأمر رقم  - -66اأشخاص الطبيعيون، الذين يعتمدهم الوزير امكلف باه

ة  13  امؤرخ 22 اير س دس امعماري،1966ي ة امه  ، وامتعلِق مه

ية، ال يكوِها  - دسان معتمدان أو أكثر،الشركات امدنية امه  مه

دسة امعمارية وال توظف  - مكاتب الدراسات العمومية، ال ها قانوناً صاحيات  ميدان اه

دسي معمارين."  .1َُمه

من القرار السالف الذكر هيئة أخرى تعتر مؤهلة كذلك إعداد  02كما أضافت امادة              

اء، حيث نصت علىمشاريع العقارية اخاضعة لرخصة ال ية ما يلي:" ب تؤهل كذلك مكاتب الدراسات التق

اء، شريطة أن  اء خاضعة لرخصة الب اء، لوضع مشاريع ب اخاصة، امعتمدة من قبل الوزير امكلف بالب

دسن معمارين معتمدين وموظفن بصفة دائمة من قبل  تكون هذ امشاريع معدة وحاملة تأشرة مه

ية."مكاتب    .2َُالدراسات التق

ا آنفاً  ما على أساس            دس امعماري، فقد نص امشرع اجزائري ما يشبه سبي تعرض لتعريف امه

اسبتن تشريعيتن: أواما القرار الوزاري امشرك  دس امعماري عر م ة  15  امؤرخالتعريف للمه مايو س

اء وأجر ذلك، امتضمِن كيفيات 1988 فيذ اأشغال  ميدان الب ، وثانيهما امرسوم التشريعي 3َُمارسة ت

                                                           

ة  05في  المؤرخأنظر المادة اأولى من  القرار  –َ 1ُ  السالف الذكر. 1992مايو س

ة  05في  المؤرخأنظر المادة اأولى من  القرار  - 2َُ  السالف الذكر. 1992مايو س

ة  15في  المؤرخالقرار الوزاري المشترك  -َ 3ُ اء وأجر ذلك، ج ر، ع 1988مايو س فيذ اأشغال في ميدان الب أكتوبر  26ة في المؤرخ، 43، المتضمِن كيفيات ممارسة ت

ة   .1479، ص 1988س
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ة  18  امؤرخ 07-94رقم  ة  14  امؤرخ 06-04، امعدل بالقانون رقم 1994مايو س أوت س

دس امعماري2004 ة امه  .1َُ، امتعلِق بشروط اإنتاج امعماري ومارسة مه

دس            اسبتن التشريعيتن السالفتن الذكر م يف امشرع اجزائري تعريف امه غر أنه و كا ام

د تفسراً هذا الغموض البتة، فمرة يعرِفه على أنه مستشار ف كما هو عليه  ن ا  امعماري حقه، و

ة  15  امؤرخااال ضمن القرار الوزاري امشرك   03السالف الذكر، إذ جاء  امادة  1988مايو س

ه ما يلي:"امستشار الف ية والكفاءات 2َُم وي تتوفر فيه الشروط وامؤهات امه شخص طبيعي أو مع

اء، لصا ربِ العمل وذلك بالتزامه إزاء هذا اأخر على أساس  ال الب ية   ية والوسائل الازمة الف التق

دساً الغرض امطلوب وأجل  دد ومقاييس نوعية مكن أن يكون امستشار الف على اخصوص مه

تص أو متعدِد ااختصاصات معتمداً طبقاً للتشريع اجاري." ؛ فامشرع 3َُمعمارياً أو مكتب دراسات 

دس امعماري فقط بل يتعدا اأمر إ أبعد من ذل ة امه وهو ك اجزائري وفق هذا التعريف ا يقصد مه

تص أو متعدد ااختصاصات..."، إذ مكن وفق هذا ما يستشف من عبارات:"... أو مكتب دراسات 

دسة امدنية معاً  دسة امعمارية وكذا اه تصاً  اه ظور أن يكون مكتب الدراسات  ، ومرة أخرى 4َُام

                                                           

ة  18في  المؤرخ 07-94المرسوم التشريعي رقم  -َ 1ُ ة  14في  المؤرخ 06-04، المعدل بالقانون رقم 1994مايو س ، المتعلِق بشروط اإنتاج المعماري 2004أوت س

دس المعماري، ج ر، ع  ة المه ة  25ة في المؤرخ، 32وممارسة مه  .04، ص 1994مايو س

ي العديد من شراح القانون -َ 2ُ دس المعماري، فقد وصل بهم اأمر إلى  03التعريف الذي جاءت به المادة  في الجزائر نحن نستغرب تب المذكورة أعا على أنه تعريف للمه

؛ رغم أن التعريف ا يختص بالمه ي ويبدءون سرد التعريف التشريعي دون ذكر  دس المعماري على وجه التحديد. اجتزاء التعريف القانوني، إذ يحذفون مصطلح المستشار الف

ة  15في  المؤرخمن القرار الوزاري المشترك  03أنظر المادة  –َ 3ُ  السالف الذكر. 1988مايو س

ه ما يلي:" يجب أن  55ضمن المادة  05-04المعدل والمتمم بالقانون رقم  29-90أتى في أحكام القانون رقم  –َ 4ُ اء الخاضعة  يتم الفقرة اأولى م إعداد مشاريع الب

دس معتمدين، في إطار عقد تسيير المشروع."، غير  دس معماري ومه اء من طرف مه دس ألرخصة الب دس معماري ومه نه حدث لبس بصدد عبارة "...من طرف مه

ص الفرنسي  دس الثاني المقصود، فبالرجوع إلى ال دسة المدنية ُمعتمدين،..."، إذ كان غير واضح فيها من هو المه دس المختص في اله  leللقانون نجد يشير إلى المه

génie civil ص من خال اصدر القانون رقم ، 71مرة أخرى في: ج ر، ع  05-04المعدل والمتمم بالقانون رقم  29-90َ، ما دفع المشرع الجزائري إلى تصليح ال

ة  10ة في المؤرخ صه على ما يلي:" الجريدة الرسمية  55ة استدرك نص الماد إذ، 2004نوفمبر س ة  15الصادر بتاريخ  51العدد  –ب  .2004غشت س

ها. 07السطر  05المادة  –العمود اأول  -05الصفحة   =م
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امعدل  07-94عي رقم يعرِفه على أساس أنه صاحب العمل كما هو عليه الشأن ضمن امرسوم التشري

ه ال تقضي باآي:" 09مادة السالف الذكر، ضمن ا دسة امعمارية، كل م يقصد بـــ"صاحب العمل" اه

اء ومتابعته." از الب دس معماري معتمد يتو تصور ا دس 1َُمه ا كذلك م يعرِفه على أساس أنه مه ، وه

دس امعماريمعماري رغم أن امرسوم التشريعي اأخر  ة امه ه مه  .  2َُمتعلِق بشق كبر م

دس امعماري، إذ            ا الوضع إا اإتيان بتعريف فقهي للمه أمام هذا الغموض التشريعي ا يسع

ب على أنه:"عرفه  مد لبيب ش الشخص امكلف من قبل ربِ العمل بإعداد الرسوم اأستاذ 

اء."والتصميمات الازمة إقامة  فيذها بواسطة مقاول الب شآت اأخرى واإشراف على ت ، 3َُامبا وام

وهو الشخص امتميِز بقدرته على التخطيط والتصميم امعماري  د عرفه بعض من الفقه كما يلي:"وق

اء حسب ظروف البيئة ومقتضياها، ويسهم  فيذ، وله إمام تام بفن وعلوم الب  والتطبيق اإبتكاري والت

ته."  . 4َُالتعمر والتشييد  نطاق التخطيط العام، ويتمتع بااماية القانونية ال تتطلبها مه

                                                                                                                                                                          

دس معتمدين، في إطار عقد تسيير المشروع"،  -=  بداً من : "ومه

دسة المدنية معتمدين، معاً في إطار عقد إدارة المشروع".   يقرأ : - دس في اله  ومه
ة  18في  المؤرخ 07-94المرسوم التشريعي رقم من  09أنظر المادة  –َ 1ُ  المعدل السالف الذكر. 1994مايو س

دس المعماري، إا أنه أقد -َ 2ُ دسة المعمارية لكن ورغم عدم إتيان المشرع الجزائري بتعريف واضح للمه اء  -م على تعريف اله ا بقوة الذي مؤدا أن الب وهو أمر يؤيّد طرح

ظور حضاري راقي  دسة المعمارية  –ليس مجرد مواد تركب مع بعض لتخلق عقار جامداً، بل هو عبارة عن روح تُخلق وفق م ضمن هذا السياق فقد عرف المشرع الجزائري اله

دسة المعمارية هي تعبير ع 02المعدل السالف الذكر في المادة  07-94ريعي رقم وفق أحكام المرسوم التش ه قائاً ما يلي:" اله مجموعة من المعارف والمهارات ن م

اء كما هي انبعاث لثقافة ما وترجمة لها.  المجتمعة في فن الب

اظر الطبيعية والح ايات وإدماجها في المحيط واحترام الم فعة عامة."وتعد نوعية الب ي ذات م  .ضرية وحماية التراث والمحيط المب

فيذَ والمقاول، مذكرة ماج -َ 3ُ دس المعماريُالمصمم، المشرف على الت اء، المه اء: مالك الب ائية لمشيدي الب ستير، جامعة الجزائر، كلية عمراوي فاطمة، المسؤولية الج

 .89، ص 2000/2001الحقوق، 

 ، نقاً عن:67ص المرجع السابق، مسعودة مروش،  –َ 4ُ

ازعاتها،  -      اء وتسوية م  .51، ص 2008أحمد شرف الدين، عقود عمليات الب
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تيجة ما سلف فان ام          دس امعماري حسب اعتقادنا هو:على أياً، وك ذلك الشخص الذي يقوم ه

ية، على  أساس شروط تعاقدية ومقتضيات بابتكار تصميمات عمرانية وفق مقاسات علمية ذات أبعاد ف

. فيذ اء و/أو اإشراف على ت  قانونية، على أن يكون له اخيار بن تصميم الب

ياا   معماري  ر: صو ثا دس ا مه اءخطأ ا اء أث ب  تصميم ا

دسية له، وذلك قبل أي إعان            اء بوضع تصاميم ه يستهل امرقي العقاري عمله  أي مشروع ب

دس معماري؛ وضمن هذا أو تسوي دمات مه ق موجه للراغبن  التعاقد معه، حيث يقع عليه ااستعانة 

دس امعماري صورة عن ما يرجو أن يكون عليه العقار   الصدد فان امرقي العقاري يقوم بإعطاء امه

دسية  دس امعماري مباشرة وضع تصاميم ه اءً على ذلك يستطيع امه عن ذلك، مع أرض الواقع، وب

سيد ميدانياً وفق تريرات علمية وقانونية  سيد وما ا مكن  وجوب إعام امرقي العقاري عن ما مكن 

ية   .1َُوكذا وفق خرته امه

دس امعماري هو أن يقوم بتصميم عقار ضمن امعطيات التعاقدية            إن من بن أهم التزامات امه

ا امرقي العقاري  شأ مسؤوليته العقدية ا واأحكام التشريعية، وأي خطأ من قبله ضمن هذا اإطار ي

ية. ن على أساس امسؤولية التضام ا امقت  وا

دس امعماري  تصميم امشروع العقاري يقع عليه أخد اايطة  أن ا هذا وقبل ش           روع امه

الفات قانونية فيما يعد من تصاميم، و هذا اإطار من الضروري التزامه مختلف القوانن  يقع  

شاط الرقية العقارية على وجه اخصوص ظِمة ل اء عموماً، وتلك ام ظِمة لعملية الب ، وهو التزام 2َُام

                                                           

 السالف الذكر. 04-11من القانون رقم  10و 05أنظر المادتين  –َ 1ُ

اء في إطار –َ 2ُ اء إعداد تصاميم ب دس المعماري مراعاتها أث فيذي رقم  29-90القانون رقم  نشاط الترقية العقارية نذكر: من أمثلة القوانين التي على المه والمرسوم الت

فيذي رقم  14-27 ة  22في  المؤرخ، وكذلك القرار السالفين الذكر 19-15والمرسوم الت ظيمية2011فبراير س ية الت                   =، المتضمِن المصادقة على الوثيقة التق
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ال تقضي ما  05ضمن امادة  04-11يتشاطر بالتبعية مع امرقي العقاري طبقاً مقتضيات القانون رقم 

اء إ القواعد العامة للتهيئة والتعمر  ال التصميم والتهيئة والب ضع نشاط الرقية العقارية   يلي:" 

اء احددة  التشريع امعمول به وكذ  ا أحكام هذا القانون.والب

ططات التهيئة والعمران امصادق عليها            اقض مع مضمون  ا مكن تشييد أي مشروع عقاري يت

 .1َُقانوناً"

ابر              سيق مع  اء، وذلك بالت دس امعماري دراسة اأرضية ال ستحمل الب كما يقع على امه

اء امعتمدة أي على  ،الب ا، ومرجع ذلك هو اختبار ما إذا كانت اأرضية وال س ذكرها احقاً  موضوع

ه مباشرة وضع تصميم  تجه من معطيات جيولوجية مك اء من عدمه، وعلى أساس ما يست صااة للب

 .        2َُمائم لطبيعة الربة وتصور امرقي العقاري

اء، وذلك إذا            شأ  حال هدم الب هذا قد ثار خاف فقهي مفاد من يتحمل امسؤولية ال ت

اء از الب اء والثا أشرف على ا هما صمم الب دسن معمارين، اأول م اء مه ؟، !ما قام على عملية الب

ا  نشاط الرقية العقارية فا مكن مطلقاً ، أم3َُغر أن هذا الطرح معقول لو كانا بصدد اأحكام العامة

                                                                                                                                                                          

=-DTR B.E2.1- في ت المسلح/"قواعد ت شآت بااسم اء الم ة  14في  المؤرخ"، والقرار الوزاري المشترك 2010ذ أشغال ب ، المحدِد للخصائص 2011مايو س

ية والشروط المالية المطبقة على انجاز السكن الترقوي المدعم، القرار  ة  31في  المؤرخالتق ية بتطب2014مارس س وب المع يق المواصفات العمرانية ، المحدِد لوايات الج

ايات، الفرار  ية المطبقة على الب ة  24في  المؤرخوالمعمارية والتق اير س ية الخاصة بالسكن الترقوي العمومي.2015ي  ، المحدِد للخصوصيات التق

فيذي رقم  10السالف الذكر، وقد نصت المادة  04-11من القانون رقم  05أنظر المادة  –َ 1ُ  أعاالمذكورة  05فس ما قضت بها المادة ب 85-12من المرسوم الت

اء مشاريعه العقارية، احترام القواعد العامة  إطاربقولها ما يلي:" يتعين على المرقي العقاري في  اء المحددة في التشريع المعمول به تصميم وانجاز الب للتهيئة والتعمير والب

 .واالتزام بمضمون مخططات التهيئة والعمران المصادق عليهما قانوناً."

 ، نقاً عن:62مدوري زايدي، المرجع السابق، ص  –َ 2ُ

دس  -      اء، المه اء، مالك الب ائية لمشيدي الب فيذ والمقاول، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة عمراوي فاطمة، المسؤولية الج المعماري، المصمم، المشرف على الت

 .180،ص 2004الجزائر، 

 =، نقاً عن:63مدوري زايدي، المرجع السابق، ص –َ 3ُ
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من  46و 45استبعاد أي شخص ربطته عاقة تعاقدية مع امرقي العقاري وذلك وفقاً أحكام امادتن 

اء ترقوي أصول العمل 04-11القانون رقم  از ب ؛ فمن الضروري أن يراعي كل شخص ساهم  ا

ة ال من ال  . 1َُواجب أن تكون مشبعةً باارفيةوضوابط القانون، وأدوات امه

اء مراعاة اأبعاد            اء إعداد تصميمٍ للب دس امعماري يقع عليه أث إضافة إ ما تقدم فان امه

اء، فا يعقل أن  ابر فحص أرضية الب د عليها تقرير اخرة أو التجربة الصادر عن  وامقاسات ال يست

مل يصمم عقار مجموعة من ا ها  لطوابق ا تتحملها اأرضية، فلو صدر التقرير على أن اأرضية مك

سبة ولو بفارق ضئيل أنه ا ضمان من  100مثاً  اء يفوق هذ ال اء فا يعقل تشييد ب طن من وزن الب

دس امعماري من أخد اايطة، فإ اء، و هذا امقام ابد على امه ما أن يصمم اهيار إما اأرضية أو الب

فس  اء ذات تركيبة غر كثيفة، لكن تؤدي الغرض اإنشائي ب اء ذي طوابق أقل أو يستعمل مواد ب ب

 . 2َُاجودة كما لو استعمل مواد أخرى ذات وزن أكثر

اء             دس امعماري يتوجب عليه التثبت من أن دعائم الب ضمن نفس السياق الوارد آنفاً فان امه

اء، ففي هذا  أو أساساته ها من الصابة أو العدد أو اانبساط القدر الكا من أجل ضمان استقرار الب

اء تتاءم مع طبوغرافيا اأرضية هذا من حى عليه تصميم أسس ب جهة، ومن جهة أخرى عليه مراعاة  ام

وع الرخو يقع عليه  هذا اإطار تصميم أعمدة  اء، وبالتا فلو كانت اأرضية من ال حجم ووزن الب

بسط، أما لو كانت  حيف بسرعة، عكس اجسم العريض ام فد إليها اجسم ال عريضة أن الربة الرخوة ي

                                                                                                                                                                          

 .62إلى  57محمد شكري سرور، المرجع السابق، ص -=

 ، نقاً عن:169كتو امية، المرجع السابق، ص  –َ 1ُ

 - SAINT ALARY Roger, SAINT ALARY Houin, op.cit, P95. 

ية –َ 2ُ ا بإحدى المخابر الوط د اتصال ا ميدانياً ع  .هذا ما تم توضيحه ل
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وع الشديد فا يأبه اجم اأ اء أخر، وأي إمال الربة من ال عمدة بقدر اهتمامه بصابتها وعددها كأي ب

ية وفق مقتضيات أحكام القانون رقم  دس ستقوم مسؤوليته  التضام  .04ُ1َ-11 اخصوص فان امه

اخية اأخرى             دس امعماري لطبوغرافيا اأرضية، عليه كذلك مراعاة العوامل ام انب مراعاة امه

اص من أن خاصة ال اء شاهقاً فا م اء، فلو كان الب رياح، أها تشكل خطراً ا يستهان به على ماسك الب

اء  افظ على استقرار الب اء عدة أمتار باأساسات، وذلك ح  دس امعماري  أرضية الب يغوص امه

اء هبوب الرياح القوية ومايته من ااهيار، أن إمال مثل هكذا تفاصيل  وارتكاب أخطاء مثل هكذا أث

دس امعماري متابعات قانونية  .2َُحجم سيعرِض امه

دس امعماري وضع قياسات            اء هيكله، حيث على امه اء يقتضي كذلك ااعت إن تصميم الب

اية حازمة كون أن عملية التشييد تعتر عملية ش اء ها ع اء، وااعت بكية دقيقة لكل جزءٍ من أجزاء الب

از ا مكن الراجع على اإطاق  حال  ظام مرابط، فبمجرد صبِ اخرسانة والشروع  اا ضع ل

اء برمته3َُحدث خللٌ ما 4َُ، أن ذلك يقتضي هدم الب
. 

اء يسمح بتشييد هيكل             دس امعماري ضمن هذا الصدد عليه اختيار أسلوب ب بالتا فان امه

اء بطريق كم يقوم فيه بتصميم اأساسات بطريقة متوازنة، موضوعة وفق مقاسات الب ة سليمة، وفق نظام 

                                                           

ية –َ 1ُ ا بإحدى المخابر الوط د اتصال ا ميدانياً ع  .هذا ما تم توضيحه ل

ية –َ 2ُ ا بإحدى المخابر الوط د اتصال ا ميدانياً ع  .هذا ما تم توضيحه ل

ية  -َ 3ُ ا بإحدى المخابر الوط د اتصال ا ميدانياً ع  .هذا ما تم توضيحه ل

ة  -َ 4ُ اية في طور اانجاز نتيجة خطاءٍ في التصميم2016وهو اأمر الذي حدث في واية وهران ببلدية بئر الجير شهر أكتوبر س  .، إذ تم هدم ب
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سجمة، وأسقف ذوات انبساط مدروس  فصلة لكن م دقيقة، وجدران وفضاءات ذات أبعاد متصلة أو م

   .1َُومتائم مع انتشار اجدران واأعمدة والفضاءات

دس امعماري وباعتبار أنه مصمم فابد أن يضفي مسة مالية على            فضاً عن ما تقدم فان امه

اء صورة تعر عن مدى  ية والقانونية وكذا التعاقدية، أن الب اء الذي يعدِ وذلك طبقاً التزاماته امه الب

تمع ما وقيمة ذوقه امعماري، و هذا امضمار أ لزم امشرع اجزائري ضمن أحكام نشاط الرقية ضر 

اء دس امعماري  ،العقارية القائمن على عملية تصميم الب اء وما باأساس امرقي العقاري وامه ااعت

اء،  ال أتت  08ضمن امادة  04-11ذلك ما يستشف من مقتضيات القانون رقم بامظهر اخارجي للب

سن راحة ب أن تسع على ذكر ما يلي:" ديد عمرا إ مال اإطار امب و ى كل عملية 

ص على ما 10، وكذا ضمن امادة 2َُ."قته للمعاير العمرانية الساريةامستعملن وكذا مطاب ه ال ت م

سبة للمجموعة العقارية يلي:" ب أن يؤخذ  ااسبان اانسجام امعماري والعمرا والطابع اجما بال

ايات ال تكون موضوع عملية توسيع مشروع عقاري." اية أو الب د تصميم الب   .3َُاأصيلة ع

ص  10و 08رغم أن كاً من امادتن            اء اجديد غر أن امشار إليهما أعا ا ت ان على الب

اء القد اء امشرع اجزائري بامظهر اجما للب و ذلك، فاعت ا  طق يسوق ديد أو توسيعه ام د  م ع

اء اجديد أو امراد إنشائه، وهو ما تقضي به أحكام  اء بامظهر اجما للب يقتضي بالضرورة وباأولوية اعت

فيذي رقم  الذي تفادى حصر مسألة اإطار اجما على مسأل التجديد العمرا  85-12امرسوم الت

ه ال تقضي  09على ذكر أحكام شاملة وذلك ضمن امادة  وتوسيع امشروع العقاري الرقوي، إذ أتى م

                                                           

 .64مدوري زايدي، المرجع السابق، ص -َ 1ُ

 .181عمراوي فاطمة، المرجع السابق، ص -     
 السالف الذكر. 04-11من القانون رقم  08المادة أنظر  -َ 2ُ

     السالف الذكر. 04-11من القانون رقم  10المادة  أنظر -َ 3ُ
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، 1َُيتعن على امرقي العقاري السهر على مال اإطار امب واحرام امعاير العمرانية امعمول ها."ما يلي:"

ص على اآي:" 14وكذا ضمن امادة  ه ال ت بعن  العقاري السهر على اأخذيتعن على امرقي  م

ظيمه وتكيفه مع السياق العام." ه امعماري وت ص ف وعية اإطار امب امتواجد، فيما   .2َُااعتبار ل

ة وألزم امرقي العقاري            يط بالساك اية كذلك ح للبيئة الثقافية ال  ح ع إن امشرع اجزائري م

اسب وطب دس امعماري تصميم عقاراً يت طقة، وهو ما يفهم من أحكام امرسوم ومعه امه يعة كل م

فيذي رقم  ه ال تقضي باآي:" 13مادة ضمن ا 85-12الت يتعن على امرقي العقاري السهر على م

يها حسب امواصفات احلية والثقافية موقع  ات وفق مط العيش احلي مع ضمان راحة ساك تكييف السك

فيذي رقم ، وهو أمر 3َُامشروع." ، هذا اأخر الذي اعت 27-14يقودنا إ أحكام امرسوم الت

ات  اء ها احرام الطابع احلي للسك وب، حيث ألزم الراغب  الب مواصفات السكن  وايات اج

  .4َُوأسلوب عيش اأفراد السكانين ضمن إطارها اجغرا

دس و  هذا           اء إعداد  امعماري للمقتضيات التشريعية والعقديةيعد عدم احرام امه ية أث وكذا امه

اء، أمراً من شأنه أن يدفعه إ ارتكاب أخطاء  إطار امهمة ال أوكلت إليه، ووفقاً لذلك قد  تصميم الب

ا كل من يربطه التزام معهم، وعلى رأسهم امرقي العقاري وامقت والسلطات الو  شأ مسؤوليته ا صية ت

 على قطاع السكن.

 

                                                           

فيذي رقم  09المادة  أنظر  –َ 1ُ  السالف الذكر. 85-12من المرسوم الت

فيذي رقم  14المادة أنظر   -َ 2ُ  السالف الذكر. 85-12من المرسوم الت

فيذي رقم  13أنظر المادة  -َ 3ُ  السالف الذكر. 85-12من المرسوم الت

ة  31في  المؤرخن القرار إ -َ 4ُ ايات،2014مارس س ية المطبقة على الب ية بتطبيق المواصفات العمرانية والمعمارية والتق وب المع بين الوايات  ، المحدِد لوايات الج

وبية التي  فيذي رقم الج ه كاأتي:" أدرار، اأغواط، بسكرة، بشا 02وهي حسب المادة  27-14تخضع لتطبيق أحكام المرسوم الت دوف، الوادي، م غست، إيليزي، ت ر، تام

زلة والزاوية العابدية وتبسبست.  تمي إليها كل من بلدية تقرت وال اء دائرة تقرت التي ت يعة، ورقلة باستث اء الم  غرداية باستث
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ي ثا فرع ا معماري ا دس ا مه ية ا اء: مسؤو اء  أث ب جاز ا   وبعد تس  ليمها

فرض امشرع اجزائري على امرقي العقاري توفر ميع الوسائل امادية والبشرة من أجل مراقبة            

از السكن الرقوي، وهو ما تقضي به أحكام امرسوم  فيذي رقم عملية ا  18ضمن امادة  85-12الت

اء." ص على ما يلي:"يتعن على امرقي العقاري تلبية كل اإجراءات امتعلِقة مراقبة الب ه ال ت اءً 1َُم ، وب

اءعر عليه نتعرض هذا الفرع  از الب دس امعماري على ا دس  ثانياً:، و أواً: إشراف امه مسؤولية امه

ا امعماري ليم الب  ء.بعد تس  

معماري أولا  دس ا مه اء: إشراف ا ب جاز ا  على ا

اء ضرورة إفراغه  قالب مادي ملموس، وهذ امهمة باأساس هي            تج عن وضع تصميم الب ي

سِ  اسب  قبول أن  اذ القرار ام د من التزامات امرقي العقاري، فهو من له صاحية ذلك، إذ له سلطة ا

فيذ  ه مواصلة مهامه باإشراف على ت دس امعماري من عدم ذلك، كما له أن يطلب م ما صممه امه

دس معماري  اء دون مراقبته بأن يوكل مهمة امراقبة مه فيذ تصميم الب اء، أو ت اء الب التصميم ومراقبته أث

دس ا اء من قبل امه تصة، أو يكتفي بتصميم الب فيذ ومراقبته أخر أو هيئة أخرى  معماري ويرك أمر ت

 .  2َُلشخصٍ غر

دسة امعمارية، ومهور كبر من            ين امشتغلن  اه تعقيباً ما ذكرنا، يستهجن العديد من امه

فيذ  دس امعماري من ت ع امه ه م رجال القانون مسألة اخيار امتاح لربِ العمل، والذي على أساسه مك

دس امعماري أعلم من غر ما وضعه من تصميم  تصميم اء ومراقبته، وحجتهم  ذلك هي أن امه الب

                                                           

فيذي رقم  18أنظر المادة  –َ 1ُ  السالف الذكر. 85-12من المرسوم الت

 .53 مدوري زايدي، المرجع السابق، ص –َ 2ُ
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هائي له اء وكذا الشكل ال فيذ امادي للب ه تصور الت اء، ونتيجةً لذلك مك ، وهو  ااقيقة أمر 1َُللب

فيذ التصميم الذي  دس امعماري  ت از على أرض الواقع معقول، على اعتبار أن مواصلة امه وضعه، وا

اح تشييد ذات معدلٍ مرتفع اء و از الب عل من نسبة ا  .من شأنه أن يوطِد التزامه، و

ه مباشرة مهامه دون إبرام عقد مع             دس امعماري  إطار نشاط الرقية العقارية ا مك إن امه

هما وهو ما يستشف من أحكام القانون رقم امرقي العقاري، إذ على أساسه مكن ضبط العا -11قة بي

ه ال تقضي ما يلي:"تقع امسؤولية العشرية على عاتق مكاتب الدراسات  46ضمن امادة  04 م

، وان اشراط إبرام 2َُوامقاولن وامتدخلن اآخرين الذين هم صلة بصاحب امشروع من خال عقد،..."

شاط الرقوي ما هو إا تطبيق أحكام امرسوم عقدٍ بن امرقي العقاري و  دس امعماري  إطار ال امه

دد العاقات بن  10امعدل وامتمم، إذ تشر امادة  07-94التشريعي رقم  ب أن  ه إ ما يلي:" م

تدب وصاحب العمل    .4َُموجب عقدٍ يرم حسب اأشكال امطلوبة."3َُصاحب امشروع ام

فيذ امشروع تتطلب             دس امعماري امتمثلة  اإشراف ومراقبة ت على ما سبق، فان مهمة امه

اء،  از الب اء، وذلك ابتداءً من تاريخ فتح الورشة إ غاية الفراغ من ا ص عملية الب تدخله  كل ما 

تلف الف سيق بن  اء، وعلى وضمن هذا اإطار ابد عليه من القيام بالت اعلن وامتدخلن  عملية الب

 .5َُوجه التحديد امرقي العقاري، وامقاول وامقاولن الفرعن

                                                           

 ، نقاً عن:22مختار سعاد، المرجع السابق، ص بل  -َ 1ُ

 .97المرجع السابق، ص  عمراوي فاطمة، -     

 السالف الذكر. 04-11من القانون رقم  46أنظر المادة  –َ 2ُ

دس المعماري. 07-94في إطار أحكام المرسوم التشريعي رقم  –َ 3ُ  المعدل والمتمم يقصد بصاحب العمل المه

 المعدل والمتمم. 07-94من المرسوم التشريعي رقم  10أنظر المادة  –َ 4ُ

ة، المرجع السابق، ص   –َ 5ُ   ، نقا عن:190ريمان حسي

.  MALINVAUD Phillipe et autres, op.cit, P 163– 
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فيذ امشروع، يتعن عليه القيام باجتماعات            اء إشرافه ومراقبته لت دس امعماري أث ضمن مهام امه

تلف الصعوبات امؤثرة على ومرام ذلك هو الوقوف على مدى تقدم عملية اا ،دورية از، وكذا حلحلة 

اد حلٍ ها مع امقاول و/أو امقال الفرعي، عليه على أثر ذلك رفع امشكل إ امرقي  ذلك؛ وإذا تعذر إ

 .1َُالعقاري بصفته رب العمل وامسؤول عن امشروع الرقوي

دس امعماري  هذا            اء عمليةٌ جد معقدة، وعلى أساس ذلك فان امه تعتر عمليةُ تشييد الب

حى مطالب بشرح كل مقاسٍ أو تصميم مهما كان بسيط يثور حوله التساؤل من قبل امتدخلن   ،ام

 ،ه هؤاء من فيهم امرقي العقاريعملية تشييد العقار، وعليه  هذا الباب الرد على أي استفسار يبادر ب

اء وضمان سامته از الب  .ما دام أن ذلك يدخل  ضوابط ا

فيذ امشروع وعليه فقد            دس امعماري امكلف متابعة ت أن ب ،أوجب امشرع اجزائري على امه

ا مثاً  امرقي العقاري من خال أوا مر اخدمة، وهو ما تشر إليه يتواصل مع ربِ العمل و موضوع

ة  15  امؤرخأحكام القرار الوزاري امشرك  ه ال تقضي  25ضمن امادة  1988مايو س م

باآي:"يراسل رب العمل امستشار الف عن طريق أوامر اخدمة ال هي عبارة عن وثائق مكتوبة ومؤرخة 

فوظة..." اخدمة ضبط عملية ااتصال بن امرقي العقاري ؛ ومن شأن أوامر 2َُوموقعة ومسجلة و

فيذ امطالب هما  ية واإشراف على الت دس امعماري، وهي بذلكم تدخل  صلب ااستشارة الف وامه

قيق نتيجة دس امعماري على اعتبار أن عمله يقتضي   .  3َُامه

                                                           

 .23بلمختار سعاد، المرجع السابق، ص   -َ 1ُ

ة  15في  المؤرخمن القرار الوزاري المشترك  25أنظر المادة   –َ 2ُ  السالف الذكر. 1988مايو س

ة، المرجع السابق، ص  –َ 3ُ  .184ريمان حسي
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عاً لتقاذف امسؤولية بن           دس امعماريام عاوةً عما تقدم، وم أوكل امشرع اجزائري  ،قاول وامه

ه مقتضيات القرار الوزاري  ،هذا اأخر وبصفة حصرية ، وهو ما تبي   فيذ اء وآليات ت مهمة شرح تصميم الب

ة  15  امؤرخامشرك  ص على ما يلي:"يعد امستشار الف  30ضمن امادة  1988مايو س ه ال ت م

ص تفسر الدراسات وتكييفات امشروع وتعدياته."امتحدث الوح  . 1َُيد مع امقاول فيما 

وال              دس امعماري مع امرقي العقاري من خال أوامر اخدمة فانه وعلى نفس ام كما يتواصل امه

ص امشرع اجزائري على ذلك، ومرد هذا ما تقضي به امادة  امذكورة  30يتواصل مع امقاول، ولو م ي

اء و/أو أسلوب ت ، فا يعقل الشروع  التعديل عملية أعا ال تتضمن إمكانية تعديل تصميم الب فيذ

 ، ا امقت از العقار دون اأخذ برأي امرقي العقاري على اعتبار أنه صاحب امشروع وامسؤول امباشر ا ا

وز على موافقة كتابية من امرقي العقاري ال ترجم إ أوامر  وا يعقل أن يقبل امقاول بذلك دون أن 

دس امعمارياخدمة من طرف   .    2َُامه

فيذ امشروع العقاري تأكد            اء تأديته مهمة اإشراف على ت دس امعماري أث يقتضي التزام امه

اء مواد ذات جودة ونوعية عاليتن، خاصة وأن امشرع اجزائري يؤكِد  من أن امواد امستعملة  عملية الب

دِد على هذا امسعى  إطار نشاط ا موذجي الذي  لرقية العقاري، إذ تقضي أحكام دفر الشروط ال

فيذي رقم  ية للمرقي العقاري املِحق بامرسوم الت السالف الذكر  85-12االتزامات وامسؤوليات امه

اء ذات جودة 16ضمن امادة  ه على ما يلي:"يتعن على امرقي العقاري السهر على استعمال مواد الب  م

دس امعماري التأكد من أن امواد امستعملة  3َُعالية تلي امعاير امعمول ها." ، كما يقع على امه

دس امعماري  اء، وإا اعتر بذلك امه ديدها  رخصة الب از العقار هي نفسها امواد ال م  عملية ا
                                                           

ة  15في  المؤرخمن القرار الوزاري المشترك  30أنظر المادة   -َ 1ُ  السالف الذكر. 1988مايو س

 .23بلمختار سعاد، المرجع السابق، ص   –َ 2ُ

ية للمرقي العقاري من  16أنظر المادة   –َ 3ُ موذجي الذي يحدِد االتزامات والمسؤوليات المه فيذي رقم  الملحقدفتر الشروط ال  السالف الذكر. 85-12بالمرسوم الت
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ها من تأثرات سلبية على السر ااسن لعملية  طأً، كون أن هذ العملية تعتر عملية جد جوهرية ما

اهلها ها و دس امعماري غض الطرف ع اء لو أن امه  . 1َُالب

از العقار ما هو مذكور من             دس امعماري مطابقة امواد امستعملة  عملية ا انب مراقبة امه

اء، يقع عليه كذلك التأكد من صاحية هذ امواد ومقاساها، خاصة وأن بعضاً من  مواد  رخصة الب

جز  مصان اء نتيجة التطور اااصل  العقار باتت ت اء، وذلك من خال قوالب، م أجزاء الب ع الب

تبعت إ ورشة امشروع جاهزة لركب مجرد وصوها على شاكلة جدران العمارة و بعض اأحيان ح 

 .2َُاأسطح والشرفات

دس امعماري  إطار القواعد العامة وكذلك وفقاً ما هو عليه اأمر ضمن قواعد نشاط            إن امه

اء بل تستمر إ ما بعد ذلك وفقاً مقتضيات امسؤولية الرقية العق ليم الب تهي مسؤوليته مجرد تس   ارية، ا ت

ية مع امرقي العقاري خاصة ما تعلق بامسؤولية العشرية.    التضام

ياا  معماريثا دس ا مه ية ا اء : مسؤو ب  بعد تس  ليم ا

از العقارات على وجه العموم ونشاط الرقية العقارية على وجه التحديد، أملت على         إن طبيعة ا

دس  ليم العقار، وما أن امه اء إ ما بعد تس   امشرع اجزائري مديد مسؤولية امتدخلن  عملية الب

اء وفقاً ما ذكرنا آنفاً، فان مسؤوليته تثار هو اآخر بعد  امعماري من بن أبرز امتدخلن  عملية الب

اء  حال إذا وقع ما يستدعي ذلك.  ليم الب  تس  

                                                           

 .76مدوري زايدي، المرجع السابق، ص   -َ 1ُ

 .76السابق، ص مدوري زايدي، المرجع  -َ 2ُ
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ا آنفاً مسؤواً عن             دس امعماري  إطار نشاط الرقية العقارية يعتر حسب ما بي إن امه

دث ، لكن هذا ا يع أنه مسؤول عن ميع العيوب ال  فيذ اء وت اء، فمن  تصميم الب ليم الب بعد تس  

ية عن بعض من اأعمال ال ا تدخل البتة  اختصاصه يرجع ؛ و  غر امعقول تقرير مسؤوليته التضام

ترير ما ذكرنا اللحظة إ طبيعة بعض الضمانات ال قررها امشرع اجزائري  إطار نشاط الرقية العقارية 

في حو ضمان حسن الت ، ك ذ وضمان نقل املكية امشركة، فهما ضمانان باأساس يقعان لصا امقت

هما  .       1َُعلى عاتق امرقي العقاري  جزءٍ كبرٍ م

قسم  واقع اأمر إ             فيذ أنه ضمان ي قد سبق وأن أشرنا  معرض التطرق لضمان حسن الت

از، و  اصر التجهيزضمانان ما: ضمان اإهاء الكامل أشغال اا ، ووفقاً لذلك 2َُضمان حسن سر ع

دما يتعلق اأمر بضمان اإهاء الكامل  دس امعماري يعتر مسؤواً بالتضامن مع امرقي العقاري ع فان امه

دس امعماري فهو ذا عاقة مباشرة مع ما  از، على اعتبار أن ذلك يعتر من صميم عمل امه أشغال اا

اء و/ فيذصممه من ب  .3َُأو أشرف عليه من ت

دس امعماري مسؤوليته            مل امه اصر التجهيز فهو ضمان ا مكن أن  أما ضمان حسن سر ع

دس امعماري، على اعتبار أن  بٌ ر  بالتضامن مع امرقي العقاري، كونه ض   فيه كثر من اإجحاف قِب ل امه

امرقي العقاري ومن تعاقد معه لتزويد بآات وأدوات التجهيز على شاكلة امصاعد وامكيفات وغرها ما 

ا مقت العقار  .4َُامسؤوان عن هذا الضمان ا

                                                           

ة، المرجع السابق، ص  –َ 1ُ  .190ريمان حسي

فيذ من نموذج عقد البيع على التصاميم 04-11من القانون رقم  44و 02الفقرة  26نظر المادتين أ –َ 2ُ د ضمان حسن الت فيذي رقم  الملحق، وكذا ب -13بالمرسوم الت

 السالفين الذكر. 431

 .140ص مسكر سهام، المرجع السابق،  –َ 3ُ

 .140مسكر سهام، المرجع السابق، ص  –َ 4ُ
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اصر التجهيز           اء هي  الغالب ذات طبيعة ترك إن ع يبية، مع ليست ذات طبيعة متصلة بالب

ية إذا تعلق اأمر بآات  دس امعماري ليست له الدارية العلمية وامه اً، وبالتا فان امه اتصااً متي

، فان انتفاء العلم يستدعي انتفاء ا معيار تق التخصص ومعه امسؤولية  ميكانيكية أو كهربائية، فامعيار ه

 .   1َُاضطراديةوفق عاقة 

دس امعماري ضمان حسن             ميل امه على خاف امشرع اجزائري، ذهب امشرع الفرنسي إ 

اصر التجهيز موجب أحكام القانون رقم  ه ال تقضي ما يلي: 1792ضمن امادة  12-78سر ع  م

ا ربِ العمل أو امكتتب، ع" اء، ما   ن اأضراركل معماري مسؤول بقوة القانون، ا ال تصيب الب

صر تركيي أو  اء للخطر، أو تلك امتعلقة بع ة عن اأرضية، ال تعرض متانة الب ا ذلك العيوب ال

اء غر صا للغرض امخصص له." عل الب  .  2َُهيزي، وكذا ال 

اصر التجهيز             دس امعماري لضمان حسن سر ع ميل امه يتمثل دافع امشرع الفرنسي  

موعة  ضوي فيها  دسن امعمارين  فرنسا يشتغلون  مكاتب دراسات، هذ اأخرة ي أن  أغلبية امه

دس امختص  ا ن الذين يشتغلون  عدة مهن على شاكلة امه ، كلهم من التق دسة امدنية وغر ه

ت  دس امعماري،يعملون  دس  إدارة امه ميل امه حيث أن هذا امركز القانو هو السبب الرئيس  

اصر التجهيز  التشريع الفرنسي   .3َُامعماري مسؤولية ضمان حسن سر ع

                                                           

 .172و 171كتو امية، المرجع السابق، ص  –َ 1ُ

)2 - (  L’article 1792 de la loi n° 78-12 dit : «Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maitre 

ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou 

qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre a sa 

destination. ».  

ي حول الترقية العقارية في الجزائر الواقع واآفاق، جامعة قاصدي مرباح، ورقويس فتحي، مسؤولية المعمار  –َ 3ُ لة، كلية يين بين القواعد العامة والقواعد الخاصة، الملتقى الوط

 .05و 04، ص 2012فيفري  28و 27الحقوق والعلوم السياسية، 
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دس ام            عماري  إطار ضمان حسن يبدو أن توسيع امشرع الفرنسي من نطاق مسؤولية امه

اء  فرنسا، أما   قيق أكر ماية لربِ العمل أو امكتتب، وهو أمر نابع من واقع قطاع الب فيذ، هو  الت

فس السبب تلف ل اء  اجزائر الذي تطلب من امشرع  ،التشريع اجزائري اأمر  وهو واقع قطاع الب

مي ص  قيق التوازن فيما  از دوناً عن اجزائري  دس امعماري لضمان اإهاء الكامل أشغال اا ل امه

اصر التجهيز  .1َُضمان حسن سر ع

فيذ إا من خال             يضاف إ كل ما سبق، أن امشرع اجزائري م يتعرض إ ضمان حسن الت

فيذي رقم  اسبتن تشريعيتن ما: امرسوم الت ، ما يع 04-11م من خال القانون رقم  434-91م

ا ا عدم  دد يفرض علي صور ضمن نطاق تشريعي  ولة التوسع فيه، كما أن هذا الضمان يعتر ضمان 

دس  ا إليها  غياب نصوص خاصة، ما يع أن امه أنه ضمان م يرد باأحكام العامة ال طاما رجع

اصر  صر من ع اء  حدٍ ذاته ا غر، وكل ما يتعلق بع امعماري ليس مسؤول إا عن ما يتعلق بالب

دس ليس مسؤواً قِب ل  ق م ج امعماري  إطار أحكام التجهيز فهو مستبعد من نطاق مسؤوليته؛ فامه

 .2َُربِ العمل إا عن الضمان العشري فقط، أما فيما عدا ذلك فهو غر مع به البتة

اء مرمته ما فيه الرقية العقارية             تلف، ومرد ذلك أن قطاع الب أما التشريع الفرنسي فاأمر فيه 

ضوي ضمن اأحكام الع دس ي ية التشريع  فرنسا تفرض عدم التميز بن مسؤولية امه امة، وبالتا ذه

دس امعماري  امعماري الذي يتعاقد مع ربِ العمل مباشرةً على أساس عقد مقاولة، وبن مسؤولية امه

 .   3َُالذي يتعاقد مع امرقي العقاري على أساس عقد مقاولة  إطار الرقية العقارية

                                                           

 .04ويس فتحي، المرجع نفسه، ص   –َ 1ُ

 السالف الذكر. ق م جأنظر   –َ 2ُ

 أنظر القانون المدني الفرنسي.  –َ 3ُ
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اصر            ص ضمان حسن سر ع دس امعماري فيما  ب فهم استبعاد مسؤولية امه هذا وا 

الفة أحكام القانون رقم  ه 45 مادته  04-11التجهيز بأنه  ع حصر مسؤولية أي 1َُم ، وال م

ميل أي  دس امعماري، حيث أن الواقع يفرض عدم  اء من فيهم امه متدخل  متدخل  عملية الب

از امشروع الرقوي يرم  از العقار مسؤولية خطأ ا يد له فيه، خاصةً وأن امرقي العقاري  إطار ا ا

، فلو أراد توريد مكيفات هوائية وتعطلت هذ امكيفات بعد تركيبها  موعة من العقود كلٌ ضمن إطار

دس ميل امه وهو ليس من  امعماري مسؤولية ذلك؟ من قبل نفس الشخص ال وردها، فهل يعقل 

ص ضمان حسن  ديد امسؤوليات فيما  وردها للمرقي العقاري أو ركبها؛ ضمن هذا السياق ابد من 

اء فيذ من خال فرز امسؤولية كل متدخل  عملية الب  .2َُالت

دس امعماري  إطار نشاط الرقية            العقاري مسؤولية إدارة املكية  كما ا مكن أن يتحمل امه

امشركة، كونه التزام يقع على امرقي العقاري بصفة حصرية، فهو عبارة عن نظام يتم التوقيع عليه من قبل 

ا آنفاً  وب عليه  ذلك وبن مقت العقار وهو ما قد بي  .3َُامرقي العقاري أو من ي

فيذ            دس امعماري مسؤواً طيلة عشرُ لكن وخافاً لضمان حسن الت وات عن 10يبقى امه َ س

، وكذا وفقاً أحكام القانون رقم ق م ج ما قد يصيب العقار من هدم أو ضرر، وذلك وفقاً مقتضيات

مل امسؤولية العشرية مع امرقي العقاري  إطار  11-04 دس امعماري  اللذان يفرضان على امه

ية معه.        مسؤوليته التضام

                                                           

ة في هذا  04-11من القانون رقم  45تقضي المادة  –َ 1ُ بما يلي:" دون اإخال باأحكام السارية في القانون المدني وقانون العقوبات والمتعلِقة بتطبيق اأحكام المتضم

دٍ من العقد يهدف إلى إقص صوص عليها في الفصل، يعد باطاً وغير مكتوب كل ب صوص عليها في أحكام هذا القانون، وتلك الم اء أو حصر المسؤولية أو الضمانات الم

ظيم المعمول بهما أو تقييد مداها، سواء باستبعاد أو بحصر تضامن المقاولين الثانويين مع المرقي العقاري."    التشريع والت

 .332مسكر سهام، المرجع السابق، ص  –َ 2ُ

 .361سهام، المرجع السابق، ص مسكر  –َ 3ُ
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ي ثا مطلب ا مقاول ا ية ا  : مسؤو

لعقاري بضرورة ااستعانة امرقي ا 04-11ألزم امشرع اجزائري وفق مقتضيات القانون رقم            

اء، دمات تصن  قطاع الب اء امرسوم التشريعي، حيث كان  مقاولن  وهو أمر م يكن حاصاً أث

اء امشروع الرقوي، وهو أمر  امرقي العقاري له دوران، دور يتعلق بتسير امشروع إدارياً ودور مادي يتعلق بب

د إصدار للقانون  ااقيقة أثر بشكل كبر على نش به إليه امشرع اجزائري ع اط الرقية العقارية، وهو ما ت

احية اإدارية وبن 04-11رقم  ، حيث فصل بن مهمة امرقي العقاري كمسرٍِ للمشروع العقاري من ال

احية امادية اء من ال فيذ الب عا هذا امطلب وفق 1َُت مقاول بامرقي الفرع اأول: عاقة افرعن، ؛ وس

: ، و العقاري  .مسؤولية امقاولقيام الفرع الثا

فرع اأوَ  عقاري لا مرقي ا مقاول با  : عاقة ا

فيذ امادي للمشروع            إن تكليف امشرع اجزائري امقاول  نشاط الرقية العقارية بعملية الت

ية، ومن شأنه  ،الرقوي من شأنه السماح للمرقي العقاري بالعمل على إتقان ما يشرف عليه من أعباء مه

اء العقار أي عن امشاكل اخاصة بعملية ب ة امقاولة ،ال جم عن قلة إدراكه خبايا مه ضمن مسعانا ، ال ت

تعرض هذا الفرع وفق  فيذ امشاريعهذا س   .ثانياً: اكتتاب عقود التأمن، و الرقوية أواً: اشراط امقاول  ت

 

 

 

                                                           

 السالفين الذكر. 04-11والقانون رقم  03-93أنظر أحكام المرسوم التشريعي رقم  –َ 1ُ
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ترقوية: لا أوَ  مشاريع ا فيذ ا مقاول في ت   اشتراط ا

كان امتعامل  الرقية العقارية هو امسؤول عن   03-93طيلة فرة سريان امرسوم التشريعي رقم            

ية ميدانياً، فامتعامل  ه مشاكل تق اء، اأمر الذي نتج ع از امادي للب ميع العمليات الرقوية ما فيها اا

تمل صفتن صفة ام    .1َُتعامل  الرقية العقارية وصفة امقاول الرقية العقارية أنداك كان 

ديد التزامات امرقي العقاري بصفة واضحة، وذلك بغرض  04-11بصدور القانون رقم             م 

اسب ومسؤولياته، وتسمح له  ه من أداء مهامه كمرقي عقاري  ظروف تت ية مكٍ وضعه  بيئة مه

 .2َُالرقويةبالتفرغ إدارة وتسير مشاريعه 

تلف القطاعات  ماشياً مع            واقع نشاط الرقية العقارية باعتبار نشاطاً ذا صلة وثيقة مع 

تلف الفاعلن  04-11ااقتصادية، وزع امشرع اجزائري من خال القانون رقم  شاط على  أعباء هذا ال

ه، ويأي  مقدٍمتهم امقاول، وذلك مسامته اا اح امشاريع الرقوية العقارية؛ فقد أفرد له ضم امة  إ

ه ال  13الفقرة  03السالف الذكر، وذلك موجب امادة  04-11تعريف ضمن أحكام القانون رقم  م

وان نشاط  -تقضي ما يلي:"  وي مسجل  السجل التجاري بع امقاول: كل شخصٍ طبيعي أو مع

اء بصفته حرفياً أو  ية."أشغال الب  . 3َُمؤسسة ملك امؤهات امه

امذكورة أعا أن التعريف الذي صاغه امشرع اجزائري،  13الفقرة  03ي ظ ه رُ من نصِ امادة           

اول تعريف امقاول من ناحية إدارية أو إجرائية، وبتعبر أدق بن امشرع  ، كونه ت تعريف تق بالدرجة اأو

                                                           

 السالف الذكر. 03-93أنظر أحكام المرسوم التشريعي رقم   –َ 1ُ

سيق جميعبما يلي:" 04-11من القانون رقم  17تقضي المادة  –َ 2ُ العمليات التي تدخل في إطار الدراسات واأبحاث وتعبئة التمويل،  يتولى المرقي العقاري مسؤولية ت

فيذ أشغال انجاز المشروع العقاري."، كما تقضي المادة  فيذي رقم  24وكذا ت سيق في جميع العمليات  85-12من المرسوم الت بما يلي:" يتحمل المرقي العقاري مسؤولية الت

 .".فيذ أشغال انجاز المشروع العقاريالتمويل وكذا تالتي ترتبط بالدراسات واأبحاث وتعبئة 

 السالف الذكر. 04-11من القانون رقم  13الفقرة  13أنظر المادة  –َ 3ُ
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ااجزائري وضعية  وي مسجل  القانون، وهو ما توضِحه عبارة" امقاول ا كل شخصٍ طبيعي أو مع

ظيم نشاط  13الفقرة  03السجل التجاري"؛ ويبدو وفقاً مقتضيات امادة  أن امشرع اجزائري يريد ت

د ذلك  تمل البتة أي تقاذف للمسؤو  امقاولة؛ حيث  ليات أو كون طبيعة نشاط الرقية العقارية ا 

از امشروع الرقوي مادياً  ها، خاصة وأن امقاول هو من يوكل إليه ا  .1َُالتهرب م

يةأن يتمت  ، فقد أوجب امشرع اجزائريهذا الصددضمن             ، وال 2َُع امقاول مؤهات مه

اء، واإمكانيات  ية من أدوات وآليات، وكذا توفر مفادها امتاك امقاول للخرة اميدانية  أشغال الب التق

من إمكانية أن يكون امقاول  03الفقرة  13على موارد بشرية كافية ومؤهلة، ولعل ما أشارت إليه امادة 

وع من  اء ل اء أشغال الب تاج أث حرفياً أو مؤسسة أبرز دليلٍ عن ذلك، خاصةً وأن امرقي العقاري قد 

مؤسسات، ال لديها القدرات امادية والبشرية الكبرة، وبعضٍ من امهارات ال ا امهارات قد تتوفر  ا

د الفراغ من اأشغال الكرى لعملية  ة، اسيما ع اء معي د حرفين متخصصن  أعمال ب تتوفر إا ع

ضرنا ضمن هذا اإطار مثال عن أعمال ا از العقار، إذ  أعمال وكذا  لرصيص أو أعمال اجبسا

ة، فكل هذ اأعمال تتطلب حرفين متخصصن ذوي حرفية جد عالية  .3َُالبست

عل من             ع امرقن العقارين من التعاقد مع امقاولن غر امسجلن  السِجل التجاري،  إن م

هم إ التسجيل  امقاولن ضمن قطاع نشاط الرقية العقارية مستحيل، اأمر الذي يدفع هؤاء أمر عمل

السجل التجاري، وهذا التوجه مكن التحكم  نشاط الرقية العقارية، حيث أن هذا الوضع مكن 

اء.  ديد مسؤولية كل طرفٍ متدخلٍ  عملية الب شاط الرقوي من ضبط القطاع و  القائمن على ال
                                                           

 السالف الذكر. 04-11من القانون رقم  13الفقرة  13أنظر المادة  –َ 1ُ

 السالف الذكر. 04-11من القانون رقم  03الفقرة  13أنظر المادة  –َ 2ُ

 ، نقاً عن:151مسكر سهام، المرجع السابق، ص  –َ 3ُ

- SAINT ALARY Roger, SAINT ALARY Houin, Droit de la construction, Le terrain à bâtir l’opération de construction, 

10éme édition, 2013, Dalloz, P 174 et 175. 
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ا آنفاً، فقد أملى امشرع اج            از مشروع ترقوي وفقاً ما بي زائري على امرقي العقاري الراغب  ا

لفقرة اأو ال تقضي ا 16 مادته  04-11إبرام عقد مع مقاولٍ وذلك ضمن أحكام القانون رقم 

دمات باآي:" ار، ملزم بااستعانة  وي يبادر مشروع عقاري معدٍ للبيع أو اإ كل شخصٍ طبيعي أو مع

قانوناً حسب أمية امشروع العقاري، وتؤسس العاقة بن الطرفن بعقد مقاولة يرم بعد مقاول مؤهلٍ 

 .1َُااصول على عقود التعمر امطلوبة."

ظيم السوق العقارية عموماً ونشاط الرقية العقارية على            ماشياً ونظرة امشرع اجزائري الرامية إ ت

ع امرقي العق اري من إبرام أي عقد مقاولة إا بعد حصوله على عقود التعمر، وال تتمثل وجه التحديد، م

اء والتجزئة أو اهدم إن تطلب اأمر ذلك وغرها من الوثائق ال تدخل ضمن هذا اإطار؛  ن رخص الب

أى عن الوقوع  مط عله م ب حيث من شأن هذا اإجراء إنزال امرقي العقاري  وضعية قانونية، و

اءات غر القانونية  .2َُالب

هذا وتعتر عقود التعمر السالفة الذكر شرطاً ا مكن إبرام عقد امقاولة دوها، إذ مكن القول            

ضوي  نشاط الرقية العقارية، فبجانب الراضي، والسب واحل  بأها ركن من أركان عقد امقاولة ام

ص ه بطان عقد امقاولة بن والشكلية والزمن، يظهر ركن  لف فانه يرتب ع يل عقود التعمر، الذي لو 

ع عن إبرام أي عقد  إطار نشاط الرقية العقارية على  امرقي العقاري وامقاول، خاصةً وأن اموثق مت

                                                           

 السالف الذكر. 04-11من القانون رقم  16أنظر المادة  –َ 1ُ

 السالف الذكر. 04-11من القانون رقم  05أنظر المادة  –َ 2ُ
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ود التعمر شاكلة عقد امقاولة وعقد البيع على التصاميم وعقد حفظ ااق، ما م يقدِم امرقي العقاري عق

اء وكذا التهيئة،خاصةً رخ  .1َُ"ص التجزئة والب

از مشاريع                  اسبة ا بالرغم من إلزام امشرع اجزائري للمرقي العقاري بإبرام عقد مقاولة م

ه  16ضمن امادة  04-11ترقوية عقارية مع مقاول، وذلك وفق ما تقضي به أحكام القانون رقم  م

مع ام ظيم شكل وموضوع العقد الذي  رقي العقاري بامقاول، السالفة الذكر، إا أنه م يبادر إ ت

اداً مقتضيات امادة  دد كيفيات تطبيق  02الفقرة  16وذلكم است ص على ما يلي:" السالفة الذكر ال ت

ظيم"  .2َُهذ امادة عن طريق الت

ظِم لطبيعة العاقة بن امرقي العقاري وا           ظيم امشرع اجزائري لعقد امقاولة ام مقاول،  انتظار ت

إ تعريف عقد امقاولة ضمن امادة  ق م ج أحكام ا مفر من الرجوع إ اأحكام العامة، فقد تعرضت

صِها على ما يلي:" 549 ه وذلك ب ع شيئاً أو أن م امقاولة عقد يتعهد مقتضا أحد امتعاقدين أن يص

حن نعتقد بأن امشرع اجزائري ؛ 3َُيؤدي عماً مقابل أجر يتعهد به امتعاقد اآخر." ضمن هذا الصدد ف

رج عن  ظيم العاقة التعاقدية بن امرقي العقاري وامقاول لن  د إصدار إطار قانو خاصٍ يعُ بت ع

شاط الرقية العقارية 4َُالسالفة الذكر وما يليها 549مقتضيات نصِ امادة  ، مع ربطه دون أد شك ب

                                                           

د   –َ 1ُ فيذي رقم بالمرسوم ال الملحق"الوثائق المرجعية" من نموذج عقد البيع على التصاميم أنظر ب د  ، والسالف الذكر 431-13ت "أصل ملكية قطعة اأرض، أنظر ب

اء" من نموذج عقد حفظ الحق  فيذي رقم  الملحقحفظ الملك العقاري ومرجعيات رخصة التجزئة والب  السالف الذكر. 431-13بالمرسوم الت

فيذي رقم يعتبر تقديم عقود التعمير السالفة الذكر في حقيقة أمر غير مستحدث، إذ أتى على ذكر المشرع الجزائري  ماحظة: -      في نموذج  58-94سابقاً بالمرسوم الت

اية  د" الوثائق المرجعية:ُحالة الب اية الجماعيةَ"، وكذا ضمن ب د"الوثائق المرجعية:ُحالة الب اءً على التصاميم ضمن ب  الفرديةَ".عقد البيع ب

 السالف الذكر. 04-11من القانون رقم  02الفقرة  16أنظر المادة   -َ 2ُ

 السالف الذكر. ق م جمن  549أنظر المادة   -َ 3ُ

 السالف الذكر. ق م جضمن أحكام  570إلى المادة  549م المشرع الجزائري عقد المقاولة من المادة قد نظ  –َ 4ُ
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اء ا هذا، هو معطيات تعريف امقاول الذي أتت به امادة  القائم على الب الفقرة  03والتشييد، وترير توجه

اء 13  .  1َُال أو  جبت أن يكون امقاول مسجاً  السجل التجاري برسم أشغال الب

ياا  تأمين: ثا تتاب عقود ا    ا

اء عموماً، وذلك             ه إليه  قطاع الب ه امشرع اجزائري  نشاط الرقية العقاري إ نفس ما ا ا

ها وامدنية، وألزمه مطالبة  ية م تلف امسؤوليات الواقعة على عاتقه امه بفرضه على امرقي العقاري تأمن 

ن معه  امسؤولية بذلك، وهو ما تشر إلي  49ضمن امادة  04-11ه أحكام القانون رقم ملة امتضام

ه. ب على امرقي العقاري أن يلتزم مسؤوليته امدنية  اجال العقاري لفائدة زبائ ه ال تقضي ما يلي:"  م

ويتعن عليه، هذ الصفة، مطالبة مكاتب الدراسات وامقاولن وشركائه اآخرين بكل الضمانات           

ات القانونية امطلوبة.  والتأمي

اية."             .2َُويستفيد من هذ الضمانات امالكون امتوالون على الب

فيذي رقم اأمر نفسه رتبته مقتضيات امرسوم إن             ا امادة  85-12الت  49لكن ضيقت من ا

ات القانونية امطلوبة دون  السالفة الذكر، إذ أوجب فيه امشرع اجزائري على امرقي العقاري اكتتاب التأمي

ص امادة دِدها، حيث ت ه على ما يلي:"يتعن على امرقي العقاري ااكتتاب   03 أن  الفقرة اأو م

ات أو الضمانات القانونية امطلوبة"مي ، فقد  02الفقرة  49، وعلى نقيض امادة 3َُع التأمي امذكورة أعا

اء بتأمن  فيذي السالف الذكر من امتدخلن  عملية الب طالب امشرع اجزائري عر أحكام امرسوم الت

                                                           

جار ق م جمن  549إن المادة  –َ 1ُ اع شيء أو تأدية عملٍ على شاكلة ال ، جاءت عامة، كونها ا تقتصر على المقاول المعماري وحد بل هي تشمل كل شخصٍ يقوم بص

 والميكانيكي وغيرهما.  

 السالف الذكر. 04-11من القانون رقم  49أنظر المادة  –َ 2ُ

فيذي رقم 30أنظر المادة  -َ 3ُ  السالف الذكر. 85-12 الفقرة اأولى من المرسوم الت
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صِ امادة  ه ال تقضي ما يلي:"يتحمل امرقي م 02الفقرة  03مسؤوليتهم العشرية فقط، وذلك طبقاً ل

ة مع مكاتب الدراسات وامقاولن والشركاء 10العقاري خال مدة عشرُ وات، مسؤوليته امتضام َس

اء ما  ذلك  اية كلياً أو جزئياً بسبب عيوب الب وامقاولن الفرعين وأي متدخل آخر،  حالة سقوط الب

 . 1َُرداءة اأرضية."

فيذي رقم             وال امرسوم الت فيذي رقم  85-12على نفس م امشار إليه أعا أتى امرسوم الت

اء على امسؤولية العشرية ا غر، وهو ما يظهر  13-431 صر تأمن مسؤولية امتدخلن  عملية الب

د "الضمانات"من موذج عقد البيع على التصاميم  .2َُب

ظام 04-11من القانون رقم  49هما يكن فطبقاً أحكام امادة لكن وم           ، وبالرجوع إ ال

از  د رغبته  ا ات ع د أن امشرع اجزائري ألزم امقاول فيه باكتتاب ملة من التأمي القانو العقاري، 

اطر اله فانه تعريه  اء مهما كان  مة من شأها  أي مشروع عقاري، وذلك على اعتبار أن قطاع الب

ات از، اأمر الذي يتطلب من امقاول اكتتاب ملة من التأمي  ،التأثر على السر ااسن أشغال اا

ذلك بغرض تعزيز الضمانات ال رتبها امشرع اجزائري لصا مقت العقار، وكذا من أجل تغطيةٍ أوسع 

اء اء تشييد للب  .3َُمسؤولية امقاول اسيما أث

ا على ذكرها آنفاً، فان امشرع اجزائري ألزم امقاول بوجوب تأمن            عطفاً على التريرات ال أتي

از، وذلك وفقاً أحكام اأمر رقم  اء فرة اإ ة  25  امؤرخ 07-95مشاريعه العقارية أث اير س ي

                                                           

فيذي رقم  02الفقرة  30أنظر المادة  –َ 1ُ  السالف الذكر. 85-12من المرسوم الت

د "الضمانات " يقضي –َ 2ُ فيذي رقم  الملحقمن نموذج عقد البيع على التصاميم ب يلتزم البائع، لفائدة المكتتب بما يلي:" التأمين العشري:  431-13بالمرسوم الت

دسين المعماريين والمقاولين والعمبمسؤوليته  ال القطعيين المدعوين المدنية في المجال العقاري ويتولى مهمة مراقبة ومتابعة الضمان عن طريق التأمين العشري، لكل المه

ي والغير إا إذا حصل خطأ ا يمكن اية، ويصرِح أنه يقبل التصرف بالتضامن معهم تجا المقت سب إليه." للمشاركة في انجاز الب  .أن ي

 .50بلمختار سعاد، المرجع السابق، ص  –َ 3ُ



- 339 - 

 

ة ف20  امؤرخ04-06ون رقم، امعدل وامتمم بالقان1995 ات2006راير س ضمن 1َُ، امتعلِق بالتأمي

ص على ما يلي:"الفقرة اأ 175امادة  ه ال ت دس معماري ومقاول ومراقب تق وأي و م على كل مه

ية ال قد  اً لتغطية مسؤوليته امدنية امه وياً، أن يكتتب تأمي متدخلٍ آخر، شخصاً طبيعياً أو كان مع

اءات أو ترميمها."يتعرض ها بسببٍ أ ديد الب اء و فيذي  ، وهو ما توافقه2َُشغال الب أحكام امرسوم الت

ة  09  امؤرخ 413-95رقم  ، امتعلِق بإلزامية تأمن الشركات وامؤسسات التابعة 1995ديسمر س

ه03ُ4َو02ُ3َللقطاعات ااقتصادية امدنية من مسؤوليتها امدنية، وذلك موجب امادتن  ، لكن هذا م

امرسوم جاء بصفة عامة؛ حيث ألزم فيه امشرع اجزائري ميع امؤسسات ااقتصادية بتأمن مسؤولياها 

  .5َُامدنية

فيذي رقم إهذا و            امذكور أعا عاماً، فقد أفرد امشرع اجزائري  413-95ن جاء امرسوم الت

ظيم اء ت ، وهو ما جماعة امتدخلن  عملية الب اء واأخطار ال ترصد اً خاصاً، يعكس أمية قطاع الب

فيذي رقم  ه أحكام امرسوم الت ة  09  امؤرخ 414-95تفصح ع ، امتعلِق بإلزامية 1995ديسمر س

ية اء من مسؤولية امتدخلن امدنية امه ه ال تقضي ما  02، وذلك موجب امادة 6َُالتأمن  الب م

                                                           

ة  25في  المؤرخ 07-95اأمر رقم  -َ 1ُ اير س ة 20في  المؤرخ 04-06، المعدل والمتمم بالقانون رقم 1995ي ات، ج ر، ع 2006فبراير س ، 13، المتعلِق بالتأمي

ة  08ة في المؤرخ  .03، ص 1995مارس س

 المعدل والمتمم السالف الذكر. 07-95الفقرة اأولى من اأمر رقم  175أنظر المادة   –َ 2ُ

فيذي رقم  02تقضي المادة  –َ 3ُ شط في القطاعات  413-95من المرسوم الت بما يلي:"تخضع إلزامية التأمين من المسؤولية المدنية، جميع الشركات والمؤسسات التي ت

 تكن صفتها القانونية ". ااقتصادية المدنية مهما

فيذي رقم من المرسو  02تقضي المادة  -َ 4ُ اآثار المالية التي تترتب على المسؤولية المدنية للمؤسسة التي يمكن أن يجب أن يغطي التأمين بما يلي:" 413-95م الت

وية التي تلحقها بالغير بسبب ا  من القانون المدني." 138إلى  124ستغال نشاطها طبقاً للمواد من تتعرض لها من جراء اأضرار الجسمانية والمادية والمع

فيذي رقم أنظر  -َ 5ُ ة  09في  المؤرخ 413-95المرسوم الت ، المتعلِق بإلزامية تأمين الشركات والمؤسسات التابعة للقطاعات ااقتصادية المدنية من 1995ديسمبر س

ة  10في ة المؤرخ، 76مسؤوليتها المدنية، ج ر، ع   .11،ص 1995ديسمبر س

فيذي رقم  -َ 6ُ ة  09في  المؤرخ 414-95أنظر المرسوم الت ية، ج ر، ع 1995ديسمبر س اء من مسؤولية المتدخلين المدنية المه ، 76، المتعلِق بإلزامية التأمين في الب

ة  10ة في المؤرخ  .12،ص 1995ديسمبر س
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اً من  وين أن يكتتبوا تأمي اء سواء أكانوا أشخاصاً طبيعين أو مع ب على امتدخلن  الب يلي:"

جر ما يأي: ية ال مكن أن ت  مسؤوليتهم امدنية امه

دسة امعمارية، -  الدراسات والتصاميم  اه

دسية، -  الدراسات والتصورات اه

اء على اختاف أنواعها  - فيذ أشغال الب ص أي شيء ت ص صابتها ورسوخها أو فيما  فيما 

شآت للخطر،  من شأنه أن يعرِض أمن ام

فيذ اأشغال، - اء وت وعية مواد الب  امراقبة امستمرة ل

شآت، - ية لتصميم ام  الرقابة التق

- ". اء وترميم امبا  .1َُمتابعة ورشات الب

السالف الذكر فرة سريان مدة التأمن عن مسؤولية من اأمر  177هذا وقد حددت امادة           

از اأشغال من فتح صوص ا ية، حيث قضت ما يلي:"متد التأمن  الورشة إ غاية 2َُامقاول امه

هائي لأشغال." فيذي رقم  ،3َُااستام ال  05ضمن امادة  414-95وهو ما توافقه أحكام امرسوم الت

ه ال للشك فيه حسب نصِ امادة ؛ 4َُم ا ما ا يدع  فان امقاول وفقها مدعو  إ تأمن  177وه

فيذ للمشروع العقاري، وليس ااكتفاء بتأمن مسؤوليته العشرية ال يبدأ سرياها بعد  اء ت مسؤوليته أث

                                                           

فيذي رقم من المرسوم  02أنظر المادة   –َ 1ُ  السالف الذكر. 414-95الت

ص إدراج مصطلح  –َ 2ُ اسبه من ظروف، فباإمكان طرح العبارة على "تاريخ"أو  "يوم"تتطلب صياغة هذا ال الشكل ، وذلك على اعتبار أن الزمن ابد من التدليل عليه بما ي

فيذي رقم ، وهو ما .." أو "من تاريخ فتح الورشة..."من يوم فتح الورشة.:"اآتي ه  05السالف الذكر ضمن المادة  414-95تداركه المشرع الجزائري بإصدار للمرسوم الت م

أتي على ذكرها احقاً.  التي س

 المعدل والمتمم السالف الذكر. 07-95من اأمر رقم  177أنظر المادة   –َ 3ُ

فيذي رقم من المرسو  05تقضي المادة  –َ 4ُ  .يسري مفعول هذا التأمين ابتداءً من تاريخ انطاق الورشة حتى تاريخ تسلم اأشغال نهائياً."بما يلي:" 414-95م الت
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اء، فقد حدد امشرع ا ليم الب لذي يسري فيه التأمن، والذي اإطار الزم ا 117جزائري وفق امادة تس  

هائي لأشغال  .يبدأ من تاريخ فتح الورشة إ غاية ااستام ال

بالتا فابد من وضع اأمور ضمن نصاها، فالتأمن الذي يبادر به امقاول طيلة الفرة ال            

ية، أما التأمن  117أتت على ذكرها امادة  على امسؤولية العشرية هو تأمن هو تأمن على امسؤولية امه

ها؛ وابد على امرقي العقاري  إطار مسؤولياته أن يتحقق من أن على امسؤولي ديداً العقدية م ة امدنية و

 04-11امقاول قد بادر باكتتاب هذا التأمن بصفته صاحب امشروع طبقاً أحكام القانون رقم 

فيذية، وكذا أحكام اأ  .        1َُامعدل وامتمم 07-95مر رقم ومراسيمه الت

ي:  ثا فرع ا مقاول قيام  ا ية ا  مسؤو

اء العقار وفق امقاول  إن            اء وفق واجباته القانونية والتعاقدية؛ وبذلك يقع عليه ب فيذ الب ملزم بت

دس امعماري،  ية امتعارف عليها، اسيما تلك امتعلِقة مراعاة التصاميم اموضوعة من قبل امه اأصول الف

اء امسلم له وبدقة؛  طط الب سيدها على أرض الواقع حسب  تطرق هذا الفرع والعمل على  وفق وس

فيذ امشروع  .: خطأ امقال وجزائهثانياً ، أواً: التزام امقال بت

مشروع: لا أوَ  فيذ ا مقال بت تزام ا  ا

فيذ التزاماته             يقتضي عقد امقاولة امرم بن امرقي العقاري وامقاول، سعي هذا اأخر إ ت

ددٌ  العقد أو  دفر الشروط إذا ما كان السكن وارداً على صيغة من صيغ الرقوي  التعاقدية كما هو 

سيد ما قام به ام دس امعماري من تصاميم على أرض الواقع، العمومي، وفقاً لذلك فان امقاول عليه  ه

                                                           

حو المقاول –َ 1ُ اء ك د إبرام العقد إلزام المتدخلين في نفس عملية الب  عن مينأاكتتاب عقد الت على اعتبار أن المرقي العقاري هو صاحب المشروع، فانه يقع عليه ع

د نفس المؤمن، وعليه التأكد من ذلك، كما يقع عليه في إطار تعزيز ضمانات مشروعه الترقوي إرفاق شهادة التأمين بوثيقة الرقابة التقتهم امسؤولي وذلك طبقاً لمقتضيات  ،يةع

 المعدل والمتمم السالف الذكر.   07-95اأمر رقم 
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اء لو اتفق مع امرقي العقاري على ذلك، وكذا اء العقار إضافة إ تقدم مواد الب ليمه ضمن اآجال  ب وتس  

عة  اء امتعارف عليها  إطار ص ظيمات القانونية وأصول الب احددة؛ هذا عاوةً عن احرامه للت

 .1َُامقاولة

اء توفر امقاول على ملة من اإمكانيات امادية وامالية والبشرية من أجل            يقتضي قطاع الب

اسبة، وعلى امرقي العقاري ضمن هذا السياق اختيار امقاول الذي  از ضمن ظروف م مباشرة عملية اا

ة، وهو ما تقضي به أحكام اأمر رقم   02الفقرة  552ضمن امادة  58-75لديه قدرات ومعة حس

از العمل من آات وأدوات إضافية  تاج إليه  ا ص على ما يلي:"وعلى امقاول أن يأي ما  ه ال ت م

 .2َُويكون ذلك على نفقته، هذا ما م يقض ااتفاق أو عرف اارفة بغر ذلك."

العقار، اسيما وأن امشرع كل ذلك بغرض تا أي أمرٍ من شأنه التأثر على مسار تشييد            

ددة، وهو ما  عل االتزامات واضحة وامسؤوليات  اجزائري بات يفرض التخصص  امهن،كون ذلك 

ه  22السالف الذكر ضمن امادة  07-94نستشفه مفهوم امخالفة من أحكام امرسوم التشريعي رقم  م

دس امعماري عدم اجمع بن ة امقاولة ال تفرض على امه ه 3َُامهن خاصة مه ، وبالتا فامقاول ا مك

ة تتع دس امعماري أو أي مه ة امه ة امقاولةامارسة مه  .4َُرض ومه

                                                           

 ، نقاً عن:78دوري زايدي، المرجع السابق، ص م  –َ 1ُ

شر والتوزيع، عَمان،   -       .386، ص1997جعفر الفضلي، الوجيز في العقود المدنية، البيع، اإيجار، المقاولة، مكتبة الثقافة لل

 لسالف الذكر.ا من ق م ج الثانيةالفقرة  552أنظر المادة  -َ 2ُ

دس بصفة خاصة مع كل الوظائف العمومية غير  بما يلي:" 07-94من المرسوم التشريعي رقم  22تقضي المادة  –َ 3ُ دس المعماري بصفة المه ة المه تتعارض ممارسة مه

دسة المعمارية والتعمير. أواانتخابية في مصالح الدولة أو الجماعات المحلية   المؤسسات العمومية المكلفة باله

ة كمعامل أو مقاول أو متعامل في الترق اء."اية الصكما تتعارض مع ممارسة المه  عية أو ممون بمواد أو لوازم تستعمل في الب

 ، نقاً عن:29بلمختار سعاد، المرجع السابق، ص  -َ 4ُ

 =.88عياشي شعبان، المرجع السابق، ص  -     
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دس امعماري من             اء العقار وفق ما أعد امه يلتزم امقاول ضمن التزاماته القانونية والتعاقدية بب

سيق  ا يظهر واجب الت اء، وه دسي للب سد طبقاً للمقايسة ال ضُبطت  امخطط اه تصاميم، وأن 

اء اسيما امرقي العقاري تلف الفاعلن  عملية الب دس امعماري فضاً عن امقاول بن   .1َُوامه

طط             دٍ  العقد أو  دفر الشروط مضمونه توضيح طريقة أو  هذا و حال عدم وجود ب

ه ااحتجاج بذلك قِبل امرقي العقاري أو مقت العقار، فليس من امعقول  اء، فإن امقاول ا مك از الب ا

اء، أو ضوابط اأمن والسامة فيها، أو توزيع أن يبنِ امرقي العقار  ي للمقاول كيفية التحضر لورشة الب

عته امتعارف عليها   اء وص امهام على العمال؛ إذ عليه ضمن هذا الباب أن يرجع إ أصول فن الب

 .2َُميدان العمران

اء من ااتفاق ع ،قد مح امشرع اجزائري أطراف العاقة التعاقدية           لى إمكانية توريد مواد الب

حو امرقي العقاري، وذلك موجب أحكام ضمن امادة  ق م ج طرف امقاول أو من طرف ربِ العمل ك

ه ال تقضي ما يلي:" 550 د بتقدم عمله فحسب على أن يقدٍم وز للمقاول أن يقتصر على التعه  م

 ها  القيام بعمله.رب العمل امادة ال يستخدمها أو يستعن 

وز أن يتعه             .3َُ".قاول بتقدم العمل وامادة معاً د امكما 

اءً على امادة            شأ  ذمته التزامات حسب ااال، فلو كان  550ب امذكورة أعا فان امقاول ت

اء فانه يكون مسؤول عن نوعيتها وهو ما تؤكِ  من اأمر السالف  551د امادة هو امع بتوريد مواد الب

                                                                                                                                                                          
- =  AMAR Zahi, Le droit et la responsabilité en matière de construction, revue Algérienne des science juridiques 

économiques et politiques, n°3, septembre, 1987, P 592. 

 .52توفيق زيداني، المرجع السابق، ص  –َ 1ُ

 .32بلمختار سعاد، المرجع السابق، ص   –َ 2ُ

اء فقهاً وقضاءً، دار الكتاب القانونية، مصر،  -      دس والمقاول عن العيوب الب  .94، ص2005إبراهيم سيد أحمد، مسؤولية المه

 من ق م ج السالف الذكر.  550أنظر المادة  -َ 3ُ
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الذكر بقوها اآي:"إذا تعهد امقاول بتقدم مادة العمل كلها أو بعضها كان مسؤواً عن جودها وعليه 

 .1َُضماها لربِ العمل."

اء من شأها تشديد  إن            ص توريد مواد الب فكرة الضمان ال أتى ها امشرع اجزائري فيما 

مسؤولية امقاول، وضمن هذا السياق ا مكن أن يتفق امقاول مع امرقي العقاري على إعفائه من ضمان 

اء كون امادة  ريع امتعلِق بالعمران وهو ما تتسم به أحكام التش ،امذكورة أعا جاءت آمرة 551مواد الب

 .2َُعموماً ونشاط الرقية خصوصاً 

تلف عن توريد امادة من أي مورد آخر على             اء  إطار عقد امقاولة،  إن توريد امقاول مواد الب

هم من دعا إ ااكتفاء بضمان عيوب  ا، فم اء أو اموزع ها؛ إذ اختلف الفقه ه تج مواد الب شاكلة م

اء وتوسيع مو  هم من دعا إ عدم ااكتفاء بضمان عيوب مواد الب اء على اعتبار بائعاً ها، وم اد الب

ه اء وخلطها ود سيد الشكل امتفق عليه  العقد، ذلك باستعمال مواد الب ا مع الضمان إ غاية 

اءً على شرطٍ واقف، إ ااكتفاء بتوريد مواد كون أن عقد امقاولة ضمن هذا امسعى ا يتجه   بعضها ب

تجٍ هائي اء ذات جودة فحسب وإما متد إ ااستعمال السليم ها كم  .3َُالب

اء؛ كما لو قام امقاول             ة اادوث وبقوة، خاصةً  ميدان الب ا حالة مك لكن قد تطرأ لدي

اء ال  از امشروع، واكتشف امرقي العقاري أن مواد الب اء، ونتيجة لظرفٍ ما توقف عن ا بتوريد مواد الب

يط امقاول، الذي قصر  حفظها قدمها امقاول فيها عيب أو أها م تعد صااة لاستعمال بفعل عدم 

اجم عن خلط مواد  هائي ال تج ال ها، إذ ا مكن للمرقي العقاري مطالبة امقاول  هذ ااالة بام زي و

                                                           

 من ق م ج السالف الذكر. 551أنظر المادة  -َ 1ُ
 .80و 79مدوري زايدي، المرجع السابق، ص  -َ 2ُ
 .54و 53 مدوري زايدي، المرجع السابق، ص -َ 3ُ

-RAPP Lucien, TERNEYRE Philippe, SYMCHOWICZ Nil, GUIBAL Michel, Lamy droit publique des affaires, Aides 

publiques, Contrats et marchés publique, gestion du patrimoine public, Contentieux, LAMY, Paris, 2002, P 1244. 
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ها وفق امواصفات امتفق  ها، بل يطالبه برد من امواد امعيبة أو الفاسدة أو توريد أخرى بداً ع اء ود الب

 .           1َُ دفر الشروط عليها  العقد أو

ا ا يقع  ذمته ضماها، لكن هذا ا يع انتفاء            اء، فه أما إذا م يقم امقاول بتقدم مواد الب

اء إ ضمان  مسؤوليته على امطلق، وإما يتغر الضمان  هذا الوضع من ضمان جودة مادة الب

اءً  ا القائم على  ااستخدام السليم ها، وذلك ب ال سبق وأن أشرنا ها أنفاً،  ،الضمان امكثفعلى طرح

ه ال تقضي ما يلي:"إذا كان  552ضمن امادة  58-75وهو ما تؤي د أحكام اأمر رقم  الفقرة اأو م

رص عليها ويراعي أصول الفن  استخدامها وأ ن يؤدي رب العمل هو الذي قدم امادة فعلى امقاول أن 

ها فإذا صار شيء من هذ امادة غر صا  حساباً لربِ العمل عما استعملها فيه ويرد إليه ما بقي م

ية فهو ملزم برد قيمة الشيء لربِ العمل."  .2َُلاستعمال بسبب إماله أو قصور كفايته الف

اء ضمن اآجال احددة  العقد، ويتم وفق            ليم الب فضاً عما سبق يقع على امقاول تس  

ليم اااصل بن امرقي العقاري وامقاول  إطار  ا آنفاً، غر أن التس   مقتضيات اأحكام العامة كما بي

ليماً مؤقتاً و نفس اأم ليم  هذا نشاط الرقية العقارية يعتر تس   ر هائياً، ومرجع ذلك تعاقب التس  

شاط  إذ يتم  مرحلةٍ أو بن امقاول وامرقي العقاري م بن هذا اأخر ومقت العقار.  ،ال

دث             ليم بن ما سبق ذكر  ضوي ضمن اأحكام العامة، إذ يتم التس   عكس  عقد امقاولة ام

اء بن  امقاول وربِ العمل ليم امؤقت للب فقط وفق مرحلتن أوليةٍ وهائية، فامرحلة اأو يتم فيها التس  

دث بشكل متقارب   هما، وهو ما  هائي بي ليم ال امقاول وربِ العمل وبعد رفع التحفظات يتم التس  

اء إ امرقي العقار  ي  مرحلة أولية يعرف بالتسِليم إطار نشاط الرقية العقارية، حيث يسلِم امقاول الب

ه ال تقضي ما  15الفقرة  03ضمن امادة  04-11امؤقت، وذلك حسب أحكام القانون رقم  م
                                                           

 .54مدوري زايدي، المرجع السابق، ص  - 1َُ
 لسالف الذكر.ا من ق م جالفقرة اأولى  552أنظر المادة   –َ 2ُ
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ضر يتم إعداد والتوقيع عليه بن امرقي العقاري وامقاول بعد انتهاء  -يلي:" ااستام امؤقت:هو 

فظ عليه امرقي العقاري  ؛ م يتم اانتقال إ مرحلة1َُاأشغال." هائي بعد إصاح امقاول ما  ليم ال التس  

ا إليه آنفاً   .  2َُوذلك ضمن إطار اإمام الكامل لأشغال الذي تعرض

ليم بن امقاول وامرقي العقاري عملية بعد الفراغ من           الذي يعتر  إطار نشاط الرقية  ،التس  

، والذي  صل بن امرقي العقاري وامقت هائي الذي  ليم ال العقارية استاماً أولياً، يتم اانتقال إ التس  

دث بن امقاول وامرقي العقاري؛ ولذلك أشرنا إ أن  ضوي هو اآخر ضمن مرحلتن على نفس ما  ي

ليم  إطار نشاط دث بن امقاول وامرقي العقاري يعتر أولياً وهائيا  نفس  ،الرقية العقارية التس   الذي 

، وهو  هائي يتم بن امرقي العقاري وامقت ليم ال سبة للمشروع العقار كون أن التس   الوقت، فهو أو بال

ليم العقار إ ام ليم هائي على اعتبار أن امقاول يقع عليها تس   رقي العقاري بصفة هائية ضمن إطار تس  

هما  .3َُالعقد امرم بي

ياا  مقال وآثار: ثا  خطأ ا

اً بالتزاماته            از مشروع عقاري ما خطأ، وبذلك يكون  اسبة ا دث أن يرتكب امقاول م

اء تتطلب من   ،التعاقدية قِب ل  ربِ العمل حو امرقي العقاري  إطار نشاط الرقية العقارية. إن عملية الب ك

از العقار بطريقة  هم ا امرقي العقاري البحث عن ذوي اخرة من أهل ااختصاص، من الذين مك

                                                           

 السالف الذكر. 04-11من القانون رقم  15الفقرة  03أنظر المادة   –َ 1ُ

التحفظات التي تم إبداؤها على اثر ااستام المؤقت لأشغال وإصاح اإتمام الكامل لأشغال: رفع  -بما يلي:" 04-11من القانون رقم  12الفقرة  03تقضي المادة  –َ 2ُ

هائي للمشروع العقاري." اء الماحظة وذلك قبل ااستام ال  عيوب الب

 .75و 58توفيق زيداني، المرجع السابق، ص   –َ 3ُ
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ية وكذا امعاير القانونية، وذلك وفقاً ما مليه قواعد الت اصح وحسن تستجيب للمقتضيات التعاقدية والف

صوص عليهما  اأحكام العامة ية ام   .1َُال

الفة مقتضيات العقد، وهو ما            وفقاً ما تقدم فان عدم توجيه امقاول ونصحه لربِ العمل يعد 

قض الفرنسية  (ALBERT Gastonنبه إليه اأستاذ ألبارت جاستون ُ كمة ال  تعليقه عن حكم 

دس امعماري وربِ العمل لعيوب الربة 2002ماي  15الصادر   بيه امقاول للمه ، إذ اعترت عدم ت

 .2َُيعتر خطأ

ية، خاصةً تصميم             اء تشييد للعقار تلزمه بالتثبت من ميع امسائل التق إن مهمة امقاول أث

اقشة كل التفاصيل مع ميع الفاعلن اء، وعليه ضمن هذا اإطار م از الب اسيما امرقي  ، عملية اا

اء؛ و  فيذ امادي للب انب امقاول عن الت دس امعماري بصفتهما امسؤوان الرئيسيان  ن إالعقاري وامه

اء، يعود مصدرها إ  فيذ مع ملة امتدخلن  عملية الب اء الت ية أث اقشة امقاول مختلف امسائل التق م

ية ال يةامسؤولية التضام اصح وفقاً مبدأ حسن ال  . 3َُ تفرض واجب اإعام والت

اء ذات نوعيةٍ، خاصةً إذا كان هو من تو             وفقاً ما تقدم فان امقاول قد ا يستعمل مواد ب

تهز الفرصة ويقوم بتقدم مواد أقل جودة ويقدِمها للمرقي العقاري  ه أن ي توريد هذ امواد، حيث مك

ر لصااه، أو أنه يتعمد إفساد امواد بصفته رب عمل على أها مواد ذات نوعية، فيستفيد من فارق السع

                                                           

فيذ العقد  ق م جالفقرة اأولى والثانية من  107تقضي المادة   –َ 1ُ  طبقاً لما اشتمل عليه وبحسن نية.بما يلي:" يجب ت

اول أيضاً ما هو من مستلزماته وفقاً للقانون والعرف، والعدالة، بحسب           .طبيعة االتزام."وا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه وحسب، بل يت

 ، نقاً عن:110و 109ايدي، المرجع السابق، ص مدوري ز   –َ 2ُ

- GASTANT Albert, La responsabilité des constructeurs 6éme édition, le moniteur, Paris, 2006, P76. 

 ، نقاً عن:42بلمختار سعاد، المرجع السابق، ص  –َ 3ُ

دس المعماري والمقاول باإعام والتوجيه في عقد المقاولة، مجلة دراسات قانونية، مخبر  -      القانون الخاص اأساسي، كلية الحقوق، جامعة شهيدة قادة، التزام المه

 .96، ص2006، 03تلمسان، ع
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فسه ه  ،ال قدمها امرقي العقاري بغية تو توريد امواد ب ح يستفيد من فارق السعر كذلك، كما مك

اء، وباستطاعته كذلك عدم استعمال  هائي للب تج ال ت بالطريقة امثالية ما يؤثر على ام عدم خلط اام

حو حشو  ديد قطر أقل من حديد ذا نوعية ك اء  ؛ فضمن هذا الباب ابد على 1َُملم 12 أعمدة الب

اء عملية  اء ال يستعملها امقاول أث ية والتعاقدية مراقبة نوعية مواد الب امرقي العقاري طبقاً مسؤولياته امه

از العقار فيذي رقم  ،ا ه ال تقضي ما م 16ادة  ام 85-12وهو ما تؤكدِ أحكام امرسوم الت

اء ذات جودة عالية تلي امعاير امعمول يلي:" يتعن على امرقي العقاري السهر على استعمال مواد ب

 .2َُها."

از  ،فضاً عما سبق، فان ما مكن حدوثه كخطأ كذلك من قبل امقاول           هو مباشرته لعملية ا

اء وفن العمارة وضوابطها، ف عة الب افٍ مقتضيات ص اء بشكلٍ م ن احظ رب العمل ذلك كحال إالب

فيذ شرط أن يكون امرقي العقاري خبر بأصول  ،امرقي العقاري جاز له إصدار توجيهات بتعديل مسار الت

اء، وهو أثر بقرارٍ صادرٍ عن  ة  11ة العليا بتاريخ كماحوحرفة الب ال قضت  1987نوفمر س

افٍ للعقد  اء سر العمل أن امقاول يقوم به على وجه معيب أو م باآي:"من امقرر قانوناً أنه إذا ثبت أث

ه له فإذا انقضى اأجل دون أن يرجع  فيذ خال أجل معقول يعيِ جاز لربِ العمل بأن يعدل عن طريقة الت

طريقة الصحيحة جاز لربِ العمل أن يطلب إما بفسخ العقد وإما أن يعهد إ مقاول آخر امقاول إ ال

رق القانون غر  عي على القرار امطعون فيه  از العمل على نفقة امقاول اأول، ومن م فان ال با

                                                           

 .111مدوري زايدي، المرجع السابق، ص  -َ 1ُ
فيذي رقم  16أنظر المادة   –َ 2ُ  السالف الذكر. 85-12من المرسوم الت
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صِ إ، و 1َُ."سديد قبل تعديله   58-75من اأمر رقم  553امادة  ن جوء ربِ العمل إ القضاء طبقاً ل

ه 180كان مقرناً بضرورة اعذرا امدين ُامقاولَ وذلك وفقاً مقتضيات نصِ امادة   .2َُم

، إذ 180غر مقرنٍ بامادة  553أصبح تطبيق امادة  58-75أما بعد تعديل اأمر رقم            

لها امادة  لها  فيذ التزامه جاز  170حلت  ال تقضي ما يلي:" االتزام بعمل، إذا م يقم امدين بت

فيذ االتزام على نفقة ا اً."للدائن أن يطلب ترخيصاً من القاضي  ت فيذ مك ، 3َُمدين إذا كان هذا الت

وز طلب فسخ العقد  ااال دون حاجة إ تعين أجل يدة تقضي ما يلي:"مع إضافة فقرة جد غر أنه 

فيذ من عيبٍ مستحياً."؛ وضمن هذا امسعى و حال جوء امرقي  إذا كان إصاح ما  طريقة الت

فيذ  ل ف  العقاري إ القضاء من أجل الت ت خ  ُس 
هو امسؤول عن 4َُاجري مقتضيات العقد، وكان امقاول ام

اع عن تقدم هذ امواد للمقاول البديل اء، فيمكن هذا اأخر اامت ، وهذا على اعتبار 5َُتوريد مواد الب

ل ف  وفقاً لذلك يقع  أنه مالك امواد، وإذا كان امرقي العقاري قد دفع سعر هذ امواد فان امقاول ت خ  ُس 
ام

 .   6َُعليه رد قيمتها إليه طبقاً مقتضيات اأحكام العامة

از العقار، فهي             اء تتطلب من امقاول اارص على احرام آجال ا از الب اشك أن عملية ا

د أن مقت العقنزاعاتتعد من امشاكل الرئيسة  أغلب ما يثار من  از ، إذ  ار ا همه البتة عملية اا

                                                           

ة نوفمبر11، قرار بتاريخ 51553المحكمة العليا، الغرفة المدنية، الملف رقم  -َ 1ُ   .23ص ، 1992، 03ع ،لعلياا، مجلة المحكمة 1987 س

، أو بما يقوم مقام اإنذار، ويجوز أن  ق م جمن  180تقضي المادة  –َ 2ُ ااعذار عن طريق البريد على الوجه المبين في هذا القانون،   يتم بما يلي:"يكون اعذرا المدين بإنذار

  .كما يجوز أن يكون مترتباً على اتفاق يقضي بان يكون المدين معذراً بمجرد حلول اأجل دون حاجة أي إجراء آخر."

 السالف الذكر. ق م جمن  170أنظر المادة  –َ 3ُ

ا مصطلح المقاول  -َ 4ُ فس  المُسْتَخْلَفْ استعمل ال اسبة تعرض  للمقاول البديل. لمصطلح السبب الذي بررنا بم
اء، إذ طالم –َ 5ُ ا مصطلح المقاول البديل للدالة عن المقاول الذي يستعين به المرقي العقاري أو رب العمل في استكمال عملية الب ا لم نجد في التشريع الجزائري استعمل

فيذ التزاماته. وحتى في التشريعات العربية مصطلحاً  فيذ التزاماته لسبب من اأسباب وبين المقاول الذي خلفه في ت ع عن ت ا من التميز بين المقال الذي امت  يمك

 ، نقاً عن:83و 82زيداني، المرجع السابق، ص توفيق –َ 6ُ

درية، مصر  -      شأة المعارف، اإسك  .122و 121، ص2001قرة فتيحة، أحكام عقد المقاولة، م
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شى الزيادة  سعر العقار لو أن امرقي  فيذ، أنه  أغلب اأحيان  بقدر ما يهمه االتزام بآجال الت

اء، خاصةً وأن بعضاً من امقاولن ومعهم امرقي العقارين يسعون  از الب العقاري ومعه امقاول تأخرا  ا

اء أو البيع دون وجه حق، بل يصل هم اأمر إ مطالبة ربٍ العمل مثاً  امقت  إ الزيادة  سعر الب

فيذ العقد، وهو ما رفضته احكمة العليا بقرار صادرٍ بتاريخ  ة  07بتعديل السعر وهم  بداية ت اير س ي

عليه  العقد  إذ قضت ما يلي:"عقد امقاولة إذا كان  بدايته، وحصل نزاع حل السعر امتفق 1997

 .     1َُدون أن يعطي أسباباً موضوعية أو قانونية لتأسيس قضائه يكون قد أخطأ، ما يتعن نقضه."

عت إلغاء عقد امقاولة  حال تقصر             هذا وقد ذهبت احكمة العليا إ أبعد ما سبق، إذ م

أحد امتعاقدين بالتزاماته، وذلك عماً بقاعدة اإبقاء على العقد خر من هدمه، إذ قضت  قرار صادر 

ة  13بتاريخ  عقد يتعهد مقتضا أحد امتعاقدين أن ما يلي:"من امقرر قانوناً أن امقاولة  1990جوان س

الف هذا امبدأ  ع شيئاً أو أن يؤدي عماً مقابل أجر يتعهد به امتعاقد اآخر ومن م فان القضاء ما  يص

الفاً للقانون."، وأ أن أحد طر  - قضية ااال-ما كان الثابتردفت متابعةً  قرارها ما يلي:"يعد 

دما أمروا بإلغاء العقد امرم بن الطرفن بداً، من أن العقد قصر   فيذ التزاماته ومن م فان القضاة ع ت

؛ و حقيقة 2َُكموا على الطرف امخل بإمام التزاماته يكونوا بقضائهم كما فعلوا قد خالفوا القانون."

ن، وذلك نتيجة ما يتسم به واقع اأمر فان مثل هذا القرار يصب  مصلحة امرقي العقاري ومعه امقت

 نشاط الرقية العقارية و ظل أزمة السكن امستشرية  اجزائر.

از العقار أوجب عليه أن يسلِمه إ امرقي العقاري             هذا ومن  حال فرغ امقاول من عملية ا

الفة ذلك توقيع الغرامة  عليه عن كل يوم تأخر؛ إضافة إ ضمن اآجال امتفق عليها، وإا ترتب عن 

                                                           

ة  07، قرار بتاريخ 147422المحكمة العليا، الغرفة المدنية، الملف رقم  -َ 1ُ اير س  .122ص ،  02ع  ،2000، المجلة القضائية، 1997ي

ة  13، قرار بتاريخ 61489المحكمة العليا، الغرفة المدنية، الملف رقم  -َ 2ُ  .64ص  ،04ع  ،1991 لعليا،ا، مجلة المحكمة 1990جوان س
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ليمه إ امرقي العقاري بسبب حادث مفاجئ فان امقاول هو من يتحمل  ذلك فإذا هلك العقار قبل تس  

اء ال قام بتوريدها؛ وأما إذا هلك العقار بسبب خطأ امقاول وكان  تبعة اهاك، ما  ذلك قيمة مواد الب

ليم العقار إليه، فان امقاول وفقاً لذلك ملزم بتعويض امرقي امرقي العقاري قد أعذر بوجو  ب تس  

        .1َُالعقاري

ي ثا مبحث ا ية  :ا يمسؤو تق مراقب ا اء و  ا ب ويين في عملية ا ثا متدخلين ا  ا

دس امعماري وامقاول امراقب التق وح             متد مسؤولية امرقي العقاري لتشمل إ جانب امه

اء؛ وهذا بغرض تعزيز الضمانات ال أقرها امشرع اجزائري مقت العقاري  امتدخلن الثانوين  عملية الب

  إطار نشاط الرقية العقارية.

اء ما م تربطه عاقة تعاقدية مع امرقي هذا وا مك           شأ مسؤولية أي متدخل  عملية الب ن أن ت

ب أن تكون هذ اأخرة عاقة مباشرة دون أي وسيط، كما لو تعاقد مقاول مع مقاول  العقاري، حيث 

از بعض اأشغال ال فسه لقلة خرته أو لكثرة يس    م آخر من أجل ا جزها هو ب ا طع أن ي التزاماته؛ فه

 بل يرجع امرقي العقاري أو مقت العقار على امقاول اأصلي. ،امقاول الثا ا يتحمل أي مسؤولية

عاوةً عن ذلك فانه من الضروري أن يكون ما يقوم به امتدخل عماً مؤثر تتوفر فيه موجبات            

تعرض هذا 2َُقيام امسؤولية سق س امطلب اأول: مسؤولية مطلبن، امبحث على أساس . وفق هذا ال

اء، و امراقب التق : مسؤولية امتدخلن الثانوين  عملية الب    .امطلب الثا

 

                                                           

 السالف الذكر. ق م جمن  568أنظر المادة  –َ 1ُ

 .93و 92توفيق زيداني، المرجع السابق، ص  –َ 2ُ
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ية لمطلب اأوَ ا ي: مسؤو تق مراقب ا   ا

يستدعي نشاط الرقية العقارية باعتبار نشاط ذا عاقة مباشرة بسامة اأشخاص، توفر الرقابة            

اء دوراً بارزاً  ية للب ها، حيث تلعب الرقابة التق على ما يقوم به امرقي العقاري من أعمال، اسيما امادية م

از إ قالب خالٍ من ا ثر على قابلية العقار  استقبال ؤ لعيوب ال قد ت الوصول بالعقار امراد ا

ح شهادة  اء بصفتها امخولة حصرياً م ية للب ية للرقابة التق ا يظهر جلياً عمل اهيئة الوط ن، وه امقت

عا هذا امطلب 1َُالضمان العشري اء الفرع اأول:  فرعن، الخمن ؛ وس ية للب أصل الرقابة التق

: خطأ امراقب التق، و ودورها  .الفرع الثا

فرع اأوَ  اء ودورهال: ا لب ية  تق رقابة ا  أصل ا

اء             تاجه قطاع الب اء على أساس التأمن، وهو  ية على أعمال الب تكونت فكرة الرقابة التق

تاج بذلك إ توفر أكر  عموماً ونشاط الرقية العقارية على وجه التحديد، كونه نشاط مشبع بامخاطرة، 

ن 2َُااصول على عقار قدرٍ من اائتمان بغرض تشجيع اإقبال عليه من طرف الراغبن  ؛ ضمن ما 

تطرق هذا الفرع من خال اءأواً:  عليه س ية للب اءثانياً: ، و أصل الرقابة التق ية للب  .دور امراقبة التق

اء: لا أوَ  لب ية  تق رقابة ا  أصل ا

ية، وذلك            اء وخاصةً نشاط الرقية العقارية تقتضي تفعيل دور الرقابة التق إن متطلبات قطاع الب

اية الازمة حتمعلى اعتبار أن صيغه موجهة استعمال اجمهور، اأمر الذي  ؛ كأداة ناجعة  إعطائه الع

                                                           

اء، مذكرة ماجستير، جامعة الجزائر، كلية الحقوق،  –َ 1ُ ية للب  .99، ص 2007/2008حماني ساجية، المراقبة التق

 .88حماني ساجية، المرجع السابق، ص  –َ 2ُ
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اء  ،ل الرقابةتفادي أي نوعٍ من اأضرار ال مكن تفاديها من خال تفعي از الب اء مرحلة ا اسيما أث

طة  مسار نشاط الرقية العقارية  .1َُبوصفها أهم 

يط به، حيث تشكِل طبيعة اأرضية             اء  الظروف ال  تتمثل دواعي إعمال الرقابة على الب

صران مشموان بالرقا اء، أهم ع بة، إذ يعتران السببن الرئيسن  ظهور وكذا امواد امستعملة  عملية الب

ة  ة يعود أصلها إ س ، فهي مه ة امراقب التق وذلك نتيجة ااهيارات الكبرة ال عرفتها  1929مه

صح وامشورة إ الراغبن  ذلك ئذٍ، وكان عمل امراقب التق يقتصر على تقدم ال من  ،فرنسا حي

ن مقابل أجر، وال إ غاية أن نظمها امشرع الفرنسي موجب  اأشخاص امؤم واستمر ااال على هذا ام

ة وزارية برئاسة 12-78القانون رقم القانون رقم   اءً على مقرحٍ تقدمت به ج  السالف الذكر، وهذا ب

تاُ ت SPINITAَسبي ة امراقب التق  ظيمي الذي بن عمل مه ، ليصدر بعد ذلك امرسوم الت

ة  07 امؤرخ 1146 -78رقم       . 1978ُ2َديسمر س

تلف عن ما كان عليه الوضع  التشريع الفرنسي، إذ م يسبق            أما  التشريع اجزائري فاأمر 

ة امراقب التق على شك وال التشريع مارسة مه اء على م ل عرف، وإما أنشأة هيئة تع مراقبة الب

ة  29  امؤرخ3َُمكرر 85-71الفرنسي مباشرةً، وذلك موجب اأمر رقم  ، 1971ديسمر س

ديد قانوها اأساسي اء و ية للب ، إذ نصت امادة اأو الفقرة اأو 4َُامتضمِن إحداث هيئة امراقبة التق

                                                           

، جامعة الجزائر نسيمة موسى، ضمانات –َ 1ُ فيذ عقد الترقية العقارية، أطروحة دكتورا  .159، ص 2015، كلية الحقوق، 1ت

ة -َ 2ُ ، جامعة الحاج لخضر، بات  ، كلية الحقوق والعلومبن عبد القادر زهرة، نطاق الضمان العشري، دراسة مقارنة بين التشريعين الجزائري والفرنسي، أطروحة دكتورا

 ، نقاً عن:172و 171، ص2008/2009السياسية، 

 .471عبد الرزاق حسن يس، المرجع السابق، ص  -     

فس الرقم لذلك أضاف "مكرر" من أجل التفريق بين اأمرين. -َ 3ُ  ماحظة: قد أصر المشرع الجزائر أنداك أمرين ب

ة  29في  المؤرخمكرر  85-71وذلك بموجب اأمر رقم  -َ 4ُ اء وتحديد قانونها اأساسي، ج ر، ع1971ديسمبر س ية للب ، 04، المتضمِن إحداث هيئة المراقبة التق

اير  14ة في المؤرخ  .38، ص 1972ي
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اري ها  اعي أو  اء وهي مؤسسة عمومية ذات طابع ص دث هيئة للمراقبة للب ه على ما يلي:" م

".  . 1َُشخصية امدنية وااستقال اما

اء أصدر امشرع اجزائري امرسوم رقم            ية مشاريع الب ، 205-86بعد فرة ونتيجة امقتضيات التق

ة  19  امؤرخ ية، ا1986غشت س ، حيث من خال هذا امرسوم قام 2َُمتضمِن تغير هيئة امراقبة التق

ه ال قضت ما يلي:"يغر هيكل  ية طبقاً للمادة اأو م امشرع اجزائري بإعادة هيكلة هيئة امراقبة التق

اء احدثة باأمر رقم  ية للب ة 29  امؤرخمكرر  85-71هيئة امراقبة التق امذكور  1971 ديسمر س

". ظيمها، طبقاً لأحكام اآتية أدنا ، وهدفها وت  .3َُأعا

اء لوصاية وزارة السكن والعمران. وباعتبار أن هذ امؤسسة             ية للب ضع هيئة امراقبة التق هذا و

عها امشرع اجزائري من مباشرة أي أعمالٍ تتعلق بتصميم از امشاريع و/أو  هي هيئة رقابة فقد م ا

ية كاجسور أو السدود وغرها، وهو ما تقضي به أحكام امرسوم رقم  شآت الف  205-86العمرانية أو ام

ل اهيئة 07الفقرة  03ضمن امادة  ص ما يلي:"وا  ه ال ت ل صاحب  -حسب أهدافها-م  شيءٍ 

هم بواجبا جز اأعمال وامقاول لدى قيام كل م ، وهذا يكون امشرع اجزائري قد حدد 4َُته."امشروع وم

شط فيه هذ اهيئة، اسيما وأها تعمل لصا رب العمل وهو ما يعزز الضمانات  اإطار العملي الذي ت

اء عموماً ونشاط الرقية العقارية على وجه التحديد باتا يشهدان طفرة كبرة  امقررة له، خاصةً وأن قطاع الب

    .5َُخرة، اأمر الذي ابد أن تتبعه رقابة كثيفة اآونة اأ

                                                           

 السالف الذكر. مكرر 85-71أنظر المادة اأولى من اأمر رقم  –َ 1ُ

ة  19في  المؤرخ، 205-86المرسوم رقم  -َ 2ُ ية، ج ر، ع 1986غشت س ة  20ة في المؤرخ، 34، المتضمِن تغيير هيئة المراقبة التق  .1433، ص 1986غشت س

 السالف الذكر. 205-86أنظر المادة اأولى من المرسوم رقم  –َ 3ُ

 السالف الذكر. 205-86من المرسوم رقم  07الفقرة  03أنظر المادة  –َ 4ُ

 .175زهرة، المرجع السابق، ص  بن عبد القادر -َ 5ُ
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اء، قام بتغير تسميتها             وفقاً ما تقدم فان امشرع اجزائري وضمن إعادة هيكلة مؤسسة مراقبة الب

 السالف الذكر وذلك: 205-86من امرسوم رقم  02طبقاً أحكام امادة 

امن - ية للب  Organisation de Contrôle Technique de la»  ء""هيئة امراقبة التق

Construction». 

ية - اء التق ية لرقابة الب "اهيئة الوط  Organisation National de Contrôle Technique de» "إ

la Construction»،  وهي ما تعرف اختصاراً بـــCTC. 

تلف جهات الد           من امرسوم  06ولة وهي حسب امادة كما قام بإنشاء فروع هذ امؤسسة  

 كاآي:  205-86رقم 

وب البادُغردايةَ - ية  ج اء التق  .1َُهيئة رقابة الب

ية  غرب البادُوهرانَ - اء التق  .2َُهيئة رقابة الب

ةَ - طي ية  شرق البادُقس اء التق  .3َُهيئة رقابة الب

ية  الشلف - اء التق  .4َُهيئة رقابة الب

                                                           

ة  19في  المؤرخ 206-86مرسوم رقم  –َ 1ُ وب الباد، ج ر، ع 1986غشت س ية في ج اء التق ية لرقابة الب ة  20ة في المؤرخ، 34، المتضمِن إنشاء هيئة وط غشت س

 .1437، ص1986

ة  19في  المؤرخ 207-86مرسوم رقم  -َ 2ُ ية في غرب الباد، ج ر، ع 1986غشت س اء التق ية لرقابة الب ة  20ة في المؤرخ، 34، المتضمِن إنشاء هيئة وط غشت س

 .1440، ص1986

ة  19في  المؤرخ 208-86مرسوم رقم  -َ 3ُ ية في شرق الباد، ج ر، ع 1986غشت س اء التق ية لرقابة الب ة  20ة في المؤرخ، 34، المتضمِن إنشاء هيئة وط غشت س

 .1443، ص1986

ة  19في  المؤرخ 209-86مرسوم رقم  -َ 4ُ ية في الشلف، ج ر، ع 1986غشت س اء التق ية لرقابة الب ة  20ة في المؤرخ، 34، المتضمِن إنشاء هيئة وط غشت س

 .1447، ص1986
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دسة مقاومة الزازل  إطار توسيع مهمته وكذلك امستخدمون امركز  - الوط للبحث امطبق  ه

 .1َُامرتبطون بتسير هذ اهياكل والوسائل وعملها

ة             ية للرقابة   1995إ غاية س كانت الرقابة على امشاريع العقارية مارس من قبل اهيئة الوط

اء، وبصدور اأمر رقم  ية للب اء  07-95التق ية للب ال الرقابة التق امعدل وامتمم فتح امشرع اجزائري 

ه ال 180امادة  ص، وهذا ما يستخلص من نصِ اللخو  ب أن ترفق إلزاماً وثيقة  م تقضي باآي:"

ية عن العمليات اخاصة بإعداد  178و 175التأمن امشار إليها  امادتن  ، باتفاقية الرقابة التق أعا

وي مه مؤهل يتم اختيار من بن اخراء  شأة امرمة مع أي شخصٍ طبيعي أو مع از أشغال ام وا

اء."امعتمدين لدى الوزارة   .     2َُامكلفة بالب

يةبغرض تفرغ            اء التق ية لرقابة الب وطة ها (CTC)اهيئة الوط أنشاء امشرع اجزائري  ،مهامها ام

اجسور وامطارات والسدود واموانئ  مثل ،انبها هيئات أخرى تراقب امشاريع الواردة على البُ التحية

 .وغرها من امشاريع

اءً عليه،            جزها الدولة ب وذلك  ،استحدث امشرع اجزائري هيئة مكلفة مراقبة اأشغال ال ت

ة  19  امؤرخ 210-86موجب امرسوم رقم  عل امخر الوط لأشغال 1986غشت س ، الذي 

ية اأشغال العمومية ية لرقابة تق ية تشرف على 3َُ(CTTP)العمومية هيئة وط ، كما استحدث هيئة وط

وات الرابطة بن الوايات، وذلك موجب  مراقبة امشاريع امتعلِقة بالري كالسدود والتُـو صِات الكرى للق

                                                           

ة  19في  المؤرخ 210-86مرسوم رقم  -َ 1ُ ية اأشغال العمومية"، ج ر، ع ، المت1986غشت س ية لرقابة تق ي لأشغال العمومية "هيئة وط ، 34ضمِن جعل المخبر الوط

ة  20ة في المؤرخ  .1450، ص1986غشت س

 السالف الذكر. 07-95من اأمر رقم  180أنظر المادة  –َ 2ُ

ة  19في  المؤرخ 210-86المرسوم رقم  -َ 3ُ ية اأشغال العمومية، ج ر، ع1986غشت س ية لرقابة تق ي لأشغال العمومية هيئة وط ، 34، الذي يجعل المخبر الوط

ة  20ة في المؤرخ  .1450، ص1986غشت س
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ة  19  امؤرخ 211-86امرسوم رقم  اء 1986غشت س ية لرقابة ب ، امتضمِن إنشاء هيئة وط

 .1َُ(CTH)الري

زال الذي أتى على واية الشلف أنشأ امشرع اجزائري هيئة علمية تعمل على تطوير بفعل الزل           

اءً على أحكام امرسوم رقم  دسة العمرانية امقاومة للزازل، وذلك ب غشت  19  امؤرخ 212-86اه

ة  ة  13  امؤرخ 71-85امعدِل وامتمِم للمرسوم رقم  1986س ن إنشاء ، امتضمِ 1985أبريل س

دسة مقاومة الزازل  .2َُامركز الوط للبحث امطبق  ه

اء وامعاير العليمة             ال مقايسة الب ة تعُ بالبحث   فضاً عما سلف أنشأ امشرع اجزائري ج

ة  19  امؤرخ 213-86للعمران، وهذا وفق امرسوم رقم  ة 1986غشت س ، امتضمِن إحداث ج

ية اء التق ية دائمة لرقابة الب  .3َُ(CTP)تق

ياا   اء: ثا لب ية  تق مراقبة ا  دور ا

ية            ية العمومين، فان اهيئة الوط اطر على اأمن والسك اء غر السليم من  نظراً ما يشكله الب

دها  اء باستطاعتها تفادي هذ امخاطر أو التقليل من حدوثها، وذلك وفقاً للمهام ال أس لرقابة الب

 ف الذكر. السال 205-86امشرع اجزائري ها طبقاً أحكام امرسوم رقم 

                                                           

ة  19في  المؤرخ 211-86المرسوم رقم  -َ 1ُ اء الري، ج ر، ع1986غشت س ية لرقابة ب ة  20ة في المؤرخ، 34، المتضمِن إنشاء هيئة وط ، 1986غشت س

 .1454ص

ة  19في  المؤرخ 212-86المرسوم رقم  -َ 2ُ ة  13في  المؤرخ 71-85المعدِل والمتمِم للمرسوم رقم  1986غشت س ي 1985أبريل س ، المتضمِن إنشاء المركز الوط

دسة مقاومة الزازل، ج ر، ع ة  20ة في المؤرخ، 34للبحث المطبق في ه  .1457، ص1986غشت س

ة  19في  المؤرخ 213-86المرسوم رقم  - 3َُ ية، ج ر، ع1986غشت س اء التق ية دائمة لرقابة الب ة تق ة  20ة في المؤرخ، 34، المتضمِن إحداث لج ، 1986غشت س

 .1459ص
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ها            ية تباشر حالتن من الرقابة، اأو م اء التق ية لرقابة الب  -وهي امهمة اأصلية-إن اهيئة الوط

از امشروع العقاري، أما ااالة الثانية صب على كيفية ا اء-ت صب على -وهي ااستث اء  مراقبة فت مواد الب

از تطوير البحث  ميدان امقايسة وتكوين ورسكلة اموظفن  اهيئة، هذا وكذا  امستعملة  عملية اا

دسن امعمارين ال تسمح هم  ح شهادة امراقبة للمقاولن وامه عاوةً عن اختصصها بصفة حصرية م

ية ات عن مسؤولياهم امدنية وامه  .1َُباكتتاب التأمي

از امشاريع العقارية، فانه يقتضي اهدف اأساسي من إحداث هيئة الرقابة            سبة لرقابة ا بال

ية، ومقاييس  از العقار مختلف امخططات التق ين با ضرورة سهر هذ اأخرة على مدى احرام امع

اء امعتمدة  عملية التشييد؛ ولإشارة فقط فان الرقابة هذ ترد ية ا غر،  الب فقط على العمارات السك

ا على ذكرها آنفاً  شآت فتختص مراقبتها اهيئات ال أتي ، وذلك طبقاً أحكام امرسوم 2َُأما دوها من م

ه الفقرة اأو ال تقضي ما يلي: 03خاصةً امادة  205-86رقم  تلف أنواع "م اء  ياً ب تراقب اهيئة تق

ائها، ودمومته، وأسسه، وصاحية كل ما له تأثر  ثباته، وهيكله، وجدران العمارات لتتأكد من  ثبات ب

ية ال قد  قائص التق يطه وسقوفه، بغية تقليل أخطار الفوضى  هذا اجال وامسامة  الوقاية من ال

از." اء اا  .3َُتطرأ أث

ين بعملية الرقابة  ،إن شكل الرقابة  هذا الوجه ا مكن أن يكون            قل اموظفن امع إا إذا ت

دسية  فيذ التصاميم اه تلف أجزائها، وكذا متابعة طريقة ت از العمارة، حيث يقومون بفحص  ل ا إ 

دس امعماري  ح رخصة وفق ما هو مصرح به  امخطط الذي على أساسه أعد امه تصميمه، والذي م م

اء ما يرونه من  تلف القائمن على عملية الب بيه  دسن امراقبن بت اء تبعاً له، ففي هذا امقام يقوم امه الب
                                                           

 .176بن عبد القادر زهرة، المرجع السابق، ص  -َ 1ُ
 .176المرجع السابق، ص بن عبد القادر زهرة،  -َ 2ُ
 السالف الذكر. 206-86الفقرة اأولى من المرسوم رقم  03أنظر المادة  –َ 3ُ
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از العقار أو ما يرونه غر مطابقٍ مخططات امقايسة القانونية ، ال تصدرها وزارة 1َُعيوب  عملية ا

 فرة، وكمثال عن ذلك ما يلي من قرارات على سبيل الذكر:السكن والعمران  كل 

ة  02  امؤرخالقرار  - ظيمية2009ديسمر س ية الت  -، امتضمِن اموافقة على الوثيقة التق

DTRE.10.1-  ية"، إذ تقضي امادة فيذ أشغال التجهيزات الكهربائية  امبا السك امتعلِقة بـــ"ت

ه ما يلي:"يت 03 ين ومكاتب الدراسات عن على أصحاب امشاريع وامستشارين الفم

ية، احرام أحكام الوثيقة  اء ومكاتب اخرة التق ية للب از وهيئات امراقبة التق ومؤسسات اا

". ظيمية امذكورة أعا ية الت  ، 2َُالتق

ة  29  امؤرخالقرار  - ظيمية2009ديسمر س ية الت  -، امتضمِن اموافقة على الوثيقة التق

DTRE.6.6- ايات"، وقد نصتام من القرار اأخر على  03ة اماد تعلِقة بـــ"أشغال الدهان  الب

 ،3َُامذكورة أعا 03نفس ما نصت امادة 

ة  14  امؤرخالقرار الوزاري  - ية والشروط امالية امطبقة 2011مايو س ، احدِد للخصائص التق

از السكن الرقوي امدعم امذكور آنفاً   ، 4َُعلى ا

                                                           

 ، نقاً عن:27مختار سعاد، المرجع السابق، ص بل –َ 1ُ

 .31و 30حمادي جازية، المرجع السابق، ص   -     

ة  29في  المؤرخمن القرار  03أنظر المادة  –َ 2ُ ظيمية2009ديسمبر س ية الت فيذ أشغال  -DTRE.10.1 -، المتضمِن الموافقة على الوثيقة التق المتعلِقة بـــ"ت

ية"، ج ر، ع ة  10ة فيالمؤرخ، 11التجهيزات الكهربائية في المباني السك  . 14، ص2010فبراير س

ة  29في  المؤرخالقرار من  03أنظر المادة  -َ 3ُ ظيمية2009ديسمبر س ية الت المتعلِقة بـــ"أشغال الدهان في  -DTRE.6.6  -، المتضمِن الموافقة على الوثيقة التق

ايات"، ج ر، ع ة  10ة فيالمؤرخ، 11الب  .15، ص2010فبراير س

ة  14في  المؤرخيقضي القرار الوزاري  –َ 4ُ ية والشروط المالية المطبقة على انجاز السكن الترقوي المدعم، ضمن 2011مايو س الثاني  الملحق، المحدِد للخصائص التق

ية الخاصة بالشروط المالية وشروط موذجي المتضمِن تعهد المرقي العقاري للتكفل بالخصائص التق ون بــــ"دفتر الشروط ال ه المع فيذ م ات الترقوية المدعمة، في  ت مشروع السك

اية بما يلي:" يتعهد المرقي العقاري، على حسابه بإبرام صفقة أو عدة صفقات دراسات وأشغال و  د عقود الدراسات وأشغال ومراقبة الب اية مع شركاء ب ية للب متابعة ومراقبة تق

ي للسكن.مؤهلين وتبليغ نسخة للمدير الوائي المكلف بالسكن والى  دوق الوط  =الوكالة الوائية للص
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ة  22  امؤرخالقرار   - ظيمية 2011فراير س  DTRB.E–، امتضمِن امصادقة على الوثيقة الت

ت امسلح/"  -2.1 شآت باام اء ام فيذ أشغال ب من  03ة اماد وقد نصت"؛ 2010قواعد ت

 ،1َُامذكورة أعا 03القرار اأخر على نفس ما نصت امادة 

ة  10  امؤرخالقرار  - ظيمية2013ديسمر س ية الت -، امتضمِن امصادقة على الوثيقة التق

DTRC4.2-  امتعلِقة" هيزات الغاز  احات ذات ااستعمال السك  ،بــــ"تصميم وحساب 

 ،2َُامذكورة أعا 03من القرار اأخر على نفس ما نصت امادة  03ة اماد وقد نصت

ة  30  امؤرخالقرار  - ظيمية2016يوليو س ية الت  -C3.2/4-، امتضمِن اموافقة على الوثيقة التق

ايات" ن ااراري للب  .3َُامسماة "التق

تجات ال            تلف ام ائية فحص  ها وبصفة استث اء، فان اهيئة مك سبة مراقبة مواد الب أما بال

ات ميدانية من كل ما  يستعملها امقاول  عملية تشييد العقار، وذلك بانتقاها إ عن امكان وأخذ عي

اء، ت امسلح أو خرسانة اأساس، وهو ما تقضي به أحكام امرسوم رقم  يستعمل  الب اسيما اام

ص ما يلي:"ومكن، إن اقتضى اأمر،  إطار احرام  07الفقرة  03ضمن امادة  86-205 ه ال ت م

ية، أن متد عمل الرقابة إ ت تلف اأحكام امعمول ها  هذا اميدان واختصاصات اهيئات امع مية 

                                                                                                                                                                          

ية = ص ااتفاقية الخاصة بها، زيادة عن الجانب المتعلِق بالمصادقة على  (CTC)تتكلف هيئة المراقبة التق اية ويجب أن ت ية للب بالخدمة المتعلِقة بالمراقبة التق

ليم، كل ثاثة أشهر، تقريراً يش هد أن اأشغال أنجزت وفق المعايير المضادة للزازل المعمول بها، يقوم المرقي العقاري بإرسال نسخة من هذا المخططات"ومتابعة الورشة"، تسّْ

 التقرير دورياً للمدير الوائي المكلف بالسكن." 

ة  22في  المؤرخالقرار من  03أنظر المادة  –َ 1ُ ظيمية 2011فبراير س شآت  -DTR B.E 2.1–، المتضمِن المصادقة على الوثيقة الت اء الم فيذ أشغال ب " قواعد ت

ت المسلح/ ة المؤرخ، 30"، ج ر، ع2010بااسم  .36، ص2010ة في اأول يونيو س

ة  10في  المؤرخمن القرار  03أنظر المادة  –َ 2ُ ظيمية2013ديسمبر س ية الت المتعلِقة بــــ"تصميم وحساب  -DTRC4.2-، المتضمِن المصادقة على الوثيقة التق

ي"، ج ر، ع ة  09ة في المؤرخ، 13تجهيزات الغاز في المحات ذات ااستعمال السك  .32، ص2014مارس س

ة 30في  المؤرخالقرار  -َ 3ُ ظيمية2016يوليو س ية الت ايات"، ج ر، ع -C3.2/4-، المتضمِن الموافقة على الوثيقة التق ين الحراري للب ة المؤرخ، 67المسماة "التق

ة  13في  .26، ص2016نوفمبر س
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ع، وااعتماد التق مواد  اء  امص اأعمال ال تكمِل مهمتها اأصلية مثل رقابة جودة امواد امعدة للب

از." يات اا اصر وأعمال ضبط امقاييس والبحث، وأساليب تق اء وع        .1َُالب

ية، خوها امشرع اجزائري مهمة البحث              اء التق ية لرقابة الب فضاً عما سبق فان اهيئة الوط

اءات سواء كان هذا بشكل فردي أو من خال التعاون مع اهيئات امماثلة وهو  ية للب ميدان امقايسة التق

ه 08ة الفقر  03 امادة  205-86ما توافقه أحكام امرسوم رقم   .،2َُم

ين، وكذا اموظفن اإدارين               دسن امعمارين وامدنن والتق د ها مهمة تكوين امه كما أس

ولوجيا،  ال البحث والتك امكية قطاع العقار الذي يتميز بتطور مضطرد   وغرهم، ومرجع ذلك دي

ن معا رفهم  كل فرة وهو ما أتت على ذكر اأمر الذي يتطلب مواكبة كل ذلك من خال 

ه 09الفقرة  03ضمن امادة  205-86مقتضيات امرسوم رقم  ؛ وضمن هذا امسعى فان عملية 3َُم

رافات ال قد يرتكبها امقاول أو امرقي العقاري  التكوين تسمح بتفطن هيئة الرقابة مختلف أنواع اا

اء تشييد للعقار سواء اء 4َُبقصد أو دون قصد حسب ااالة أث ، خاصةً على مستوى أساس وهيكل الب

رير تقرير سلي تصدر وفقه  اللذان طاما شكا هاجساً هيئة امراقبة، ال تضطر  بعض اأحيان إ 

                                                           

 السالف الذكر. 205-86من المرسوم رقم  07الفقرة  03أنظر المادة  –َ 1ُ

اء العمارات، في "تشارك الهيئة وفق هدفها، وبااتصال بما يلي:السالف الذكر  205-86المرسوم رقم من  09الفقرة  03تقضي المادة  -َ 2ُ ية لب مع هيئات الرقابة التق

ية ال ظيم الخاصين بالمقاييس والقواعد، اسيما المقاييس التق اصر التشريع والت ظيمات وبرامج البحث التي تعُتمد في ضبط ع اء العمارات، حسب إعداد الت جزائرية في ب

ية."التعليمات التي يقررها  اء بااتصال مع السلطات اأخرى أو الهياكل المع  .وزير التهيئة والتعمير والب
اهج الرقابة ونظُُمها، وفي تكوين المستخدمين "بما يلي:السالف الذكر  205-86المرسوم رقم من  09الفقرة  03تقضي المادة  –َ 3ُ تشارك الهيئة وفق هدفها، في تطوير م

ين، واأجانب معلوماتهم وتحسين مستواهم، وتجديد معلوماتهم وتحسين مستواهم، في هذا الميدان، وفي توطيد أية عاقة مفيدة بالهيئات المماثلة وبالمو المؤهلين، وتجديد  اط

دوات والملتقيا ظيم ال ك للمعطيات ونشر معارف التجربة المكتسبة، اسيما خال ت  .ت."إن اقتضى اأمر، قصد المشاركة في إنشاء ب

ا ميدانياً في مديرية السكن والتجهيز  –َ 4ُ  .(DLEP)ة العمومي اتوهو ما تم توضيحه ل
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اء على اعتبار أن العقار امعيب  حال امواصلة  تشييد قد  هار البلدية أو الواية قرار اهدم وإعادة الب ي

اء ذلك أو بعد استعمال اجمهور له ة العمومين1َُأث        .2َُ، ما يشكل خطراً على اأمن والسكي

ح شهادة امراقبة مختلف            ية مهمة م اء التق ية لرقابة الب هذا وقد خول امشرع اجزائري للهيئة الوط

اء مثل امرقن العقارين و  واهمالفاعلن  عملية الب دسن ومن على م ، وذلك بصفة 3َُامقاولن وامه

ات الازمة  إطار مسؤوليتهم العشرية اأمر الذي تؤكِد مقتضيات امرسوم  حصرية بغرض اكتتاب التأمي

ليم التأشرات امطلوبة  04ضمن امادة  205-86رقم  ول اهيئة وحدها تس   ه ال تقضي باآي:" م

ية  إطار القانون."لدى مؤسسات الت  .     4َُأمن الوط

ي:  ثا فرع ا يا تق مراقب ا  خطأ ا

فيذها             ية يقوم على ت اء وفق إجراءات قانونية، وعلى أساس خطوات تق ية للب تباشر الرقابة التق

دسن امعمارين، وهذا وفق مراحل تتمثل  عملية دراسة املف امتضمِن  دسن اممدنن وكذا امه امه

ية، م مصاحبة امرقي الع طلق اموافقة على عملية الرقابة التق اء عملية تشييد العقار، ومن هذا ام قاري أث

ية له نصيب من امسؤولية  حال ارتكابه خطأ عا هذا 5َُفان امكلف بالرقابة التق ،  مقام ااال س

اءعر الفرع  ية للب اءثانياً ، و أواً: كيفية عمل الرقابة التق ية للب  .: عاقة الضمان بالرقابة التق

 

                                                           

ا ميدانياً في -َ 1ُ ية ُ وهو ما تم توضيحه ل اء التق ية لمراقبة الب  َ.CTCالهيئة الوط

 ، نقاً عن:94ص المرجع السابق،مسعودة مروش،  -َ 2ُ

 وما يليها. 474السابق، صعبد الرزاق حسين يس، المرجع  -     

 .177بن عبد القادر زهرة، المرجع السابق، ص  -َ 3ُ
 السالف الذكر. 205-86من المرسوم رقم  04أنظر المادة  –َ 4ُ

 .138حماني ساجية، المرجع السابق، ص  –َ 5ُ
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اء: لا أوَ  لب ية  تق رقابة ا  يفية عمل ا

ية عملها مجرد إخطارها من قبل امرقي العقاري، وذلك من            اء التق ية لرقابة الب تباشر اهيئة الوط

 ، الذي يسحبه من اموقع االكرو هيئة امراقبة(Bon de commande) خال سحبه وصل طلب امراقبة

ميله (Télécharger)من خال 
أو من خال السحب الشخصي من مقراها ااجتماعية، وتعد عملية 1َُ

ارية الوصل مثابةسحب    .2َُالشروع  إبرام عقد مع هيئة امراقبة ال تعتر مؤسسة 

تويات املف            د سحب امرقي العقاري لوصل طلب امراقبة، تسلم له وثيقة تتضمن  الواجب ع

ية3َُإيداعه لدى هيئة امراقبة، ويشكل املف من وثائق إدارية    ، وبعد مانية وأربعن ساعة4َُوأخرى تق

احية الشكلية، وال مفادها مدى احتوائه جملة الوثائق 48ُ ظر من ال  اإدارية ساَ يطرح املف لل

ية الواجب على امرقي العقاري تقدمها هيئة  ظر  قدرات امرقي العقاري والتق ية، كما يتم ال الرقابة التق

ية احية التجارية وامه يفه من ال  .5َُامالية وكذا تص

دس امد الذي يتو             ال هذا اأخر إ امه احية الشكلية  بعد الفراغ من دراسة املِف من ال

احية اموضوعية ظر  مدى مطابقة الوثائق امقد مة  بصفة عميقة إذ ،دراسته من ال يفحص املف لل

ية ، و حال استيفائه لكل الشروط (Avis sure les document d’exécution()ADEX)للمعاير التق

فيذ طط الت هائي للملف يتضمن اموافقة على  دس امد على القبول ال  Visa des)القانونية يؤشِر امه

                                                           

ية: –َ 1ُ اء التق ية لرقابة الب dz.org-www.ctc اضطلع على الموقع الرسمي للهيئة الوط
 
.

 
ا ميدانياً  –َ 2ُ ية  في وهو ما تم توضيحه ل اء التق ية لمراقبة الب  (.CTC)الهيئة الوط

)3  - ( DOSSIER ADMINISTRATIF: copie du registre commerce, copie de la carte fiscale, copie de la pièce d’identité du 

gérant (suivant le statut de la société), le statut de la société. 

(4) - DOSSIER TECHNIQUE: le bordereau de renseignement diment remplis, plan de masse + plan de situation, plan 

d’architecture avec cartouche authentifié par le BET archi )01 exemplaires(, plan génie civil(en 03 exemplaires), note de 

calcul authentifié par le BET génie civil, la copie originale du rapporte géotechnique, le fichier numérique de la structure. 

 
ا ميدانياً  –َ 5ُ ية  في وهو ما تم توضيحه ل اء التق ية لمراقبة الب  (.CTC)الهيئة الوط

http://www.ctc-dz.org/
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plans d’exécution ) رير ة امشروع و اء بغرض معاي از الب ل ا ة إ  فِدُ اهيئة ج ، وعلى اثر ذلك تُـو 

اء  .1َُضرٍ يتضمن اموافقة على موقع الب

على اثر قبول املف يتم التوقيع على ااتفاقية بن امرقي العقاري ومدير وكالة اهيئة احلية، على            

اءً على ذلك وثيقة الضمان العشري من أجل  ح امرقي العقاري ب أن توثق ااتفاقية من قبل اهيئة وم

دوق الضمان والكفالة امتبادلة  نشاط ا لرقية العقارية؛ و هذا اإطار يسدد امرقي إيداعها لدا ص

من أتعاب امستحقة  إطار عملية الرقابة؛ ولإشارة فقط فان رفضت الوكالة ملف  %50العقاري نسبة 

امرقي العقاري مكن هذا اأخر رفع طعن على شكل تظلم إ فرع اهيئة اجهوي وإن رفضت هذ اأخرة  

ه الطعن على ا  .      2َُمستوى امركزيكذلك مك

اء، اسيما هيئة اأرضية ومباشرة حفرها يقوم            از الب د شروع امرقي العقاري  عملية ا ع

بغرض وقوف هذ اأخرة على مطابقة امعلومات الواردة  ،مكتب الدراسات ببعث دعوة إ هيئة امراقبة

 Le béton)مع الوضعية القائمة خاصةً ما تغلق باخرسانة امسلحة (Géotechnique)  املف اجيو تق

projeté)  ضر اخرسانة يستدعى مكتب الدراسات وامخر امكلف ؛ و حال اكتشاف خلل تق  

اء اء من أجل تدارك الوضع وإنتاج خرسانة صااة للب  .3َُبفحص مواد الب

ضر القبول على اثر ذلك  أما إذا م فحص اخرسانة           رر  ُ وم يتم التحفظ عليها من قبل اهيئة، 

ية  ية للرقابة التق يوقع عليه من طرف كل من امرقي العقاري، امقاول، مكتب الدراسات، واهيئة الوط

                                                           

ا ميدانياً  –َ 1ُ ية في وهو ما تم توضيحه ل اء التق ية لمراقبة الب ه  02الفقرة  03في مادته  205-86ما تؤكِد عليه أحكام المرسوم رقم  كذلك  وهو، (CTC) الهيئة الوط م

اصر التي  التي تقضي بما يلي:" ها المشاريع، اسيما رقابة اأعمال الكبرى والع ية التي تتضم قدية لجميع التراتيب التق ترتبط بها للتأكد من وتتمثل هذ المهمة في الدراسة ال

اء ومقاييسه."  .مطابقتها لقواعد الب

ا ميدانياً  –َ 2ُ اء  في وهو ما تم توضيحه ل ية لمراقبة الب يةالهيئة الوط  (.CTC) التق

ا ميدانياً  –َ 3ُ ية  في وهو ما تم توضيحه ل اء التق ية لمراقبة الب  (.CTC)الهيئة الوط



- 365 - 

 

فيذ الفعلي للمشروع العقاري ام اء؛ وتعتر هذ العملية مثابة إذنٍ للبدء  عملية الت ؛ 1َُزمع إنشاؤللب

اء وذلك طبقاً مقتضيات امرسوم رقم  -86ووفقاً لذلك ترافق هيئة الرقابة امرقي العقاري  عملية الب

ص على ما يلي:"وتتمم هذ الرقابة برقابة  05و 04و 03الفقرات  03على  امادة  205 ه ال ت م

فيذ اأشغال قصد السهر على احرام امخططات امعتم فيذ.ت  دة وكيفيات الت

. ظيم التق هر اهيئة على احرام الت  تس  

اة." ، بااتصال مع الب صوص عليها أعا ية ام  . 2َُوهذ الصفة، تتم الرقابة التق

اء على فرات أو بشكل             ل الب اءً على ما تقدم، مارس هيئة الرقابة عملها باانتقال إ  ب

شروع يتطلب ذلك؛ ولإشارة فقط إذا كانت الدولة هي من أبرمت عقد الرقابة كما هو يومي إذا كان ام

وعيه امدعم فان اهيئة ضمن هذا الباب  (،LPP)والعمومي (LPA)عليه الشأن مع نشاط الرقية العمومية ب

وميا تباشر عملية الرقابة وحدها بل تصاحبها  ذلك مديرية التعمر والتجهيز   Direction du)الع

logement et des) équipements publics) ()DLEP)ُ3َ. 

هذا وا يُشرط أن تُـع ذِر  هيئة الرقابة امقاول أو مكتب الدراسات  حالة رغبتها زيارة الورشة،            

فيذ اج ها أن تقوم بعملية تفقد فجائية دون سابق إعذار، وهذا ما من شأنه تدعيم الت يد للمشروع إذ مك

اء بشكل عشوائي دون أن ملي عليها  ات من مواد الب اء عي العقاري، و هذا اإطار مكن هيئة الرقابة اقت

ات من  ات الازم فحصها؛ وتتم عملية سحب العي ل العي امقاول أو مكتب الدراسات مسار عملها أو 

ومكعبة، وكذا أخد قطعة أو جزءٍ من كل مادة  خال صبِ اخرسانة ومن على شاكلتها  قوالب أنبوبية

                                                           

ا ميدانياً  –َ 1ُ ية  في وهو ما تم توضيحه ل اء التق ية لمراقبة الب  (.CTC)الهيئة الوط

 الذكر.السالف  205-86من المرسوم رقم  05و 04و 03الفقرات  03أنظر المادة  –َ 2ُ

ا ميدانياً  –َ 3ُ ية ُ في وهو ما تم توضيحه ل اء التق ية لمراقبة الب  (.DLEP) َ وكذا من قبل مديرية التعمير والتجهيز العموميCTCالهيئة الوط
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اء  ية لرقابة الب ر هيئة الوط حو ااديد والباط واأجر؛ كل ذلك يتم عرضه على  اء ك من مواد الب

ياً يتضمن نتيجة التحاليل امخرية ال م  ضع كل تلك امواد للفحص وتصدر تقريراً تق ية، ال  التق

 .1َُاكتشافها دون إبداء أي رأي التوص لُ إليها أو

ظر فيه وإبداء رأيها  ما م هذا و             يسلم التقرير امتضمن نتيجة التحاليل إ هيئة الرقابة لل

فحصه؛ و حال اكتشافها أي خللٍ تتصل بامرقي العقاري وامقال ومكاتب الدراسات، وهذا من أجل 

ية مت لصااه على عرض تقرير امخر ليتخذ  اسبة باعتبار أن الرقابة التق امرقي العقاري اإجراءات ام

ات تواصل اهيئة رقابتها  ه وبن هيئة الرقابة، و حال عدم اكتشاف أي عيب  العي أساس العقد امرم بي

 .          2َُوفق امسار العادي لعملها

هائية-ييد العقار مرحلة جد متقدٍمة لإشارة فقط، إذا بلغت عملية تش            فان هيئة  -ليست ال

الرقابة أمام هذا الوضع تكتِف من تواجدها  الورشة بزيادة عدد الزيارات إليها، ومرد ذلك أنه طاما كانت 

تيجة سيئة، كما هو الشأن ل تسرعٍ من قبل امقاولن وح امرقن العقارين كانت ال   هذ امرحلة 

، إذ يعمدون إ السرعة  الفراغ من امشروع بسبب نفاد الوقت واقراب 3َُنشاط الرقية العقارية العمومية

اهل بعض التفاصيل ليم امتفق عليها بن اأطراف، ما يؤدي إ  إما بقصد أو دون قصد،  آجال التس  

                                                           

ا ميدانياً  –َ 1ُ ية ُ في وهو ما تم توضيحه ل اء التق ية لمراقبة الب  (.DLEP) والتجهيز العموميَ وكذا من قبل مديرية التعمير CTCالهيئة الوط

ا ميدانياً  –َ 2ُ ية ُ في وهو ما تم توضيحه ل اء التق ية لمراقبة الب  (.DLEP) َ وكذا من قبل مديرية التعمير والتجهيز العموميCTCالهيئة الوط

شاط الترقية العمومية فان الدولة ممثلة في وزارة السكن هي من تبرم اتفاقية –َ 3ُ سبة لل ية وليس المرقي العقاري، أما في  ماحظة: بال اء التق ية لرقابة الب الرقابة مع الهيئة الوط

 حالة الترقية العقارية الخاصة فان المرقي العقاري هو من يبرم اتفاقية الرقابة مع الهيئة لصالحه.
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اية خاصة وذلك لدورها الكبر ، ال تو ها هيئة 1َُونذكر  هذا امقام خرسانة الكتامة ية ع الرقابة التق

ع تسرب اميا إ امب  .  2َُ م

ية إجراءات القبول            فيذ عملية صبِ الكتامة وسامة تركيبها، تباشر هيئة الرقابة التق بعد متابعة ت

هائي للمشروع العقاري، وذلك باستصدارها عرض حال عن امشروع العقاري  ضر، الذي ال على شكل 

ها بالتحفظات ية ال تلحظها اسيما ما تعلق م تلف امسائل التق ، (Les réservations)تسجِل فيه 

فظ أو م تصليح التحفظ الذي أشارت إليه  احضر السالف الذكر تصدر  و حال عدم تس  جيل أي 

ية هائي للرقابة التق Rapporte finale de contrôle technique) ()RFCT)ُ3َاهيئة التقرير ال
.    

ياا   اء  :ثا لب ية  تق رقابة ا ضمان با  عاقة ا

اسبتها كما سبق وأن أشرنا، إذ نسجِل           اء ا مكن مباشرها دون إبرام عقد م ية للب إن الرقابة التق

ها إبرام عقد مع امقاول أو ضمن هذا امضمار نوعن من العقود ال مكن هيئة  الرقابة إبرامهما؛ حيث مك

ح  دس امعماري، وذلك بغرض ااصول على شهادة امطابقة وتسهيل إجراءات اكتتاب التأمن م امه

 .4َُالوثائق ال تساهم  حصول اائتمان لدى شركات التأمن

ية أن ترم عقد مع ربِ              امرقي العقاري  إطار نشاط الرقية  مثلالعمل كما مكن للرقابة التق

اء عملية تشييد العقار، وكذلك تسلِمه  دس امعماري أث از امقاول وامه العقارية بغرض مراقبة ما يقوم با

دوق الضمان والكفالة امتبادلة   ية، ال يقوم بإيداعها لدا ص هو اأخر وثيقة اموافقة على الرقابة التق

                                                           

 .(étanchéité) ،الكتامة:المساكة –َ 1ُ

ا ميدانياً  –َ 2ُ ية  في وهو ما تم توضيحه ل اء التق ية لمراقبة الب  (.DLEP)وكذا من قبل مديرية التعمير والتجهيز العمومي  (CTC)الهيئة الوط

ا ميدانياً  –َ 3ُ ية  في وهو ما تم توضيحه ل اء التق ية لمراقبة الب  (.DLEP)وكذا من قبل مديرية التعمير والتجهيز العمومي  (CTC)الهيئة الوط

 .177المرجع السابق، ص  بن عبد القادر زهرة، -َ 4ُ
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اء امسؤولية عن رقابته  إطار مسؤوليته 1َُالرقية العقارية نشاط مل امراقب التق للب ا تظهر أمية  ، وه

شاط الرقية العقارية وكذا تلك امتعلِقة بقطاع  ظِمة ل صوص عليها  اأحكام ام ية.كما هو م التضام

اء عموماً   .2َُالب

جة أها            مل امسؤولية  صل من  ية كانت تت دعونا  هذا اإطار نذكِر بأن هيئات الرقابة التق

حو امرقن العقارين إداعها لدا  حها للمتعاقدين معها، ك ح وثيقة امطابقة، ال م هي صاحبة الشأن  م

                                                           

دوق الضمان والكفالة المتبادلة في نشاط الترقية العقارية، وهو ص ماحظة: –َ 1ُ دوق غير ص ية لص دوق ضمان الصفقات قد يتم تقديم وثيقة الموافقة على الرقابة التق

دوق يهدف إلى (Caisse de Garantie des Marché Publics()CGMP)العمومية  شاط الترقية العقارية، وقد أنشأ ، وهو ص دوق الخاص ب تحقيق الربح عكس الص

دوق ضمان الصفقات العمومية تطبيقاً أحكام القانون رقم  ة  12المؤرخ في  01-88ص اير س ، المتضمِن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية ااقتصادية، وذلك 1988ي

فيذي رقم  ة  21خ في المؤر  67-98بموجب المرسوم الت ؛ وضمن هذا المسعى فان 1998فبراير س ظيمه وسير دوق ضمان الصفقات العمومية وت ، المتضمِن إنشاء ص

دوق ضمان الصفقات العمومية يقدِم الكفالة أو الضمان للمقاول الذي أبرم صفقة عمومية مع المصلحة المتعاقدة طبقاً للمرسوم الرئاسي  16المؤرخ في 247-15رقم  ص

ة  ظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، والمقصود بالمصلحة المتعاقدة  في هذا الصدد هو ديوان الترقية والتسيير2015سبتمبر س َ OPGIالعقاريُ ، المتضمِن ت

َ وفقط، حيث يقوم المقاول المتعاقد معه LPPميَُ أو السكن الترقوي العمو LPAالذي يقوم بطلب عروض بصدد نشاط الترقية العمومية مثل السكن الترقوي المدعمُ

دوق من أجل الحصول على قروض ب دوق ضمان الصفقات العمومية مع عقد رهنْ لفائدة الص ية لدا ص ة وهي بإيداع وثيقة الموافقة غلى الرقابة التق التوقيع أو قروض الخزي

فيذ  سبة لقروض التوقيععبارة عن مساعدة للمتعامل ااقتصادي من أجل اإسراع في ت اء عملية اانجاز، فبال   الصفقة العمومية، خاصةً وأن قطاع السكن يتميز بمشاكل كبيرة أث

دوق الضمان بكفالة ديون المقاول  قِبَلَ ديوان الترقية والتسيير فهي تتمثل كيما يلي:كفالة التعهد هي مثل الكفالة الواردة في القانون المدني، والتي يقوم فيها ص

بيق وهي عبارة عن كفالة لدفع  سُدِد مقابل اأشغال الذي يود المقاول ا(OPGI)العقاري ، (OPGI)نجازها لصالح ديوان نشاط الترقية والتسيير العقاري، كفالة رد التسّْ

بيق 247-15فوفقاً للمرسوم الرئاسي رقم  اسبة الصفقة العمومية المبرمة  (Avancement)السالف الذكر يمكن للمصلحة المتعاقدة تقديم تسّْ للمتعامل ااقتصادي بم

بيق وفقاً للمرسوم الرئاسي السالف الذكر هما، والتسّْ ه هو ما يلي:"  109ضمن المادة  بي فيذ الخدمات موضوع العقد،  –الفقرة اأولى م بيق: هو كل مبلغ يدفع قِبَلَ ت التسّْ

بيق الجزافي الذي يقدر بــــ بيق في هذا المضمار نوعان: اأول هو التسّْ فيذ المادي للخدمة."؛ والتسّْ سعر الخدمة المقدمة وهو يدفع دون التقدير الدقيق ل %15وبدون مقابل للت

بيق على التموين الذي يقدر بـــ فيذ الصفقة كما  %35من قبل المقاول، والثاني هو التسّْ تجات الضرورية لت اسبة حيازة المقاول عقوداً أو طلبات مؤكدة للمواد أو الم ويدفع بم

فيذ المشروع، كما من المرسوم الرئاسي المذكور آنفاً، إضافة إلى ما  113هو مبين ضمن المادة  اء ت فيذ والتي تقدم بغرض إصاح العيوب الظاهرة أث سبق يوجد كفالة حسن الت

ة، وكفالة الضمان ااحتياطي التي يطلبها المقاول  دوق ضمان الصفقات العمومية كفالة ضمان حسن سير التجهيزات التي تستغرق س تحسباً ارتفاع اأسعار. أما قروض يقدٍم ص

ت المصلحة المتعاقد عن الدفع للمتعامل ااقتالخزي ة مباشرة في حال تع بيق المالي وهي التي يتم استيفاؤها من الخزي بيق المالي نوعان: اأول ة  وتسمى بالتسّْ صادي، والتسّْ

اسبة  بيقٍ بم بيقٍ على ديون اأشغال أو الفواتير، حيث يحصل فيه المقاول على تسّْ سبة فائدة يتمثل في تسّْ اأشغال التي قام بها مع إثباته لذلك من خال الفواتير، ويحسب ب

َ أشهر يتم 03حالة التأخر عن الدفع لمدة طويلة تفوق ثاثة ُ وفي َعن الدفع للمقاول؛OPGIعن كل شهرِ يتأخر فيه ديوان الترقية والتسيير العقارُ %04.05تقدربــــــ 

سبة تقدر بـــــ 12 ÷مدة التأخرَ × 04.0× الحسابية اآتية ُمبلغ الصفقة العموميةّ القيام بالعملية  وع الثاني فيتمثل في تعبئة الديون ويقدر الدفع فيها ب  %70شهر، أما ال

 ويقدم مجاناً دون نسبة فائدة.   

 .178بن عبد القادر زهرة، المرجع السابق، ص  -َ 2ُ
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دوق الضمان والكفالة امتبادلة  نشاط الرقية ا طلقها الذاي كانت ص لعقارية، فضمن هذا اإطار ومن م

ية بذلك كوها هي القائمة مسألة الضمان ؛ غر أن امشرع اجزائري فرض عليها 1َُتعتر نفسها غر مع

الفقرة  175امعدل وامتمم، وهو ما تقضي به امادة  07-95اأمر رقم  التأمن على مسؤوليتها موجب

ه الاأ ص على ما يلي:" و م دس معماري ومقاول ومراقب تق وأي متدخل، شخصاً ت على كل مه

ية ال قد يتعرض ها بسبب أشغال  اً لتغطية مسؤوليته امدنية امه وياً، أن يكتتب تأمي طبيعياً كان أو مع

اءات أو ترميمها." ديد الب اء و  .2َُالب

ع            ، م اً للممارسات ال كانت سائدة قبل صدور اأمر امذكور أعا امشرع اجزائري هيئة  تفط

ية تضمن أي شرط مؤدا استبعاد مسؤوليتها أو حصرها اسبة مهمتها الرقابية على عملية  ،الرقابة الف م

اء از الب امعدل وامتمم ضمن امادة  07-95م ، وهو ما يبدو واضحاً من خال مقتضيات اأمر رق3َُا

اً لشرط  02الفقرة  175 ص على ما يلي:"يعد كل عقد تأمن اكتتب موجب هذ امادة متضم ه ال ت م

                                                           

 .172زهرة، المرجع السابق، ص  بن عبد القادر -َ 1ُ

-
 
BOUBLI B, Le point de la jurisprudence sur la responsabilité des architectes et des entrepreneurs, J.C.P. 1975, P180. 

فيذي رقم ، واأمر نفسه اتجه المعدل والمتمم السالف الذكر 07-95من اأمر رقم  اأولىالفقرة  175أنظر المادة  –َ 2ُ المذكور أعا ضمن  414-95إليه المرسوم الت

ه التي تقضي بما يلي:" 02المادة  ية التي يمكن  م اً من مسؤوليتهم المدنية المه ويين أن يكتتبوا تأمي اء سواء أكانوا أشخاصاً طبيعيين أو مع أن يجب على المتدخلين في الب

جر مما يأتي:  ت

 دسة المعمارية،الدراسات والتصاميم في اله -

دسية، -  الدراسات والتصورات اله

شآت للخطر، - اء على اختاف أنواعها فيما يخص صابتها ورسوخها أو فيما يخص أي شيء من شأنه أن يعرِض أمن الم فيذ أشغال الب  ت

فيذ اأشغال، - اء وت وعية مواد الب  المراقبة المستمرة ل

ش - ية لتصميم الم  آت،الرقابة التق

اء وترميم المباني."  .متابعة ورشات الب

 .172بن عبد القادر زهرة، المرجع السابق، ص  -َ 3ُ
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يضمن سريان العقد مدة امسؤولية املقاة على عاتق اأشخاص اخاضعن إلزامية التأمن ولو اتفق على 

 .1َُخاف ذلك."

فيذ            اء ت ية أث ية تأمن مسؤوليتها امه هذا وكما فرض امشرع اجزائري على هيئات الرقابة التق

اء، وهو ما أتت على ذكر  اء، فرض عليها تأمن مسؤوليتها العشرية بعد الفراغ من عملية الب أشغال الب

ه 178امعدل وامتمم ضمن امادة  07-95أحكام اأمر رقم  ب على  م ص على ما يلي:" ال ت

صوص  ين اكتتاب عقد لتأمن مسؤوليتهم العشرية ام دسن امعمارين وامقاولن وكذا امراقبن التق امه

هائي  554عليها  امادة  ، على أن يبدأ سريان هذا العقد من ااستام ال من القانون امد

  .2َُللمشروع."

اءً عليه            فان هيئة الرقابة تعتر كغرها من امتدخلن  نشاط الرقية العقارية مل  زمة بالضمان  ب

إا بإثبات أن ما حصل وقع  ،نفي مسؤوليتها إذا ما وقع ما يستدعي ذلك من أجلالعشري، وليس أمامها 

ي الذي ا يد ها فيه كحالة القوة القاهرة، أو خطأ الغر، أو امض رور؛ أو أن تدفع بفعل السبب اأج

ذلك من خال إثبات أن ما حصل حدث خارج اإطار التعاقدي الذي م إبرامه معها، كأن يقع التهدم 

 .3َُمثاً  جزءٍ من العقار الذي م يكن مدرجاً ضمن حدود مهمتها

فيذ            اسبة ضمان حسن الت ية امسؤولية م ميل هيئة الرقابة التق هذا ويطرح تساؤل مفاد إمكانية 

ازبشقيه  اصر التجهيزاتوضمان  ضمان اإهاء الكامل أشغال اا حيث أنه ا يوجد  !؟حسن سر ع

حى ا شاط الرقية أي نصٍ قانو يتو اإجابة عن هذا السؤال، لكن ومن باب أن م لتشريع اخاص ب

                                                           

 المعدل والمتمم السالف الذكر. 07-95من اأمر رقم  02الفقرة  175أنظر المادة  –َ 1ُ

 المعدل والمتمم السالف الذكر. 07-95من اأمر رقم  178أنظر المادة  –َ 2ُ

 .99مسعودة مروش، المرجع السابق، ص  -َ 3ُ
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العقارية يسر إ الدفع بأكر قدرٍ من الضمانات لصا امكتتب، ومن باب كذلك أن امشرع اجزائري 

تلف الفاعلن  نشاط الرقية أك  ية بن  اسبات التشريعية على امسؤولية التضام د  العديد من ام

اءً على كل ذل ا نعتقد ب اء مل  زمة كغرها من امتدخلن  عملية العقارية، فإن ية للب ك بأن هيئة الرقابة التق

فيذ اء بضمان حسن الت      .     1َُالب

اء تشمل ميع أجزاء            از الب ية لعملية ا تدعيماً ما سلف ا بد من اإشارة إ أن الرقابة التق

دِ ذاته أو اأرضية اء  أو ما مكن فصله عن العقار مثل امصاعد واأبواب وغرها،  العقار، سواء كان الب

هيئة الرقابة وامرقي عقاري على أن يشمل العقد مراقبة ميع أجزاء  إذ مكن أن يتفق اأطراف مثان 

ابر وعتاد تسمح بذلك، وبالتا  ومكونات العقار، خاصةً وأن للهيئة موارد بشرية وإمكانيات مادية من 

عه فالعقد  قه نص   القانون، ما دام أن مثل هكذا ضمان ا م فد وفق ما اتفق عليه وليس ما م يرد  ي

اء على وجه العموم، وما  شاط الرقية العقارية وا بالتشريع امتعلِق بقطاع الب القانون ا  التشريع امتعلِق ب

ا القائم على فكرة  أنهدام           .2َُالضمان امكثفيصب  امصلحة العامة ضمن الطرح امقدم من قبل

ية  نشاط الرقية العقارية يفرض نوعاً من اانضباط  قط           ال امسؤولية التضام اعٍ طاما إن 

راط بصفة مسؤولة  مسار ميع الفاعلن  عمل استقرار، إذ يرغمميز باخطورة وعدم  اء باا از الب ية ا

حو امرقي  ن، سواء كانوا متدخلن أساسن ك تصفية نشاط الرقية العقارية من اأشخاص غر امه

حو امقاول الفرعي وامخابر، و كذا  ، أو قطعين ك دس امعماري وامراقب التق العقاري وامقاول وامه

تجن واموردين مو  اء. ام  اد الب

 

                                                           

فيذي رقم  04-11أنظر أحكام القانون رقم  –َ 1ُ  السالفين الذكر. 85-12وأحكام المرسوم الت

ها بشرط أن يدفع لها مقابل ذلك. –َ 2ُ اء تعتبر عملية تجارية، فهي تقوم بكل ما يطلب م ية لعملية الب  ماحظة: أن الرقابة التق
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ي ثا مطلب ا اء ا ب ويين في عملية ا ثا متدخلين ا ية ا  : مسؤو

اسبات تشريعية، حيث أشار إليهتعر            اأمر  مض امشرع اجزائري للمتدخلن الثانوين  عدة م

ه 175امعدل وامتمم ضمن امادة  07-95رقم  اول امتدخل 1َُم بصفة  بالتعريف، لكن أول قانون ت

ص على ما يلي:" 07الفقرة  03ضمن امادة  03-09هو القانون رقم  عامة ه ال ت امتدخل: كل  -م

توجات لاستهاك." وي يتدخل  عملية عرض ام ، على أساس ما سلف 2َُشخصٍ طبيعي أو مع

وعيةالفرع اأول: مسؤولية امقاول الفرعي  فرعن، عرن ـع رِضُ هذا امطلب  ابر مراقبة ال : ، و و الفرع الثا

تج والصانع  .مسؤولية ام

فرع وعية  :لاأوَ  ا فرعي ومخابر مراقبة ا مقاول ا ية ا  مسؤو

از العقار، من             يستدعي نشاط الرقية العقارية استعانة امرقي العقاري بكل من له القدرة  ا

از امشروع  الذين هم الكفاءة واخرة  ميع اارف وامهن، وذلك بغرض توخي ااحرافية والسرعة  ا

اء امستعملة   وعية من أجل فحص مواد الب الرقوي. كما قد يستعن امرقي العقاري مخابر مراقبة ال

از العقار، وك هذا  ، ومن04-11امتدخلن ملهم امشرع اجزائري امسؤولية وفق القانون رقم ل عملية ا

تعرض هذا الفرع  طلق س اء، : مسؤولية امقاول الفرعيأواً من خال ام ابر الب  .ثانياً: مسؤولية 

 

 

 

 
                                                           

وياً، أن  07-95من اأمر  رقم  175المادة تقضي  –َ 1ُ ي وأي متدخلٍ، شخصاً طبيعياً كان أو مع دس معماري ومقاول ومراقب تق المعدل والمتمم بما يلي:" على مه

اءات أو ترميمها.". اء وتجديد الب ية التي قد يتعرض لها بسبب أشغال الب اً لتغطية مسؤوليته المدنية المه  يكتتب تأمي

 السالف الذكر. 03-09من القانون رقم  07الفقرة  03أنظر المادة  –َ 2ُ
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فرعي : لا أوَ  مقاول ا ية ا  مسؤو

دث أن يستعن امرقي العقاري  إطار مهامه بكل شخصٍ مكن أن يساعد  عملية تشييد            ُ

تلف ملةً وتفصياً عن  اء، ومن بن ما قد يُستعان به  ذلك هو امقاول الفرعي، هذا اأخر الذي  الب

سبة للمقاول من الباطن، فامصطلح اأخر ورد  ، أما مصطلح 1َُق م ج ضمنما هو عليه اأمر بال

سخة الفرنسية من كا 04ُ2َ-11امقاول الفرعي ورد ضمن أحكام القانون رقم  ؛ بيد أنه بالرجوع إ ال

د أن امشرع اجزائري يستعمل مصطلح للدالة على كلٍ من امقاول من  (Sous traitante)القانونن 

 .3َُالباطن وامقاول الفرعي

اء من خال عقدٍ يرمه معه  ق م ج إن امقاول من الباطن وفق أحكام           يقُحم  عملية الب

اجة إ مساعدة، وضمن هذا اإطار فان  امقاول وليس مع ربِ العمل، وذلك إذا ما ارتأى امقاول أنه 

عقد أصلي يرمه امقاول مع ربِ  عقد امقاولة من الباطن يعتر عقداً غر مستقل، إذ ابد أن يسبق إبرامه

أما عقد امقاولة الفرعية فيرمه امرقي العقاري بصفته رب العمل مع مقاولٍ آخر من خال عقدٍ  ،4َُالعمل

 .5َُمستقلٍ يكون فيه امقاول الفرعي طرفاً أصياً  العقد ا طرفاً تابعاً فيه

قد يذهب البعض إ القول: بأن امرقي العقاري ما دام أنه يرم مع امقاول الفرعي العقد بطريقةٍ           

هما عقد مقاولة  مباشرة دون وساطة امقاول اأصلي، فاأصح ضمن هذا امضمار اعتبار العقد امرم بي

                                                           

 في نصِه باللغة العربية. أنظر أحكام ق م ج –َ 1ُ

 في نصِه باللغة العربية. 04-11أنظر أحكام القانون رقم  –َ 2ُ

  في نصيهما باللغة الفرنسية. 04-11والقانون رقم   ق م جأنظر أحكام  –َ 3ُ
 ، نقاً عن:19، ص 2008/2009ة، كلية الحقوق، دصليحة، المقاولة الفرعية، مذكرة ماجستير، جامعة الجزائر، بن يوسف بن خبرجم  –َ 4ُ

شر العربي، القاهرة، مصر،  -       .09، ص1998مصطفى عبد السيد جارحي، عقد المقاولة من الباطن، دراسة مقارنة في القانونين المصري والفرنسي، دار ال

 .154صمسكر سهام،  –َ 5ُ

- MARIANNE Faure Abbad, Droit de la construction, Gualina lextenso édition, Paris, 2013, P64. 
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ا ليس قائم على شكل العقد أو أطرافه، وإما ق ائم على موضوع العقد، وذلك أصلي، غر أن طرح

د مبادرته بإنشاء مشروع عقاري ترقوي ما، يرم  خصوصية نشاط الرقية العقارية، كون أن امرقي العقاري ع

ِدُ إليه معظم عملية التشييد اسيما اأجزاء الكرى للمشروع،   إطار ذلك عقد مقاولة مع مقاولٍ يُس 

عل امقاول ضمن هذا الصدد  ؛ كما أنه قد يرم (Entrepreneure principale)مقاولٌ رئيسيوهو ما 

اء اأساسية على ش از أعمالٍ تعتر ثانوية مقارنة مع أعمال الب كلة ا عقد مقاولةٍ مع مقاولٍ آخر بغرض ا

وات صرف صحي، والتموين باماء والغاز  تلف الشبكات من كهرباء، وهاتف، ق أشغال الربط مع 

عل امقاول امشرف على هذ العملية مقاواً فرعياً وغرها من التوصي   . 1َُ(Sous traitante)ات، وهو ما 

عاوةً عما سبق فان عقد امقاولة من الباطن ابد أن يعُلم فيه امقاول اأصلي امرقي العقاري           

بأنه يرغب  التعاقد مع مقاول من الباطن، وإذا أراد أن يتعاقد امقاول اأصلي مع أكثر من مقاول من 

توي على ما يلي من الباطن عليه أن يبلِغ امرقي العقاري قائمة امية تتضمن معلوم هم  ات مفصلة ع

 معطيات:

وان امقاول وطبيعته، -  ع

 رأمال امقاول، -

 اموارد البشرية أو اليد العاملة ال يريد الدفع ها  امشروع الرقوي، -

جارة، أو الطاء أو اجبس وغرها  - حو الرصيص، والتريد، أو ال دة إليه بشكل دقيق ك امهام امس

 .2َُمن أعمال

                                                           

ا في مديرية السكن  –َ 1ُ  .(DLEP) والتجهيزات العموميةوهو ما تم توضيحه ل
 .20و 19و 18برجم صليحة، المرجع السابق، ص  -َ 2ُ

-
 
NERT Jean, Le sous contrat, L.G.D.J, Paris, 1979, P68. 
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هذا و حال عدم موافقة امرقي العقاري على إبرام عقد امقاولة من الباطن فان امقاول اأصلي            

، ومكن للمرقي العقاري أن يفسخ  ليس له صاحية اانفراد بإبرام العقد، إذ يتحمل مسؤولية ذلك لوحد

اداً إ عدم ال تزامه بالشروط التعاقدية واأحكام العقد مع امقاول اأصلي  حال حدوث ذلك است

 . 1َُالقانونية

، فان امقاول اأصلي  إطار مهامه يعتر امخول حصرياً متابعة واإشراف            عاوةً عن ما ذكرنا

ضع امقاول من الباطن لتوجيهات  اء عملية تشييد العقار، إذ  على كل ما يقوم به امقاول من الباطن أث

 .اأصلي، وا مكن له مباشرة أي عملٍ دون أخد رأي امقاول اأصليامقاول 

تلف مع امقاول الفرعي  نشاط الرقية العقاري، حيث يتم تقدم ذلك غر أن             اأمر 

اء أخد دور امرقي  التوجيهات له فقط من قبل امرقي العقاري، وا مكن أي شخص مساهم  عملية الب

اءً على العقد امرم بيمهماالعقار  ؛ وما عدا ذلك فانه ا ضر  شيء إن كان 2َُ ي  ذلك، وهذا ب

از تلف امتدخلن  عملية اا سيق بن  اك تشاور أو ت فيذ امشروع  ،ه من أجل السر ااسن لت

ت إشراف امرقي العقاري وهو ما تقضي به أحكام القانون رق  04-11م العقاري، لكن كل ذلك 

سيق ميع  17ضمن امادة  ص على ما يلي:"يتو امرقي العقاري مسؤولية ت ه ال ت الفقرة اأو م

از امشروع  اث وتعبئة التمويل، وكذا أشغال ا العمليات ال تدخل  إطار الدراسات واأ

 .3َُالعقاري."

                                                           

 ، نقاً عن:19و 18المرجع السابق، ص برجم صليحة،  –َ 1ُ

-
 
NERT Jean, op.cit, P68. 

 .  72، ص المرجع السابقبرجم صليحة،  –َ 2ُ

   السالف الذكر. 04-11الفقرة اأولى من القانون رقم  17أنظر المادة  –َ 3ُ
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ليم             ليم، كونه أن امقاول من الباطن ا يقوم بتس   كما تطرأ مسألة جد مهمة تتمثل  االتزام بالتس  

ز إ ربِ العمل مباشرة ه ويفحصه  ،ما أ وإما يسلِمه إ امقاول اأصلي هذا اأخر الذي بعد أن يعاي

ليمه إ ربِ العمل، غر أن سبة إ امقاول الفرعي، إذ أنه على  يقوم هو اآخر بتس   تلف بال هذا ااكم 

ا ها  ز إ امرقي العقاري مباشرة وفق الصيغة ال تعرض ليم ما أ غرار امقاول اأصلي يقوم هو كذلك بتس  

ا  .    1َُآنفاً من موضوع

اسيما -لتضامن امسؤولية هذا و إطار نشاط الرقية العقارية يتحمل امقاول الفرعي با           

ها امسؤولية العشرية ز  -م اء، وهذا ما  من أعمال شأنه شأن أي متدخلٍ آخرعما أ  عملية الب

ه ال تقضي ما يلي:"تقع امسؤولية  46ضمن امادة  04-11يستشف من أحكام القانون رقم  م

اآخرين الذين هم صلة بصاحب امشروع من العشرية على عاتق مكاتب الدراسات وامقاولن وامتدخلن 

وعية الرديئة  اء، ما  ذلك جراء ال ها جراء عيوب الب اية أو جزء م خال عقد  حالة زوال كل الب

اء."  .2َُأرضية الب

ص عليه             د امشرع اجزائري  معرض إشارته إ امقاول الفرعي م ي ا  غر أنه من اماحظ، أن

-11من القانون رقم  46صراحة، وإما استعمل للدالة عليه مصطلح"امتدخلن اآخرين"ضمن امادة 

صوص عليه أحكا3َُ، ومصطلح"العمال القطعين"04 د الضمانات ام فيذي رقم ضمن ب م امرسوم الت

                                                           

 .  89، ص السابقالمرجع برجم صليحة،  –َ 1ُ

-
 
BERNARD Boubli, Contrat d’entreprise, répertoire de droit civil tom édition 03, 2éme édition, 1995, P101 et 292.

 

فيذي رقم  السالف الذكر، 04-11من القانون رقم  46أنظر المادة  –َ 2ُ موذج عقد في الملحق  431-13ونفس اأمر ذهبت إليه أحكام المرسوم الت ون ب اأول المع

د الضمانات التي تقضي بما يلي:" المدنية في المجال العقاري ويتولى مهمة مراقبة ومتابعة  بمسؤوليتهالتأمين العشري: يلتزم البائع، لفائدة المكتتب،  البيع على التصاميم ضمن ب

اية، ويصرح دسين المعماريين والمقاولين والعمال القطعيين المدعوين للمشاركة في انجاز الب أنه يقبل التصرف بالتضامن معهم  الضمان عن طريق التأمين العشري، لكل المه

ي والغير إا إذا حصل خطأ ا يمكن أ سب إليه."اتجا المقت   .ن ي

اء. -َ 3ُ ا من تأكدت مشاركته في أشغال الب  قطعيين، من قطع قطعاً، أي التأكيد على الشيء، وفي موضوع
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موذج عقد البيع على التصاميم؛  13-431 ون ب مل امقاول  لكن املحق اأول امع نص على 

فيذي رقم  ه  30ضمن امادة  85-12الفرعي للمسؤولية العشرية صراحةً موجب أحكام امرسوم الت م

ة 10ال مدة عشرُال تقضي باآي:"يتحمل امرقي العقاري خ 02الفقرة  وات، مسؤوليته امتضام َس

اية كلياً  مع مكاتب الدراسات وامقاولن والشركاء وامقاولن الفرعين وأي متدخل آخر،  حالة سقوط الب

اء ما  ذلك رداءة اأرض." اءً على 1َُأو جزئياً بسبب عيوب  الب ، وبذلك يكون امشرع اجزائري ب

آن اااصل  ما إذا كان القانون رقم  02الفقرة  30امادة  وامرسوم  04-11السالفة الذكر قد قطع الش

فيذي رقم    .2َُقد ما امقاول الفرعي امسؤولية العشرية من عدم ذلك 431-13الت

ابر مراقبة نوعية  انب مسؤولية            امقاول الفرعي عن ما يقوم به من أشغال، تظهر مسؤولية 

اء، حيث من خاها يستطيع امرقي العقاري فحص ميع امواد  اء ال ها أمية جد كبرة  عملية الب الب

تجن أو اموردين.   ها له من قبل امقاول أو من قبل ام  ال م موي

ياا   اء: ثا ب ية مخابر ا            مسؤو

از امشروع العقاري وذلك            تثور  نشاط الرقية العقارية مسؤولية كل شخصٍ ساهم  ا

اء من بن اأشخاص ال ها  04-11موجب أحكام القانون رقم  ابر الب فيذية؛ وترز  ومراسيمه الت

متاكها مستلزمات الكشف عن كل ما يطرأ من عيوب  نصيب من امسؤولية  هذا اميدان، وذلك ا

فيذ امشروع  اء ت اء؛ حيث يلجأ إليها امرقون العقاريون من أجل مصاحبتهم قبل وأث فيذ أشغال الب ت

 الرقوي.

                                                           

فيذي رقم  02الفقرة  30أنظر المادة  –َ 1ُ  السالف الذكر. 85-12من المرسوم الت

ة، المرجع السابق، ص  –َ 2ُ  .191ريمان حسي
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اء على وجه التحديد ا مكن أن تباشر نشاطها دون حصوها على            ابر الب إن امخابر عموماً و

ال أنشأها امشرع اجزائري  (ALGERAC)، وهو ما تتوا اهيئة اجزائرية لاعتماد"أجراك"ااعتماد

فيذي رقم  ة  06  امؤرخ 466-05موجب امرسوم الت ، امتضمِن إنشاء اهيئة 2005ديسمر س

ظيمها وسرها"أجراك" الوحيدة باعتماد امخابر وذلك ، إذ تعتر اهيئة هذ امخولة 1َُاجزائرية لاعتماد وت

فيذي اأخر ضمن امادة  ه 05طبقاً أحكام امرسوم الت ؛ وما يصدر عن اهيئة اجزائرية لاعتماد ا 2َُ م

رد ترخيص إداري  .   3َُوإما هو تثمن لقدرات امخابر ومن  حالتها وفق إجراءات تقييم امطابقة ،يعتر 

ية             ية للرقابة التق تلف  مط عملها عن اهيئة الوط هذا وابد من التذكر بأن امخابر 

اء ليل امواد ال تدخل   ، كون أن(CTC)للب اء، و مهمة امخابر باأساس تقتصر على دراسة أرضية الب

ية ال ها مهام أوسع قد  از العقار فقط. عكس هيئة الرقابة التق ا ها آنفا؛ً فضاً عملية ا سبق وأن تعرض

اء ية للب ية للرقابة التق شأ من (CTC)عن ذلك فان اهيئة الوط أسست موجب مرسوم، عكس امخابر ال ت

 .4َُخال حصوها على ااعتماد

ة  31  امؤرخ 18-90ضع عمل امخابر عموماً للقانون رقم            ، امتعلِق 1990يوليو س

ظام الوط للقياسة ر  اجزائر العمل دون امعاير ال وضعها القانون 5َُبال ، حيث ا مكن أي 

                                                           

فيذي رقم  -َ 1ُ ة  06في  المؤرخ 466-05المرسوم الت ظيمها وسيرها"ألجيراك"، ج ر، ع2005ديسمبر س ة المؤرخ، 80 ، المتضمِن إنشاء الهيئة الجزائرية لاعتماد وت

ة 11في   .11، ص2005ديسمبر س

فيذي رقم  05تقضي المادة  -َ 2ُ صوص عليه في المادة السالف الذكر بما يلي:"يخ 466-05من المرسوم الت  أعا ما يأتي: 04ص ااعتماد الم

 المخابر، -

 هيئات التفتيش، -

 على المطابقة." اإشهادهيئات  -

ظام القانوني أبوعرورة  –َ 3ُ ةروملية، ال طي  .31و 30، ص 2012/2013، كلية الحقوق، 1لجيراك ودورها في حماية الجودة، مذكرة ماجستير، جامعة قس

اء، مذكرة ماجستير، جامعة الجزائر، كلية الحقوق،  –َ 4ُ ية للب  .99و 98و 97، ص 2007/2008حماني ساجية، المراقبة التق

ة  31في  المؤرخ 18-90القانون رقم  -َ 5ُ ي للقياسة، ج ر، ع 1990يوليو س ظام الوط ة  15ة في المؤرخ، 35، المتعلِق بال  .1126، ص  1990غشت س
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السالف الذكر، وهذ امعاير هي وحدات قياس باأساس مثل امر، الكيلو غرام والثانية وغرها من 

ضع عمل امخابر للقا ة  23  امؤرخ 04-04نون رقم الوحدات؛ كما  ، امعدل 2004ُ1َيونيو س

ة  19  امؤرخ 04-16وامتمم بالقانون رقم  ، إذ تقوم امخابر وفقاً 2َُ، امتعلِق بالتقييس2016يونيو س

ات ودراسات مع امواصفات ية3َُلذلك مطابقة ما يردها من عي الصادرة عن هيئات 4َُواللوائح الف

فيذي رقم 5َُالتقييس ة  امرسوم الت ة  06  امؤرخ 464-05امبي ظيم 2005ديسمر س ، امتعلِق بت

فيذي رقم 6َُالتقييس وسر دد  امرسوم الت   امؤرخ 465-05؛ وتتم عملية امطابقة وفق ما هو 

ة  06   .7َُ، امتعلِق بتقييم امطابقة2005ديسمر س

                                                           

ة  23في  المؤرخ 04-04القانون رقم  -َ 1ُ ة  27ة في المؤرخ، 41، المتعلِق بالتقييس، ج ر، ع 2004يونيو س  .14، ص 2004يونيو س

ة  19في  المؤرخ 04-16القانون رقم  -َ 2ُ ة  22ة في المؤرخ، 37، المتعلِق بالتقييس، ج ر، ع 2016يونيو س  .08، ص 2016يونيو س

المواصفة: وثيقة تصادق عليها هيئة التقييس المعترف بها، تقدم من أجل استعمال  -المعدل والمتمم بما يلي:" 04-04من القانون رقم  03الفقرة  02المادة  تقضي –َ 3ُ

ة، ويكون احترامها غير إلزامي،   توج أو عملية أو طريقة إنتاج معي ازل جزئياً أو كلياً المصطلحات أو الرموز مشترك ومتكرر، القواعد واإشارات أو الخصائص لم كما يمكن أن تت

ة."، نسجِل بخصوص هذ الفقرة ماحظت توج أو عملية أو طريقة إنتاج معي  ين هما:أو الشروط في مجال التغليف والسمات المميزة أو اللصقات لم

ازل جزئياً أو كلياً المصطلحات"، واأصح هو:"الماحظة اأولى: قد سقط سهواً من هذ الفقرة حرف "عن" في عبارة " كم - ازل جزئياً أو كلياً  ا يمكن أن تت كما يمكن أن تت

 عن المصطلحات".

 مصطلح "اللصقات"، واأصح هو مصطلح "الملصقات".  03الفقرة  02الماحظة الثانية: ورد في المادة  -

توج ما أو العمليات وطرق اإنتاج  -المعدل والمتمم بما يلي:" 04-04من القانون رقم  07الفقرة  02تقضي المادة  –َ 4ُ ص على خصائص م ية: وثيقة ت الائحة الف

ظام المطبق عليها، ويكون احترامها إلزامياً.  المرتبطة به، بما في ذلك ال

ازل جزئياً أو كلياً أو الرموز أو الشروط في مجال التغليف، والسمات ال ة.كما يمكن أن تت توج أو عملية أو طريقة إنتاج معي  مميزة أو اللصقات لم

ا لت ا نفس الماحظات التي سبق وأن اشرنا لها في معرض تطرق ها إلزامياً"؛ وقد سجل ية أن تجعل المواصفات أو جزء م  عريف المواصفات.يمكن الائحة الف

اء، و و  المختصة بصفة حصرية بإصدار المواصفات هيئات التقييس تعتتبر –َ 5ُ حو سمك الزجاج المستعمل في عملية الب تجات واأشغال، ك ية للم نوعية الخرسانة اللوائح الف

تجاتوغيرها من  شاطات التقييسية، الوزارام ية، الهيئات ذات ال ية الوط ي للتقييس، المعهد الجزائري للتقيس، اللجان التق ت ضمن نشاطاتها في ، وهي كما يلي: المجلس الوط

ية.     إعداد اللوائح الف

فيذي رقم  -َ 6ُ ة  06في  المؤرخ 464-05المرسوم الت ظيم التقي2005ديسمبر س ، ج ر، ع، المتعلِق بت ة 11المؤرخة في ، 80يس وسير  .03، ص2005ديسمبر س

فيذي رقم  -َ 7ُ ة  06في  المؤرخ 465-05المرسوم الت ة 11ة في المؤرخ، 80، المتعلِق بتقييم المطابقة، ج ر، ع2005ديسمبر س  . 09، ص2005ديسمبر س
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اء            د امخر الوط للسكن والب اء  اشطة  إطار أشغال الب  من بن أبرز امخابر ال

(Laboratoire -Nationale de l’Habitat et de la Construction)(LNHC) ت وصاية ضوي  ، ام

ة  اشطن  ميدان 1980وزارة السكن والعمران، حيث أنشأ س اء ، وذلك بغرض مرافقة ال التعمر والب

على شاكلة امقاولن وامرقن العقارين وغرهم، إذ يقوم امخر بعد توقيع العقد مع الراغب  ااستفادة من 

سيد امشروع العقاري اء    .1َُخدماته بتقدم امساعدة له قبل وأث

اء ومن            وعن من ا حكمهإن امخر الوط للسكن والب ها ما هو داخلي، يقوم أساساً ب مهام، م

ها ما هو خارجي إذ  ؛ وم ات الواردة إليه  فضاءات التحليل امتواجدة على مستوا إذ يقوم بفحص العي

از اء امستعملة  أشغال اا ات من مواد الب اء العي اء واقت  . 2َُيقوم بدراسة أرضية الب

اء أداةً تسمح بتشييد العقار وفق اأطر القانونية احددة من قبل امشرع اجزائري،            ابر الب تعتر 

اء فيذ   ،وهي بذلك مكِن امشتغلن  قطاع الب اء ت حو امرقي العقاري من تا أي خطأ قبل وأث ك

لياً غر صحيح، فان مسؤوليتها تقوم عما  امشروع؛ ووفقاً لذلك فان قدمت هذ امخابر دراسةً أو

اء تعاقد معها قيامها بدورها بأمانة وصدق، خاصةً وأن  ارتكبته من خطأ، فامرقي العقاري يفرض فيها أث

اء اسيما من خال معايرة الربة ياً بفحص أرضية الب ولة تق  وفق الق ط عِ امستقيم  العلبة امخابر 

(Cisaillement Rectiligne a la Boite)  اء على وجه اخصوص للتجارب من ، وكذا إخضاع خرسانة الب

 .  (Resistance a la Compression Simple sur Roche)خال الضغط عليها بغرض اختبار مقاومتها

 

                                                           
)1( -ABDELHAFID Aimeur, éditorial, Revue Geomédia, N02, Publication Editée par le groupe LNHC, Juillet 2008, P04. 

ا ميدانياً. –َ 2ُ  هو ما تم توضيحه ل
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اء امسؤولية العشرية موجب أحكام القانون رقم            ابر الب وفقاً ما سبق فان امشرع اجزائري مل 

ه 46ضمن امادة  11-04 فيذي رقم  ، وكذا موجب1َُم الفقرة  30ضمن امادة  85-12امرسوم الت

ه 02 ص على ذلك بصريح العبارة، إذ أنه استعمل م2َُم صطلح مكاتب الدراسات قاصداً غر أنه م ي

اء معاً  ابر مراقبة الب دس امعماري و  .3َُها امه

دت إليها             حصر مسؤوليتها فقط على امهام ال أس اء ت ابر الب بيه إليه هو أن  در الت ما 

اء وإذا اعتبارنا أن  ابر الب ها وبن امرقي العقاري، وضمن هذا اإطار فان  على أساس العقد امرم بي

اء، فإه اء وفحص خرسانة الب صب باأساس على معايرة أرضية الب ية عملها ي ا وفق هذا امبدأ ليست مع

وعيه  فيذ ب اصر بضمان حسن الت از، وضمان حسن سر ع ضمان اإهاء الكامل أو اجيد أشغال اا

اء، التجهيزات   ا آنفاً على كل اأشياء ال ا تشكل وحدة مراصة مع الب كون أن هذا الضمان يرد كما بي

ه دون إااق ضررٍ به  .4َُما يسهل فصلها ع

از امشروع العقاري، خاصةً            اء ذات فعلٍ رئيسٍ  عملية ا ر الب إن مهمة امقاول الفرعي و

ه على وجه التحديد؛ وعلى نفس هذ اأمية  أمام اااجة امتزايدة على السكن بصفة عامة والرقوي م

اء.ترز أمية متدخلن آخرين  نشاط الرقية العقارية مثلن  م اء وصانع جزء من أجزاء الب  تج مواد الب

 

 

                                                           

 السالف الذكر. 04-11من القانون رقم  46أنظر المادة  –َ 1ُ

فيذي رقم  02الفقرة  30أنظر المادة  –َ 2ُ  السالف الذكر. 85-12من المرسوم الت

فيذي رقم  02الفقرة  30والمادة  04-11رقم  من القانون 45أنظر المادة  –َ 3ُ  .السالفين الذكر 85-12من المرسوم الت
ا ميدانياً  -َ 4ُ اءُ في وهو ما تم توضيحه ل ي للسكن والب  .LNHCَالمخبر الوط
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فرع ي ا ثا ع :ا صا تج وا م ية ا  مسؤو

ماشياً وتوجه امشرع اجزائري إ توسيع نطاق مسؤولية اأشخاص  إطار نشاط الرقية           

تج  اء أي شخصٍ من هذ امسؤولية مهما كان تدخله، وهو ما يصدق على ام العقارية، فانه ا مكن استث

ه، وهو ما س اء أو جزء م اء، وكذا صانع الب تجوفق  عرض لهالذي يقوم بإنتاج مواد الب ، أواً: مسؤولية ام

 .ثانياً: مسؤولية الصانعو 

تج: أولا  م ية ا  مسؤو

تجن            ، من (Les producteurs) متد مسؤولية امتدخلن  نشاط الرقية العقارية لتشمل ام

ت أو توجه  اء كاام خدمة العقار مثل أنابيب الذين يقومون بإنتاج امواد ال تستعمل  عملية الب

وافذ وغرها من مواد؛ فأحياناً قد تقُدم للمرقي العقاري موادً معيبة وي ـغ ف لُ  امواسر، والعدادات واأبواب وال

تج كدعامة  ية، ودرأً لذلك تظهر مسؤولية ام عن مريرها للفحص والتحليل لدا امخابر أو هيئة الرقابة التق

ية وفق ما تقضيه أحكام القانون رقم من دعائم امسؤولية ا فيذية. 04-11لتضام  ومراسيمه الت

توج              Les)هذا وم يتطرق امشرع اجزائري إ تعريف امـُ تِج وإما اكتفى محاولة تعريف ام

produites)اسبات تشريعية، بيدا أن التعريفات ال جيء ها م ت ـع رِض للم توج من ، وذلك  عدة م

توج، وهو ما يظهر من  احية ااصطاحية، وإما أتت على تعداد ما مكن أن يكون من مشتمات ام ال

ه ال  02مكرر الفقرة  140امعد ل وامتمم نص على ذلك ضمن امادة  58-75خال  اأمر رقم  م

قول ولو كان متصاً بعقار توجاً كل مال م توج أتت على ذكر اآي:"يعتر م توج الزراعي وام ، اسيما ام

اعة الغذائية والصيد الري والبحري والطاقة الكهربائية." اعي وتربية اايوانات والص  .1َُالص

                                                           

 السالف الذكر. ق م جمن  02مكرر الفقرة  140أنظر المادة  –َ 1ُ
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 02امعدل وامتمم السالف الذكر ضمن امادة  04-04القانون رقم   نفس السياق راح           

ه ال قضت ما يلي:" 11الفقرة  توج: كل مادة أو مكوِن أو مركب أو جهاز أو نظام أو إجراء ام -11م

سبة للقانون رقم 1َُأو وظيفة أو طريقة أو خدمة." السالف الذكر ضمن امادة  03-09، واأمر ذاته بال

ه ال قضت ما يلي:" 10الفقرة  03 ازل  -م توج:كل سلعة أو خدمة مكن أن يكون موضوع ت ام

اناً" اف هي:2َُ مقابل أو  تجات إ ثاثة أص يف ام  ، غر أن القانون اأخر قام بتص

توج الس  - توج خالٍ من أي نقضٍ و/أو عيب ام زيه والقابل للتسويق: هو عبارة عن كل م ليم وال

وية.  .3َُخفي يضمن عدم اإضرار بصحة وسامة امستهلك و/أو مصااة امادية وامع

توج امضمون: هو عبارة  - توج،  شروط استعماله العادية أو اممكن توقعها، ما  ام عن كل م

اسب مع استعمال  دودة  أد مستوى تت ذلك امدة، ا يشكل أي خطرٍ أو يشكل أخطاراً 

توج وتعتر مقبولة بتوفر مستوى ماية عالية لصحة وسامة اأشخاص   .4َُام

توج  - توج اخطر: هو عبارة عن كل م توج امضمونام   .5َُا يستجيب مفهوم ام

أمام عدم إتيان امشرع اجزائري بتعريف خاصٍ للمـُ تِج، كان ابد من الرجوع إ الفقه، فقد عرفه           

ع أو يب كما يلي:"  (CRISA Fulli)الفقيه اايطا كريزا فو تج أو يص وي ي كل شخصٍ طبيعي أو مع

 .6َُكانت طبيعتها امعدة استعمال الغر."أو يقيم أشياء أياً  

                                                           

 السالف الذكر. 04-16رقم من القانون  11الفقرة  02أنظر المادة  –َ 1ُ

 السالف الذكر.  03-09من القانون رقم  10الفقرة  03أنظر المادة  –َ 2ُ

 السالف الذكر. 03-09من القانون رقم  11الفقرة  03أنظر المادة  -َ 3ُ

 السالف الذكر. 03-09من القانون رقم  12الفقرة  03أنظر المادة  -َ 4ُ

 السالف الذكر. 03-09القانون رقم  من 13الفقرة  03أنظر المادة  -َ 5ُ

 =، نقاً عن:117عودة مروش، المرجع السابق، ص مس –َ 6ُ
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جز  امـُ تِج أما الفقه الفرنسي فقد عرف            وي، الذي ي على أنه:"ذلك الشخص الطبيعي أو امع

، ال  ية، تتطابق ومعطيات العلم التق عته أعمااً متكررة، تستوجب توفر معارف تق كم حرفته أو ص

وز ثقة أقرانه ب أن ملكها حقي ، ولكن من امفروض فيه أن  فسه، أو ظاهرياً بواسطة غر قة ب

 .1َُمؤهاته."

توج            اء على وجه اخصوص ملزم بتسويق م إن امـُ تِج بصفة عامة، والذي يقوم بإنتاج مواد الب

ظ والتخزين؛ بل سليم من دون عيوب، ومضمون، وكذا متوفِر على شروط السامة خاصة ظروف ااف

توج  ب على امـُ تِج إعام زبونه بكل امعلومات ال يستطيع من خاها استعمال أو ااستفادة من ام و

فيذي رقم  بشكل سليم، وهو ما تقضي به أحكام ة  26  امؤرخ 327-13امرسوم الت سبتمر س

فيذ2013 الفقرة  10اسيما امادة 2َُ، احدِد لشروط وكيفيات وضع ضمان السلع واخدمات حيز الت

توج موضوع الضمان صاااً لاستعمال امخصص  ب أن يكون ام ص على ما يلي:" ه ال ت اأو م

 .3َُله."

ت            الف التزاماته السالفة الذكر فانه يكون وفقاً لذلك فإذا قدم امـُ تِج م وج أو خدمة بشكل 

وجه من أضرار دثه مت مكرر  140ضمن امادة  ق م ج ، وذلك تطبيقاً مقتضيات4َُمسؤول عن ما 

                                                                                                                                                                          

تج، دار هومة، الجزائر،  -=       .24، ص 2009زاهية حورية سي يوسف، المسؤولية المدنية للم

، طار الثقافة، عَمان،  -      تج في القوانين المدنية وااتفاقيات الدولية، رسالة دكتورا  .85، ص2008سالم محمد رديعان الغزاوي، مسؤولية الم

 .117مسعودة مروش، المرجع السابق، ص  –َ 1ُ

تج، دار هومة، الجزائر،  -       .24ص  ،2009زاهية حورية سي يوسف، المسؤولية المدنية للم

فيذي رقم  –َ 2ُ ة  26في  المؤرخ 327-13المرسوم الت فيذ، ج ر، ع 2013سبتمبر س ة في المؤرخ، 49، المحدِد لشروط وكيفيات وضع ضمان السلع والخدمات حيز الت

ة  02  .16، ص 2013أكتوبر س

فيذي رقم من المرسوم ا اأولىالفقرة  10أنظر المادة  –َ 3ُ فيذي رقم ، وهو ما تقضي به كذلك أحكام الذكرالسالف  327-13لت  09في  المؤرخ 378 -13المرسوم الت

ة  ة  18ة في المؤرخ، 58، المحدِد للشروط والكيفيات المتعلِقة بإعام المستهلك، ج ر، ع2013نوفمبر س  .08، ص2013نوفمبر س

 .124مسعودة مروش، المرجع السابق، ص  –َ 4ُ
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توجه ح  اتج عن عيب  م ص على ما يلي:"يكون امـُ تِج مسؤول عن الضرر ال ه ال ت الفقرة اأو م

 .1َُبامتضرر عاقة تعاقدية."ولو م تربطه 

از العقار  إطار            اءً على كل ما سبق، وأن امـُ تِج يعتر من بن أهم امتدخلن  عملية ا ب

توجات ال من خاها مكن تشيد العقار، فانه كبقية  نشاط الرقية العقارية، كونه يعتر اممون بام

اء ي تجه من مواد بصفة إجبارية، ولعل أحكام القانون رقم امتدخلن  عملية الب قع عليه ضمان ما ي

ه ال أتت ما يلي:"يستفيد كل مقنٍ أي  13تؤكد على ذلك خاصةً  امادة  09-03 الفقرة اأو م

هيزية من الضمان بقوة ا توج سواء كان جهازاً أو أداةً أو آلةً أو عتاداً أو مركبةً أو أي مادةً    .2َُلقانون."م

ب عليه              توج، و إن الضمان الذي يقع على عاتق امـُ تِج يبدأ سريانه من يوم تسليمه للم

ال مسؤولية امـُ تِج متد إ نطاقن: نطاق 3َُهذ ااالة تسليم شهادة الضمان للمستفيد . كما أن 

خاصةً امادتن  04-11أحكام القانون رقم موضوعي ونطاق شخصي، وهو  حقيقة اأمر ما تؤيد 

ه 46و 45  .4َُم

طاق اموضوعي مسؤولية امـُ تِج، فمؤداها امتداد مسؤوليته لتشمل عاوةً عن             سبة لل أما بال

اك  الضمانات القانونية، الضمانات العقدية ال يتوصل اأطراف إ إبرامها، لكن بشرط أن ا تكون ه

، والذي هو عبارة  زيادةً  توج، وذلك من خال ما أما امشرع اجزائري بالضمان اإضا  سعر بيع ام

تمل يرم إضافة إ الضمان القانو الذي يقدِمه امتدخل أو مثله لفائدة  عن كل التزام تعاقدي 

                                                           

 السالف الذكر. ق م جمكرر الفقرة اأولى من  140أنظر المادة  –َ 1ُ

 السالف الذكر.  03-09من القانون رقم  اأولىالفقرة  13أنظر المادة  –َ 2ُ

فيذي رقم  05تقضي المادة  –َ 3ُ  تقديم الخدمة.يسري مفعول الضمان، ابتداءً من تسليم السلعة أو السالف الذكر بما يلي:" 327-13من المرسوم الت

ليم شهادة الضمان للمستهلك بقوة القانون."     ويتجسد هذا الضمان عن طريق تسّْ

 السالف الذكر. 04-11من القانون رقم  46و 45أنظر المادتين  –َ 4ُ
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نطاق مسؤولية امـُ تِج اموضوعية ؛ بل أن امشرع اجزائري وسع من 1َُ امستهلك، دون زيادةٍ  التكلفة

توجه أية عاقة تعاقدية، وهذا ما تؤيد امادة   140وذلك بتحميله إياها ولو م تربطه مع امتضرر من م

، وهو شيء  حقيقة اأمر يعتر خروج عن القواعد العامة الاي 2َُمكرر الفقرة اأو امذكورة أعا

أطرافه، غر أن مديد امشرع اجزائري من مسؤولية امـُ تِج لتشمل غر  تقضن بانصراف آثار العقد إ

امتعاقدين معه يعتر زيادةً  الضمانات امقررة لصا الزبائن، وهو طرح نؤي د بشكل كبر أنه يتوافق مع 

ا امؤسس على فكرة  ال  04-11، هذا فضاً عما تقضي به أحكام القانون رقم الضمان امكثفطرح

اء امسؤولية عما قد يتسببون فيه من أضرار  .  3َُتؤكد على وجوب أن يتحمل ميع امتدخلن  عملية الب

طاق الشخصي مسؤولية امـُ تِج، فان امشرع اجزائري مل           ص ال انبه ملة  امسؤولية أما فيما 

توجامتدخلن  عملية البيع، وفرض عليهم تسليم  مل  م مطابق ما م ااتفاق عليه  عقد البيع و

اء ذلك  .4َُمسؤولية العيوب ال قد تظهر أث

فضاً عن ما سلف فان امشرع اجزائري فرض على امتدخلن طيلة فرة سريان الضمان،             

توج أو ما شابه، القيام ما يلزم ح يت توج على كن امسمحال ظهور عيب على ام تفيد، من استعمال ام

الفقرة  13السالف الذكر ضمن امادة  03-09الوجه امطلوب، وذلك ما أتت به مقتضيات القانون رقم 

                                                           

فيذي رقم  02الفقرة  03أنظر المادة  –َ 1ُ  السالف الذكر. 327-13من المرسوم الت

توجه حتى ولو لم تربطه بالمتضرر عاقة تعاقدية."بما يلي:" ق م جمكرر الفقرة اأولى من  140المادة تقضي  –َ 2ُ اتج عن عيب في م  يكون المـُْتِج مسؤول عن الضرر ال

 .125مسعودة مروش، المرجع السابق، ص  –َ 3ُ

فيذي رقم  04تقضي المادة  -َ 4ُ فيذ الضمان، يتعين على كل متدخل تسليم المستهلك سلعة  327-13من المرسوم الت خدمة مطابقة  أوالسالف الذكر بما يلي:"في إطار ت

اء تسليمها أو تقديم الخدمة."    لعقد البيع ويكون مسؤواً عن العيوب الموجودة أث
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ب على كل متدخلٍ خال فرة الضمان احددة،  حالة ظهور عيب  03 ص على ما يلي:" ه ال ت م

ه، أو تصليح ا توج، استبداله أو إرجاع م توج أو تعديل اخدمة على نفقته."بام  .1َُم

توج وفق اأصول  فان امُ تِج   اأخرة 03الفقرة  13 إطار مقتضيات امادة             ملزم بإصاح ام

توج على نفقة امتدخل ية امتعارف عليها، وإا فانه مكن للمستفيد إصاح ام ، و حال عدم 2َُامه

توج  ه ضمن أجل ثاثنُجدوى إصاح ام   .3ََُيوماً 30فيقع على امتدخل استبداله أو إرجاع م

ياا  ع: ثا صا ية ا  مسؤو

ة  ميع مراحل            اء  عصرنا تتطور بشكل مضطرد، وهذا بفعل دخول امك باتت أساليب الب

اعة امساكن  امصانع اء، إذ وصل اأمر إ حد ص هائية من أجل تركيبها  ،الب قل إ وجهتها ال م ت

فردة طلق فان الصانع4َُعلى شكل عمارات أو مساكن م أصبح له  Le fabricantَ) ، ومن هذا ام

ية، اسيما نشاط الرقية العقارية على اعتبار أن هذا  نصيب من امسؤولية  إطار مسؤوليته التضام

شاط وسع فيه امشرع اجزائري م اءال ية لتشمل كل متدخل  عملية الب  .5َُن نطاق امسؤولية التضام

هذا وم يرد أي تعرض من قبل امشرع اجزائري مسؤولية الصانع ا  اأحكام العامة وا            

ة  04  امؤرخاأحكام اخاصة، ما عدا ما أتى به القرار الوزاري امشرك  ، امتضمِن 2003يونيو س

                                                           

 السالف الذكر. 03-09من القانون رقم  03الفقرة  13أنظر المادة  –َ 1ُ

فيذي رقم  13تقضي المادة  –َ 2ُ ياً، حسب طبيعة  327-13من المرسوم الت السالف الذكر بما يلي:"إذا لم يقم المتدخل بإصاح العيب في اآجال المتعارف عليها مه

 .ي مؤهل من اختيار وعلى حساب المتدخل."السلعة، فانه يمكن المستهلك القيام بهذا اإصاح، إن أمكن ذلك، عن طريق مه

فيذي رقم  13تقضي المادة  -َ 3ُ ها  327-13من المرسوم الت السالف الذكر بما يلي:"إذا تعذر على المتدخل القيام بإصاح السلعة، فانه يجب عليه استبدالها أو رد ثم

 .َ يوماً، ابتداءً من تاريخ التصريح بالعيب."30جل ثاثينُأفي 

اء. -َ 4ُ يع لوحات الخرسانة الموجهة للب ع من نوعه إفريقياً يقوم بتص  تملك الجزائر أكبر مص

 ، نقاً عن: 192و 191و 190المرجع السابق، ص  عبد القادر زهرة،بن  –َ 5ُ

-
 
PIGOT, La réforme de l’assurance construction, éditeur L’arhus, Paris, 1980, P70. 
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ت ية والقواعد امطبقة على اام ت أحكامه إشارة إ 1َُامواصفات التق ، إذ أن هذا القرار اأخر تضم

ب أن يوضب  10بعضٍ من مسؤولية الصانع اسيما  معرض امادة  ه القاضية باآي:" الفقرة اأو م

ت  أغلفة سعتها مسو  بغي أن يتو الصانع أو اموضِب05نُاام و/أو امستورد 2ََُ كيلو غراماً، ي

ت عن طريق استعمال أدوات قياس قانونية  ت مسؤوليته، القيام بامراقبة القياسية باجملة أكياس اام

دث تغيراً  الوزن الصا ومائمة، ت  أخذاً بعن ااعتبار الظواهر الفيزيائية ال مكن أن  لام

 .    4َُ"3َُامغلف.

ديداً التشريع الفرنسي نلحظ أنه تعرض مسؤولية الصانع            هذا وبالرجوع إ القانون امقارن، و

ه القانون رقم  سبة للتشريع اجزائري، وهو ما تضم  12-78بطريقة مفصلة عما هو عليه اأمر بال

ص على ما يلي:" يعتر كذ 04-1792السالف الذكر  امادة  لك معمارياً، كل صانع لعملٍ أو ال ت

هيزي فيه، وكل من صمم وأنتج من أجل الوفاء باااجيات اخاصة به، معدةً  صر  جزءٍ من عمل، أو لع

ددةً سلفاً، يكون مسؤواً بالتضامن مع مؤجر العمل الذي قام بركيب هذ اأشياء، طبقاً لالتزامات  و

ة  امواد  ، ال تسري على هذا اأخر، م م يلحق هذا 1792/03، 1792/02، 1792امبي

5َُالركيب تعديل، وم وفقاً للقواعد والتعليمات اموضوعة من قِب ل الصانع نفسه."
. 

                                                           

ة  04في  المؤرخالقرار الوزاري المشترك  -َ 1ُ ت، ج ر، ع 2003يونيو س ية والقواعد المطبقة على ااسم ة  02المؤرخة في ، 40، المتضمِن المواصفات التق يوليو س

 .19، ص2003

تج أو تعبئته في علب  –َ 2ُ ة يقصد بها تغليف الم ة الموضِب ضمن الموضِب، من وضب، أي رتب وعدل. إن هذ المه وأكياس، وقد أتى المشرع الجزائري على ذكر مه

ي والصيد البحري  -التي تقضي بما يلي:" 09الفقرة  03السالف الذكر في المادة  03-09القانون رقم  اإنتاج: العمليات التي تتمثل في تربية المواشي وجمع المحصول والج

يع والتحويل والتركيب توج،..." والذبح والمعالجة والتص  .وتوضيب الم

ت المعبئ. –َ 3ُ ت المغلف، يقصد به ااسم  ااسم

ة  يونيو 04في  المؤرخالفقرة اأولى من القرار الوزاري المشترك  10أنظر المادة  –َ 4ُ  .2003س

(5) – voir art n° 1792-4 : «  Le fabricant d’un ouvrage, d’une partie d’ouvrage ou d’un élément d’équipement conçu et pour 

  satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminée à l’avance, est solidairement responsable des obligation= 
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از امبا فرض عليه عدم غض             يع  عملية ا إن تفطن امشرع الفرنسي ما بات يقوم به التص

اء الطرف عن مسؤولية الصانع، اهز ما يقوم  ،خاصةً وأنه  بعض امرات يقوم بشطرٍ واسع من عملية الب ت

ية م كان  به امقاول بل يفوقه  ذلك ميله امسؤولية التضام طق  الشيء عدم  أحياناً، وليس من ام

ها بأن  هيله نصيب م  .  1َُتسبب  حصول الضرر بفعل خطأً صادر م

ن  04-1792نصِ امادة  اماحظ من           اعين معي ، أن امشرع الفرنسي قصد ص امذكورة أعا

اء، حيث ملهم امسؤولية العشرية مثلهم  ذلك  از الب على وجه التحديد، من الذين هم عاقة بعملية ا

ة  امواد  مثل امقاول، وهو ما يظهر من عبارة:" ، 1792/02، 1792طبقاً لالتزامات امبي

، ال تسري على هذا اأخر"، فامواد هذ تتضمن أحكام تلزم امقاول بتحمل امسؤولية 1792/03

  .2َُالعشرية

صِ            اف من 03السالفة الذكر جاءت بثاثةُ 04-1792امادة  ليس خفياً طبقاً ل َ أص

اعين وهم حسبها كما يلي:  الص

ع، (Le fabricant d’un ouvrage(صانع العمل - يع كافة أجزاء امب  امص : وهو من يقوم بتص

هائية، بغرض تركيبه من طرف امقاول الذي يتبع توجيهات الصانع  على أن يتم نقله إ وجهته ال

  .3َُ ذلك

                                                                                                                                                                          
=mies par les articles 1792,1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d’ouvrage qui a mis en œuvre, sans modification et 

conformément aux règles édictée le fabricant, l’ouvrage, la partie d’ouvrage ou élément d’équipement considéré. » 

 ، نقاً عن:190و 189بن عبد القادر زهرة، المرجع السابق، ص  -َ 1ُ

  .503و 502عبد الرزاق حسين ياسين، المرجع السابق، ص -     
 ، نقاً عن:190بن عبد القادر زهرة، المرجع السابق، ص  -َ 2ُ

-
 
COSTA J.L, La responsabilité des constructeurs d’après la loi du 04 jan 1978, D, 1979, P39.

 
 .27خديجي أحمد، المرجع السابق، ص  –َ 3ُ
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اعة (Le fabricant d’une partie d’ouvrage)صانع جزء من عمل  - : وهو أن يقوم الصانع  بص

عه بعد تقدم جزءٍ صميم  اء دونه، ويتم ص از الب يث ا تستوي عملية ا  ، وأساسي  امب

تية وغرها  .  1َُطلبية عليه، ومن ذلك اهياكل ااديدية، والصفائح اإم

هيزي  العمل - صر  : وهو أن يقوم (Le fabricant d’un élément d’équipement)صانع لع

اعة جزء غر أساسي از العقار، و يكون هذا اجزء  الصانع بص يث ا يتوقف عليه ا  ،  امب

 .2َُمتوفر  السوق دون تقدم طلبية عليه، ومن ذلك امصاعد، خزانات وسخانات اميا وغرها

اء، إا إذا            ية  إطار أعمال الب اءً على كل ما سبق، فان الصانع ا تقوم مسؤوليته التضام ب

عدم على إثرها مسؤوليته، وهذ الشروط هي كما يلي: ،توافرت ملة من الشروط  ال بتخلفها ت

تجاً من قبل الصانع، - وع مصمماً وم  أن يكون اجزء امص

ددة سلفاً أن يكون اجزء  - وع معداً لوجهة   ،امص

وير، - وع من طرف امقاول من دون تغير أو   أن يركب اجزء امص

  .3َُأن تتم عملية الركيب وفق توجيهات الصانع، وطبقاً لتعليماته -

كما أدرج امشرع الفرنسي كل من امستورد واموزع، وأدخلهما  حكم الصانع، إذ ملهما             

ية، وذلك ما تقضي به أحكام القانون رقم  السالف الذكر ضمن امادة  12-78كذلك امسؤولية التضام

                                                           

 .133مسعودة مروش، المرجع السابق، ص  –َ 1ُ

 ، نقاً عن:191القادر زهرة، المرجع السابق، ص بن عبد  -َ 2ُ

-
 
PIOGET J, La notion de composant, R.T.D.I , 1980, P132.  

 

 ، نقاً عن:132مسعودة مروش، المرجع السابق، ص  –َ 3ُ

اء والتشييد، دراسة تطبيقية على عقود  -      ، القاهرة، مصر عمرو طه بدوي محمد علي، االتزام بالضمان في عقود الب  187، ص2004اإنشاءات الدولية، رسالة دكتورا

 وما يليها.
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ص على ما يلي:" 02الفقرة  1792-04 ه ال ت ضع لتطبيق نصِ هذ ام -م ادة من يأخذ حكم و

عه  اخارج. هيزياً فيه، م ص صراً   الصانع: كل من استورد عماً أو جزءً من عمل أو ع

عة، أو أي عامة ميزة."  - عه، بوضع امه عليه، أو عامة مص   .1َُكل من قدم عماً، على أنه من ص

ة أعا 02الفقرة  04-1792وفقاً للمادة            ية امبي ، فان امستورد ملزم بتحمل مسؤوليته التضام

دق مع   حال إذا ما نتج عن ما قام باستراد من أجزاء أضراراً، أو ظهر فيه عيب، وبذلك يكون قد 

ية هو اأخر؛ كون أن هذا ااكم يسمح  الصانع  الضمان العشري، وعليه أن يتحمل امسؤولية التضام

اء الرجوع على لربِ العمل  حال ح قصاً عليه بذلك ع صول ضرر بالرجوع على امستورد مباشرةً، م

اء، خاصةً لو     بية  م  الصانع اأصلي أجزاء الب عن ذلك نزاع قضائي يكون فيه الصانع  دولةً أج

العشرية وتكون فيه تكلفة التقاضي مرتفعة مقارنه مع التعويض؛ فضاً عن ذلك فبتحميل امستورد امسؤولية 

عله يتقي أي نزاع مع ربِ العمل اءٍ ذات جودةٍ ونوعية، وهذا ما  ف ع إ استراد أجزاء ب  .2َُيدُ 

ية، ألزم اموزع بتحملها هو             هذا وكما ألزم امشرع الفرنسي امستورد بتحمل امسؤولية التضام

ية، حيث أنه  اآخر، وهو ما يعد توسعاً كبراً من قبل امشرع الفرنسي  تطبيق أحكام امسؤولية التضام

                                                           

(1) – voir art n° 1792-4 : « Sant assimilés à des fabricants pour l’application du présent article :   

Celui qui a importé un ouvrage, une partie d’ouvrage ou un élément d’équipement fabriqué à l’étranger ; 

Celui  qui l’a présenté comme son œuvre en figurer sur lui son nom, sa marque de fabrique ou tout autre signe distinctif. » 

 .200و 199بن عبد القادر زهرة، المرجع السابق، ص  -َ 2ُ

 .694الرزاق حسين يس، المرجع السابق، صعبد ، 230عمرو طه بدوي محمد علي، المرجع السابق، -     
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اء البحث عن امستورد  من خال ذلك مكِن رب العمل من الرجوع على اموزع  مباشرةً دون تكبيد ع

 .     1َُحال عدم العثور عليه؛ وهذا ما مكن تطبيقه على نشاط الرقية العقارية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

موذجي المحدِد 30، والمادة 04-11من القانون رقم  46و 45أنظر المادتين ، و 201و 200بن عبد القادر زهرة، المرجع السابق، ص -َ 1ُ من من دفتر الشروط ال

ية للمرقي العقاري  فيذي رقم  الملحقلالتزامات والمسؤولية المه د الضمان العشري من نموذج عقد البيع على التصاميم  85-12بالمرسوم الت فيذي  الملحق، وب بالمرسوم الت

 السالفين الذكر. 431-13رقم 
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 ة:خاتم

شاطات امسامة  القضاء على أزمة السكن  اجزائر،            يرز نشاط الرقية العقارية من بن ال

شاط الرقية العقارية   يه ل د تب طلق فقد عمل امشرع اجزائري م ؛ ومن هذا ام وكذا دعم ااقتصاد الوط

شاط، غر أن اممارسات اا ظيم هذا ال اء، إ ت اصلة  هذا اميدان اسيما  ظل امرسوم قطاع الب

شاط من خال  03-93التشريعي رقم  ظيم هذا ال السالف الذكر، أدت بامشرع اجزائري إ إعادة ت

ة امرقي العقاري بإصدار للقانون رقم   امذكور آنفاً. 04-11ضبط مه

ضع            ة امرقي العقاري باتت  للرخيص، فكل راغبٍ  مارسة هذ  سياق متصِل فان مه

حه له السلطة الوصية مثلةً  وزارة السكن  صل على ااعتماد من أجل ذلك، م ة عليه أن  امه

والعمران، ومثل هذا اإجراء يهدف إ فرز امرقي العقارين اجدين من امرقن العقارين احتالن.كما ألزم 

 اجدول الوط للمرقن العقارين، إذ من خال ذلك مكن لوزارة  امشرع اجزائري هؤاء بالتسجيل

يفهم حسب قدراهم  اشطن على كامل الراب الوط وتص السكن والعمران ضبط قائمة امرقن العقارين ال

شاط على القطاع ااقتصادي.   اب على أداء هذا ال عكس باإ  امالية والبشرية، اأمر الذي ي

فصل وبشكل هائي   04-11فضاً عما سبق فان امشرع اجزائري من خال القانون رقم            

دوق الضمان والكفالة امتبادلة  نشاط الرقية العقارية،  راط كافة امرقن العقارين  ص وجوب ا

از عقد البيع عل اسبة قيامهم با دوق م ى التصاميم وأوجب عليهم كذلك إيداع مبلغ الضمان  الص

ح امرقن العقارين اارية   03-93وعقد حفظ ااق، على عكس امرسوم التشريعي رقم  الذي م

اءً على التصاميم؛   اسبة عقد البيع ب دوق الضمان، وألزمهم فقط بإيداع مبلغ الضمان م راط إ ص اا

فيذي رقم كما ألزم امشرع اجزائري امرقن العقارين  إطار تعديله للمر  بوجوب  406-97سوم الت
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دوق الضمان والكفالة امتبادلة  نشاط الرقية العقارية،  راط واشراكات تسير ص تسديدهم اقوق اا

 وهو اأمر الذي م يكن حاصاً قبل ذلك.

ته، اتضحت االتزام            ديد اإطار القانو مه اءً عليه، فان امرقي العقاري وبعد  ات الواقعة ب

ية بفعل عاقته مع  ية والعقدية، بل وح التضام على عاتقه، وبالتا اتضحت كذلك مسؤولياته امه

اء  إطار نشاط الرقية العقاري.  ماعة امتدخلن  عملية الب

،  04-11لقانون رقم اإن             مثاً  أتى مفهوم جديدٍ م يعرفه نشاط الرقية العقارية قبل صدور

شاط، هذا اأمر الذي كان مفتقداً  ظل امرسوم التشريعي رقم  ، ولعل استحداث 03-93أخلقة هذا ال

ة امرقي العقاري يدعِم هذا امسعى، حيث أن من أبرز مهام هذا اجلس السهر على  اجلس اأعلى مه

ة امرقي العقاري.     احرام قواعد أخاقيات مارسة مه

ظيم             مهما يكن فان نشاط الرقية العقارية ورغم سعي امشرع اجزائري إ ضبطه من خال ت

راط ضمن  ة امرقي العقاري، غر أن ذلك ليس كافياً نتيجة ماطل العديد من امرقن العقارين  اا مه

ظام بفعل عدم تشدد اإدارة  العقارين م يبادروا بااصول على ، كون أن العديد من امرقن فيذلكهذا ال

خرطوا   تهم، وم يسجلوا أنفسهم  اجدول الوط للمرقن العقارين وكذا م ي اعتماد ممارسة مه

دوق الضمان، وهو ما تؤكد التعليمة الصادرة عن وزارة السكن والعمران بتاريخ  ة  23ص فراير س

ليل امعطيات  هذا اخصوص، حيث جاء  أحد فقراها 2016 ما يلي:" فعاً من خال معاجة و

صوص عليها اسيما  ة ام ضعون لشروط مارسة امه احصية، تبن لأسف بأن بعض امرقن العقارين ا 

 ال تفرض عليهم خاصةً: 55وو 04 امواد 

ة، - بغي من طرف وزارة السكن والعمران وامدي  حيازة اعتماد مسلم كما ي
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 ،(TNPI)التسجيل  اجدول الوط للمرقن العقارين -

دوق الضمان والكفالة امتبادلة  نشاط الرقية العقارية -    ،(FGCMPI)اانتساب إ ص

ديداً، بأنه:  وتظهر هذ امعطياتـ 

فقط هم مسجلن  اجدول الوط للمرقن  2316مرقي عقاري معتمد،  4953من أصل  -

تسب  ن إ الضمان والكفالة امتبادلة  نشاط الرقية العقارية.العقارين وم

طط أعباء  الرقية اارة،  711من أصل  - هم غر معتمدين.". 365مرقي عقاري متلك   م

شاط الذي استغرق وقتاً طوياً،             ظام القانو هذا ال كما أن التأخر الكبر  استكمال مسار ال

ة امرقي العقاري، خاصةً  ما تعلق بالعاقة القانونية بن امرقي العقاري  ألقى بضاله هو اأخر على مه

-11الفقرة اأو من القانون رقم  16ري طبقاً للمادة وامقاول، حيث أن امشرع اجزائري ألزم امرقي العقا

فيذ امادي للمشروع الرقوي من خال عقد مقاولة يرم بن  04 دمات مقاول من أجل الت أن يستعن 

من القانون اأخر على أن العاقة القانونية بن امرقي العقاري  02الفقرة  16الطرفن، ونص ضمن امادة 

ظيم إ غاية اللحظة م يصدر، ما أوقع امرقن وامقاول سيت ظيم، غر أن هذا الت م توضيحها من خال الت

فيذية  العقارين  حرةٍ من أمرهم بن توليهم مويل وإدارة امشروع العقاري، وبن مباشرهم لأعمال الت

عهم من القيام بذلك من قِب ل امشرع اجزائري.  للمشروع رغم م

ظيم اخاص بتطبيق أحكام امادة              فيذي  02الفقرة  43كما م يصدر الت وكذا أحكام امرسوم الت

اء وآجاها وكذا كيفيات دفعها، وهو 431-13رقم  ليم الب ، امتعلِق بتحديد مبلغ عقوبة التأخر  تس  

ن، كون أنه من بن أهم امسائل قوق امقت زاع بن امقت  اأمر الذي من شأنه اإضرار  موضوع ال

اء ضمن اآجال امتفق عليها. ليم الب  وامرقي العقاري هو تأخر هذا اأخر  تس  
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اء عموماً ونشاط الرقية العقارية على وجه التحديد من بن القطاعات ال تتطلب            إن قطاع الب

فيذ  ية وبشرية ضخمة، من أجل الت السليم للمشروع العقاري على أقل تقدير، فهذا موارد مالية ومادية وتق

القطاع يعتر من بن القطاعات غر مستغلة بطريقة مثلى  اميدان ااقتصادي، وهو ما أشار إليه تصريح 

اء عرضه للقانون رقم  لس اأمة، حيث قال ما يلي:" 04-11وزير السكن أث سبة لواقع 1على  َ بال

دودة، حيث توجد الرقية العقارية  اجزائر اء  ال الب ، ا يزال جديداً وان إمكانيات الدولة  

از امشاريع  31824 اء، معظمها ضعيفة من ناحية اإمكانيات وليست لديها القدرة على ا مؤسسة للب

 الكرى.".       

ل ضمن مؤسسات عقارية  وفق ما تقدم فان امرقن العقارين على وجه التحديد مدعوين إ التكت           

افسة وماءة رؤوس اأموال، خاصةً مع  كبرة من أجل مسايرهم للوضع ااقتصادي الراهن القائم على ام

وات اأخرة، فضاً عن ذلك فان عملية التكتل من  ما تشهد اجزائر من طفرة عمرانية كبرة  هذ الس

فتقر وهو ما ي ،فق اآجال احددة وضمان مويلها بشكل مستمرشأها امسامة  إنشاء امشاريع العقارية و 

    إليه نشاط الرقية العقارية.

فيزات جبائية وضريبية للمرقن العقارين            على أساس ما سلف، ابد من تقدم السلطات الوصية 

ة من الراغبن  التكتل ضمن مؤسسة ترقوية واحدة، شرط أن يكونوا قد مارسوا ه شاط مدة معي ذا ال

ة  السوق العقارية، كونه مكن أن يبادر  التكتل مرقن عقارين غر  الزمن وأن يكونوا ذوي معة حس

هم،  ا زبائ ا الدولة وا ين بغرض توفر غطاءِ مشروعٍ ممارساهم غر اأخاقية ا ين مع آخرين مه مه

ية والعقدية؛ و هذا اإطار يقع على حيث أهم قد يقومون بذلك بغرض الته فيذ التزاماهم امه رب من ت

ح ااعتماد مثل هكذا وضعية، إذ أن ااعتماد  ص م السلطة الوصية تكييف اأحكام القانونية فيما 
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فيذي رقم  04-11طبقاً أحكام القانون رقم  ه.بأن تستحدث  85-12وامرسوم الت ازل ع ا مكن الت

 يداً من ااعتماد مكن تسميته بااعتماد امعدل.نوعاً جد

ه، ابد من الدفع مختلف            هذا وبغرض مكن نشاط الرقية العقارية من أداء الدور امرجو م

اآليات الرقابية القانونية إ القيام مهامها، وذلك مدها مختلف الوسائل امادية واموارد البشرية، كون أن 

اء التشييد وبعد تس   هذا ال اطر أث ضوي على  اء ا مكن تفاديها إا من خال نظام رقاي شاط ي ليم الب

اء، وال قد  هزٍ مادياً لإشراف على هذا القطاع، ودرأ العيوب ال مكن أن تطرأ على الب مكونٍ بشرياً و

 يداً على اأمن والصحة العمومين.تتسبب  أضرارٍ مادية وبشرية على مقت العقار، ما يشكل هد

شاط الرقية العقارية، وبن              ظام القانو ل احية اميدانية عدم التفاعل بن ال ا من ال كما ي ـع رِضُ ل

امعطيات الواقعية للمرقن العقارين، إذ توجد هُوةٌ كبرة بن هذين اجانبن؛ وهو ما يشكِل تأثراً سلبياً على 

شاط ا يعلمون نشا ه، فالكثر من اممارسن هذا ال ط الرقية العقارية  اجزائر وعلى اأهداف امرجوة م

ظٍم له، بل أن بعضهم يبادر إ إنشاء العقار وفق إسقاطه للقانون رقم  على  04-11اإطار القانو ام

ن اخاص بالرقية العقارية الفرنسي، فال 12-78أحكام القانون رقم  هم يقوم بالتعاقد مع امقت عديد م

وفق عقد البيع على التصاميم، من خال إبرام عقد حفظ ااق مفهوم التشريع الفرنسي، غر أن القانون 

سيد  04-11رقم  يعتر عقد البيع على التصاميم عقد ابتدائي هائي، ناقل للملكية مجرد الشروع  

ه وبن عقد البيع على التصاميم العقار. أما عقد حفظ ااق هو عقدٌ  آخر مستقل فرق امشرع اجزائري بي

هما.  بأن أفرد أحكاماً خاصة لكل م

شاط الرقية العقاري، فانه            هذا و حال اضطاع امرقي العقاري على كل اأحكام امتعلِقة ب

اء مباشرته ونه امعرفة القانونية والقراءة السليمة مقتضيات هذا التشري ع، ما يوقعه  أخطاءٍ تطبيقية أث

تكثيف اإعام القانو  هذا امسعى، وامبادرة بتكوين امرقن  دعيمشاريعه الرقوية، اأمر الذي يست
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مسؤولية امرقي العقاري  إطار نشاط الرقية  أُ شِ   العقارين بغرض استبعاد قدر اإمكان اأخطاء ال قد ت ـُ

     العقارية.
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مراجع:  قائمة ا

تشريع: .1  ا

جزائري: دستور ا  ا

ة  23الدستور اجزائري امؤرخ   - ة مارس 10، امؤرخة  09، ج ر، ع 1989فراير س  س

 .03، ص1989

 :اأوامر

ة يونيو 08امؤرخ   156-66اأمر رقم  - ن قانون العقوبات، ج امتضمِ  ،مل وامتمِ ، امعد 1966 س

ة يونيو 11ؤرخة  ام،  49ر ، ع   . 702، ص 1966 س

ة سبتمر 26امؤرخ   58-75اأمر رقم  - امؤرخ  10-05م م بالقانون رقل وامتم ، امعد 1975 س

ة  13امؤرخ   05-07امعدل وامتمم بالقانون رقم  ،2005يونيو  20  ن امتضمِ  ،2007مايو س

، ج ر ، ع  ة سبتمر 30ؤرخة  ام، 78القانون امد  .990، ص1975 س

ة  26امؤرخ   59-75اأمر رقم  - ، امتضمِن القانون التجاري، امعدل وامتمم، ج 1975سبتمر س

ة  19، امؤرخة  101ر، ع   .1306، ص1975ديسمر س

ة نوفمر 12مؤرخ   74- 75اأمر رقم  - راضي العام وتأسيس ن إعداد مسح اأتضمِ ام، 1975 س

ة نوفمر 18ؤرخة  ام، 92السجل العقاري، ج ر، ع    .1206، ص1975 س

ة ديسمر  09امؤرخ   105-76اأمر رقم  - ، 81ن قانون التسجيل، ج ر، ع وامتضمِ  ،1976س

ة ديسمر 18ؤرخة  ام  .1212، ص1977 س
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اير 25  امؤرخ 07-95م اأمر رق - ة ي ؤرخ  ام 04-06م بالقانون رقم ل وامتم ،  امعد 1995 س

ة فراير 20 ات، ج ر، ع تعلِ ام، 2006 س ة مارس 08ؤرخة  ام، 13ق بالتأمي  . 24، ص1995 س

ة يوليو 19امؤرخ   03-03م اأمر رق -  25امؤرخ   12-03 ، امصادق عليه بالقانون2003 س

ة أوت 15امؤرخ   05-10قانون رقم بال مل وامتم ، امعد 2003أكتوبر  ق بقانون ، امتعلِ  2010 س

افسة، ج ر، ع  ة يوليو 20ؤرخة  ، ام43ام  .25، ص2003 س

ة غشت 26امؤرخ   12-03رقم اأمر  - امؤرخ   16-03 امصادق عليه بالقانون ،2003 س

، 52ع  ،لكوارث الطبيعية وبتعويض الضحايا، ج رمن على اأق بإلزامية التتعلِ ، ام2003أكتوبر  25

ة غشت 27ؤرخة  ام  .22، ص 2003 س

ة  22امؤرخ   01-09اأمر رقم  - ة 2009يوليو س ، 2009، امتضمِن قانون امالية التكميلي لس

ة  26، امؤرخة  44ج ر، ع   .04، ص 2009يوليو س

ين قوا  :ا

ة  12امؤرخ   11-82القانون رقم  - ااقتصادي اخاص  ر، امتعلِق بااستثما1982غشت س

، ج ر، ع  ة  24، امؤرخة  34الوط  .1692، ص 1982عشت س

ة  24امؤرخ   21-84القانون رقم  - ة 1984ديسمر س ، ج ر، 1985، امتضمِن قانون امالية لس

ة  ديسمر 31 ، امؤرخة 72ع  .2540، ص1984س

ة  04امؤرخ   07-86القانون رقم  - ، 10، امتعل ق بالرقية العقارية، ج ر، ع 1986مارس س

ة  05امؤرخة    .350، ص1986مارس س
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ة  31امؤرخ   18-90القانون رقم  - ظام الوط 1990يوليو س ، 35للقياسة، ج ر، ع ، امتعلِق بال

ة  15امؤرخة    .1126، ص1990غشت س

ة  18مؤرخ   25-90رقم  القانون - ، 49، امتضمِن التوجيه العقاري، ج ر، ع 1990نوفمر س

ة  18امؤرخة    .1560، ص1990نوفمر س

امؤرخ   05-04 امعدِل وامتمِم بالقانون رقم، 1990مؤرخ  أو ل ديسمر  29-90القانون رقم  -

ة  14 ة  02، امؤرخة  52ج ر، ع امتعل ق بالتهيئة والتعمر،  2004غشت س ، 1990ديسمر س

 .1652ص

ة  08مؤرخ   08-02القانون  -   ، امتعلِق بشروط إنشاء امدن اجديدة وهيئتها، ج 2002مايو س

ة  14، مؤرخة  34ر، ع   .04، ص2002مايو س

ة  23امؤرخ   02-04 القانون رقم - امؤرخ  06- 10، امعدِل وامتمم بالقانون رقم 2004جوان س

ة  15  دد القواعد امطبقة على اممارسات التجارية، ج ر ، ع 2010غشت س ، 41، الذي 

ة  27امؤرخة    .03، ص 2004يونيو س

ة  23امؤرخ   04-04القانون رقم  - ، امؤرخة  41بالتقييس، ج ر، ع ، امتعلِق 2004يونيو س

ة  27  .14، ص2004يونيو س

ة  22امؤرخ   21-04القانون  - ة 2004ديسمر س ، ج ر، ع 2005، وامتضمِن قانون امالية لس

ة  30، امؤرخة  02  .03، ص2004ديسمر س
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ة  20امؤرخ  06-06القانون رقم  - هي للمدنية، ج ر، ع ، امتضمِن القانون التوجي2006فراير س

ة  12، امؤرخة  15  . 16، ص2006مارس س

ة  25امؤرخ   09-08القانون رقم  - ، امتضمِن قانون اإجراءات امدنية واإدارية، ج 2008فراير س

ة  23، امؤرخة  21ر، ع   .03، ص2008أبريل س

ة  20امؤرخ   15-08القانون رقم  - ازها،  ، احدِد2008يوليو س ايات وإمام ا للقواعد مطابقة الب

  .19، ص2008غشت  03، امؤرخة  44ج ر،ع 

ة  25امؤرخ   03-09القانون رقم  - ماية امستهلك وقمع الغش، ج ر، 2009فيفري س ، امتعلِق 

ة  08، امؤرخة  15ع   .12، ص2009مارس س

ة  17مؤرخ   04-11القانون رقم  - ظم نشاط الرقية 2011فراير س ، احدِد للقواعد ال ت

ة  06، امؤرخة  14العقارية، ج ر، ع   .04، ص2011مارس س

ة  22مؤرخ   10-11قانون البلدية رقم  - ، امؤرخة  37، امتعلِق بالبلدية، ج ر، ع  2011يونيو س

ة  03   .04، ص2011يوليو س

ة ف 21امؤرخ   07-12القانون رقم  - ، امؤرخة  12، امتعلِق بالواية، ج ر، ع 2012راير س

ة  29  .05، ص 2012فراير س

ة  23امؤرخ   06-13القانون رقم  - امؤرخ  08-04، امعدِل وامتمِم للقانون رقم 2013يوليو س

ة  14   31ة  ، امؤرخ39، وامتعلِق بشروط مارسة اأنشطة التجارية، ج ر، ع 2004غشت س

ة   .33، ص2013يوليو س
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ة  28امؤرخ   14-16القانون رقم  - ة 2016ديسمر س ، ج ر، 2017، امتضمِن قانون امالية لس

ة  29، امؤرخة   77ع   .03، ص2016ديسمر س

ة  59عدد تشريع خاص بالبعث العقاري من خال القانون   -  1974جوان  20امؤرخ   1974لس

ة البعث العقاري، الرائد التونسي رقم ق امتعلِ  ظيم مه    .1556، ص 1974جوان  20، امؤرخ   59بت

تشريعية مراسيم ا  : ا

اير 19امؤرخ   01-93امرسوم التشريعي رقم  - ة ي ة ضمِ امت، 1993 س ، 1993ن قانون امالية لس

اير 20ؤرخة  ام، 04 ج ر، ع ة ي  .03، ص1993 س

ة  مارس أول امؤرخ  03-93امرسوم التشريعي رقم  - شتعلِ ام، 1993س اط العقاري، ج ر، ع ق بال

ة مارس 03ؤرخة  ام، 14  .04، ص1993 س

ة ديسمر 29امؤرخ   18-93امرسوم التشريعي رقم  - ة امتضمِ ، 1993 س ن قانون امالية لس

ة ديسمر 30ؤرخة  ام، 88ر، ع ج   ،1994  .03، ص1993 س

ة مايو 18امؤرخ   07-94قم امرسوم التشريعي ر  -   06-04م بالقانون ل وامتم ، امعد 1994 س

ة غشت 14مؤرخ   دس امعماري، ج ر،امعمار  اإنتاجق بشروط ، امتعلِ 2004 س ة امه  ي ومارسة مه

ة مايو 25ؤرخة  ام، 31ع   .04، ص1994 س

مراسيم  فيذية:ا ت  ا

ة  25مؤرخ   62-76امرسوم رقم  - ، امؤرخة 30، امتعلِق بإعداد مسح الراضي، ج ر، ع 1976س

ة  13   .496، ص1976أبريل س
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ة  25مؤرخ   92-76امرسوم رقم  - ، امتعلِق بالقانون اأساسي اخاص للمراقبن 1976مايو س

اء، ج ر، ع  ين لأشغال العمومية والب ة 44التق  .704، ص1976، امؤرخة  أول يونيو، س

ة  16امؤرخ   204-78امرسوم رقم  - لسكن ، امتضمِن إحداث امخر الوط ل1978سبتمر س

اء، ج ر، ع  ة  19، امؤرخة  38والب  .863، ص1978سبتمر س

ة  13امؤرخ   213-80امرسوم رقم  - ، امتضمِن إنشاء الديوان الوط للسكن 1980سبتمر س

ة  16، امؤرخة  38العائلي، ج ر، ع   .1382، ص1980سبتمر س

ة  24امؤرخ   741-83امرسوم رقم  - ظيم ااستثمار ااقتصادي 1983ديسمر س ، امتضمِن ت

مية العقارية، ج ر، ع  ال الت ة  25، امؤرخة  53اخاص الوط    .3320، ص1983ديسمر س

ة  04امؤرخ   38-86امرسوم رقم  - ، احدِد لشروط ااكتتاب بإحدى عمليات 1986مارس س

موذجي لعقد حفظ ااق، ج ر، عالرقية العقارية وكيفاته ويضبط دفر الشروط ا وال ال موذجي وام ، 10ل

ة  05امؤرخة    .357، ص1986مارس س

ة  04امؤرخ   39-86امرسوم رقم  - وان عمليات 1986مارس س ح القروض بع ، احدِد لشروط م

ة  05، امؤرخة  10الرقية العقارية وكيفاته، ج ر، ع  .363، ص1986مارس س

ة  04امؤرخ   40-86امرسوم رقم  - من القانون رقم  36، امتضمِن تطبيق امادة 1986مارس س

ة  04امؤرخ   86-07 مارس  05، امؤرخة  10، امتعلِق بالرقية العقارية، ج ر، ع1986مارس س

ة   .364، ص1986س
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ة  19امؤرخ   205-86امرسوم رقم  - اء، ج ، امتضمِن تغ1986غشت س ية للب ير هيئة امراقبة التق

ة  20، امؤرخة  34ر، ع   .1433، ص1986غشت س

ة  19امؤرخ   206-86امرسوم رقم  - اء 1986غشت س ية لرقابة الب ، امتضمِن إنشاء هيئة وط

وب الباد، ية  ج ة  20، امؤرخة  34ج ر، ع  التق  .1473، ص1986غشت س

ة  19امؤرخ   207-86امرسوم رقم  - اء  ،1986غشت س ية لرقابة الب امتضمِن إنشاء هيئة وط

ية  غرب الباد، ة  20، امؤرخة  34ج ر، ع  التق  .1449، ص1986غشت س

ة  19امؤرخ   208-86امرسوم رقم  - اء  ،1986غشت س ية لرقابة الب امتضمِن إنشاء هيئة وط

ية  ة  20، امؤرخة  34ج ر، ع  شرق الباد، التق  .1443، ص1986غشت س

ة  19امؤرخ   209-86امرسوم رقم  - اء  ،1986غشت س ية لرقابة الب امتضمِن إنشاء هيئة وط

ية  الشلف، ج ر، ع  ة  20، امؤرخة  34التق  .1447، ص1986غشت س

ة  19امؤرخ   210-86امرسوم رقم  - عل امخر الوط لأشغال العمومية"هيئة 1986غشت س  ،

ية اأشغال العمومية"، ية رقابة تق ة  20، امؤرخة  34ج ر، ع  وط  .1450، ص1986غشت س

ة  19امؤرخ   211-86امرسوم رقم  - اء الري 1986غشت س ية لرقابة ب ، امتضمِن إنشاء هيئة وط

ية، ة غش 20، امؤرخة  34ج ر، ع  التق  .1454، ص1986ت س

ة  19امؤرخ   212-86امرسوم رقم  -  71-85امعدِل وامتمِم للمرسوم رقم  ،1986غشت س

ة  13امؤرخ   دسة مقاومة الزازل،1985أبريل س  ، امتضمِن إنشاء امركز الوط للبحث امطبق  ه

ة  20، امؤرخة  34ج ر، ع   .1457، ص1986غشت س
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ة  19امؤرخ   213-86وم رقم امرس - ية دائمة لرقابة  ،1986غشت س ة تق امتضمِن إحداث ج

ية، ج ر، ع  اء التق ة  20، امؤرخة  34الب  .1459، ص1986غشت س

فيذي رقم  - ة  12امؤرخ   144-91امرسوم الت دوق 1991مايو س ، امتضمِن إعادة هيكلة الص

دوق الوط للسكن، ج ر، ع الوط للتوفر وااحتياط  ، امؤرخة  25وأيلولة حصة أمواله وإنشاء الص

ة  29  .878، ص1991مايو س

فيذي رقم  - ة  12امؤرخ   145-91امرسوم الت ، امتضمِن القانون اأساسي اخاص 1991مايو س

دوق الوط للسكن، ج ر، ع  ة  29، امؤرخة  25بالص  .878، ص 1991مايو س

فيذي رقم  - ة  12امؤرخ   144-91امرسوم الت دوق 1991مايو س ، امتضمِن إعادة هيكلة الص

دوق الوط للسكن، ج ر، ع  29ؤرخة  ، ام25الوط للتوفر وااحتياط وأيلولة أمواله وإنشاء الص

ة   .878، ص 1991مايو س

فيذي رقم  - ة  12امؤرخ   148-91امرسوم الت ية 1991مايو س ، امتضمِن إحداث وكالة وط

،، ة  29، امؤرخة  25ج ر، ع  لتحسن السكن وتطوير  .888، ص1991مايو س

فيذي رقم  - ة  09امؤرخ   434-91امرسوم الت ظيم الصفقات 1991نوفمر س ، امتضمِن ت

ة  13، امؤرخة  57العمومية، ج ر، ع   .2211، ص1991نوفمر س

ة  02امؤرخ   08-93فيذي رقم امرسوم الت - اير س فيذي رقم 1993ي ، امعدِل وامتمِم للمرسوم الت

فيذي رقم  ة  12امؤرخ   147-91امرسوم الت ، امتضمِن تغير الطبيعة القانونية للقانون 1991مايو س

ظيمها وعملها، ديد كيفيات ت ، امؤرخة  02ر، ع  ج اأساسي لدواوين الرقية والتسير العقاري، و

ة  06 اير س  .15، ص1993ي
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فيذي رقم  - ة  23امؤرخ   84-93امرسوم الت صيص امساكن 1993مارس س ، احدِد لشروط 

ها، ج ر، ع  ة العمومية مواردها أو تضم ة  28، امؤرخة  20ال موِها اخزي ، 1993مارس س

 .09ص

فيذي رقم  - ة  07امؤرخ   59-94امرسوم الت اء على 1994مارس س موذج عقد البيع ب ، امتعلِق ب

ال الرقية العقارية، ة  09، امؤرخة  13ج ر، ع  التصاميم، الذي يطبق   ، 1994مارس س

 .11ص

فيذي رقم  - ة  07امؤرخ   59-94امرسوم الت فيذي 1994مارس س ، امعدِل وامتمِم للمرسوم الت

ة  12امؤرخ   666-83رقم  دِد القواعد امتعلِقة باملكية امشركة وتسير 1983نوفمر س ، الذي 

ايات اجماعية، ج ر، ع  ة  09، امؤرخة  13الب  .17، ص1994مارس س

فيذي رقم  - ة  19امؤرخ   69-94امرسوم الت ، امتضمِن امصادقة على موذج عقد 1994مارس س

صوص عليه  امادة  ار ام ة  03-93من امرسوم التشريعي رقم  21اإ امؤرخ  أول مارس س

شاط العقاري، ج ر، ع 1993 ة  30، امؤرخة  17، وامتعلِق بال  .08، ص1994مارس س

فيذي رقم  - ة  04امؤرخ   308-94امرسوم الت دوق 1994أكتوبر س ، احدِد لقواعد تدخل الص

ال الدعم اما لأسر، ج ر، ع  ة  16، امؤرخة  66الوط للسكن    .05، ص1994أكتوبر س

فيذي رقم  - ة  14امؤرخ   318-95امرسوم الت ن اأعوان ، احدِد لشروط تعي1995أكتوبر س

دسة امعمارية والتعمر، ج ر، ع  تها  ميدان اه ظيم ومعاي الفات التشريع والت اموظفن امؤهلن لتقصي 

ة  18، امؤرخة  61  .09، ص1995أكتوبر س
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فيذي رقم  - ة  09امؤرخ   411-95امرسوم الت ، امتضمِن إلزامية تأمن 1995ديسمر س

شآت ال تستقبل اجمهور، ج ر، ع اأشخاص الطبيعين  وين من مسؤوليتهم امدنية  استغال ام وامع

ة  10، امؤرخة  76  .09، ص1995ديسمر س

فيذي رقم  - ة  09امؤرخ   413-95امرسوم الت ، امتعلِق بإلزامية تأمن الشركات 1995ديسمر س

 10، امؤرخة  76ة من مسؤوليتها امدنية، ج ر، ع وامؤسسات التابعة للقطاعات ااقتصادية امدني

ة   .11، ص1995ديسمر س

فيذي رقم  - ة  09امؤرخ   414-95امرسوم الت اء 1995ديسمر س ، امتعلِق بإلزامية التامن  الب

ية، ة  10، امؤرخة  76ج ر، ع  من مسؤولية امتدخلن امدنية امه  .12، ص1995ديسمر س

فيذي رقم ا - ة  09امؤرخ   415-95مرسوم الت ، امتعلِق بإلزامية التأمن من خطر 1995ديسمر س

ة  10، امؤرخة  76ااريق، ج ر، ع   .13، ص1995ديسمر س

فيذي رقم  - ة  17امؤرخ   47-96امرسوم الت اير س ال 1996ي ، امتعلِق بتعريفات اأخطار  

ة  21، امؤرخة  05التامن، ج ر، ع  اير س  .11، ص1996ي

فيذي رقم  - ة  17امؤرخ   48امرسوم الت اير س ال 1996ي ، احدِد لشروط التأمن وكيفياته  

توجات"، ج ر، ع "امسؤولية ام ة  21، امؤرخة  05دنية عن ام اير س  .12، ص1996ي

فيذي رقم  - ة  17امؤرخ   48-96امرسوم الت اير س ، احدِد لقائمة امبا العمومية امعفاة 1996ي

ية وامسؤولية العشرية، ج ر، ع  ة  21، امؤرخة  05من إلزامية تأمن امسؤولية امه اير س ، 1996ي

 .13ص
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فيذي رقم  - ة  14امؤرخ   36-97امرسوم الت اير س فيذي رقم 1997ي -95، امعدِل للمرسوم الت

ة  14امؤرخ   318 دِد لشروط تعين اأعوان اموظفن امؤهلن لتقصي 1995أكتوبر س ، الذي 

دسة امعمارية وال تها  ميدان اه ظيم ومعاي  15، امؤرخة  04تعمر، ج ر، ع الفات التشريع والت

ة  اير س  .10، ص1997ي

فيذي رقم  - ة  18امؤرخ   40-97امرسوم الت اير س شاطات 1997ي ديد ال ، امتعلِق معاير 

ة اخاضعة للقيد  السجل التجاري وتأطرها، ج ر، ع  ة  19، امؤرخة  05وامهن امق اير س ي

 .07، ص1997

فيذي رقم امرسوم  - ة  03امؤرخ   406-97الت دوق 1997نوفمر س ، امتضمِن إحداث ص

ة  05، امؤرخة  73الضمان والكفالة امتبادلة  الرقية العقارية، ج ر، ع   .34، ص1997نوفمر س

فيذي رقم  -  ة  21امؤرخ   67-98امرسوم الت دوق ضمان 1998فراير س ، امتضمِن إنشاء ص

، ج ر، ع الص ظيمه وسر ة 11فقات العمومية وت  .15، ص1998، امؤرخة  أول مارس س

فيذي رقم  - ة  14امؤرخ   313-2000امرسوم الت فيذي رقم 2000أكتوبر س ، امتمِم للمرسوم الت

ة  18امؤرخ   97-40 اير س ة اخا1997ي شاطات وامهن امق ديد ال ضعة للقيد ، امتعلِق معاير 

ة  18، امؤرخة  61 السجل التجاري وتأطرها، ج ر، ع  .14، ص2000أكتوبر س

فيذي رقم - ة  23امؤرخ   105-01امرسوم الت فيذي 2001أبريل س ، امعدل وامتمم بامرسوم الت

ة  15امؤرخ   288-14رقم  جزة بأموال عمومية 2014أكتوبر س ، احدِد لشروط شراء امساكن ام

ار وكيفيات ذلك،  ة أكتوبر  16، امؤرخة  61، العدد ج ر إطار البيع باإ  . 13، ص 2014س
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فيذي رقم  - ة  25امؤرخ   284-03امرسوم الت ح 2003غشت س ، احدِد لشروط وكيفيات م

كوي زلزال  ة  21اإعانات لصا عائات ضحايا وم  27، امؤرخة  52، ج ر، ع 2003مايو س

ة   .26، ص2003غشت س

فيذي رقم  - ، 2005ة ديسمر س 06امؤرخ   464-05امرسوم الت ظيم التقييس وسر ، امتعلِق بت

ة 11، امؤرخة  80ج ر، ع  .03، ص2005ديسمر س

فيذي رقم  - ة  06امؤرخ   465-05امرسوم الت ، امتعلِق بتقييم امطابقة، ج ر، 2005ديسمر س

ة 11، امؤرخة  80ع  .09، ص2005ديسمر س

فيذي رقم  - ة  06 امؤرخ  466-05امرسوم الت امتضمِن إنشاء اهيئة اجزائرية  ،2005ديسمر س

ظيمها وسرها"أجراك"، ة 11، امؤرخة  80ج ر، ع لاعتماد وت  .11، ص2005ديسمر س

فيذي رقم  - ة  30امؤرخ   55-06امرسوم الت اير س ، احدِد لشروط وكيفيات تعين اأعوان 2006ي

الفات تها وكذا إجراءات امراقبة، ج  امؤهلن للبحث عن  ال التهيئة والتعمر ومعاي ظيم   التشريع والت

ة  05، امؤرخة  06ر، ع   .04، ص 2006فراير س

فيذي رقم  - ة  10امؤرخ   306-06امرسوم الت اصر اأساسية العقود 2006سبتمر س ، احدِد للع

ود ال تعتر تعسفية، ج ر، ع  ة 56امرمة بن اأعوان ااقتصادين وامستهلكن والب ، امؤرخة  س

 .16، ص2006

فيذي رقم  - ة  03امؤرخ   44-08امرسوم الت فيذي رقم 2008فراير س -06، امعدِل للمرسوم الت

ة  10امؤرخ   306 اصر اأساسية للعقود امرمة بن اأعوان 2006سبتمر س دِد الع ، الذي 
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ود ال تعتر تعسفية، ج ر، ع ة  10، امؤرخة  07ااقتصادين وامستهلكن والب ، 2008فراير س

 .17ص

فيذي رقم  - ة  27ؤرخ  ام 389-08امرسوم الت ، امتضمِن إنشاء امفتشية اجهوية 2008فراير س

دِد مهامها وعملها، ج ر، ع اء و ة  07، امؤرخة  69للعمران والب  .13، ص 2008ديسمر س

فيذي رقم  - ة  02امؤرخ   154-09امرسوم الت فيذ التصريح 2009مايو س ، احدِد إجراءات ت

ايات، ج  ة  06، امؤرخة  27ر، ع مطابقة الب  .28، ص2009مايو س

فيذي رقم  - ة  02امؤرخ   155-09امرسوم الت ، احدِد لتشكيلة ج الدائرة والطعن 2009مايو س

ايات وكيفيات سرما، قيق مطابقة الب ة  06، امؤرخة  27ج ر، ع  امكلفتن بالبت   مايو س

 .36، ص2009

ف - ة  02امؤرخ   156-09يذي رقم امرسوم الت ، احدِد لشروط وكيفيات تعين فرق 2009مايو س

اء وسرها، ج ر، ع  ية وورشات الب ، امؤرخة 27امتابعة والتحقيق  إنشاء التجزئات واجموعات السك

ة  06   .39، ص2009مايو س

فيذي رقم  - ة  22امؤرخ   343-09امرسوم الت فيذي رقم 2009أكتوبر س ، امعدِل للمرسوم الت

ة  30امؤرخ   06-55 اير س دِد لشروط وكيفيات تعين اأعوان امؤهلن للبحث 2006ي ، الذي 

تها وكذا إجراءات امراقبة، ج ر، ع  ال التهيئة والتعمر ومعاي ظيم   الفات التشريع والت ، 61عن 

ة  25امؤرخة    .20، ص 2009أكتوبر س
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فيذي رقم  - ة  30امؤرخ   167-10امرسوم الت فيض نسبة الفائدة 2010يونيو س ، احدِد معدل 

حه، ج ر،  از برامج عمومية للسكن وكيفيات م وحة للمرقن العقارين امسامن  ا على القروض امم

ة  04، امؤرخة  41ع   .11، ص2010يوليو س

فيذي رقم  - ة  05امؤرخ   235-10امرسوم الت ، احدِد مستويات امساعدة امباشرة 2010أكتوبر س

ات وكذا   اء سكن ريفي ومستويات دخل طالي هذ السك اء سكن ماعي أو ب وحة من الدولة اقت امم

ح هذ امساعدة، ج ر، ع  ة  07، امؤرخة  58كيفيات م  .39، ص2010أكتوبر س

فيذي رقم  - ة  20امؤرخ   84-12امرسوم الت ح ااعتماد 2012فراير س ، احدِد لكيفيات م

ة امرقي العقاري وكذا كيفيات مسك اجدول الوط للمرقن العقارين، ج ر، ع  ، امؤرخ 11ممارسة مه

ة  26   .06، ص2012فراير س

فيذي رقم  - ة  20امؤرخ   85-12امرسوم الت موذجي ، امتضمِن 2012فراير س دفر الشروط ال

ية للمرقي العقاري، ج ر، ع  دِد االتزامات وامسؤولية امه ة  26، امؤرخ  11الذي  ، 2012فراير س

 .10ص

فيذي رقم  - ة  06امؤرخ   203-12امرسوم الت ال 2012مايو س ، امتعلِق بالقواعد امطبقة  

توجات، ج ر، ع  ة  09، امؤرخة  28أمن ام  .18، ص2012مايو س

فيذي رقم  - ة  26امؤرخ   96-13امرسوم الت فيذي رقم 2013فراير س -12، امعدِل للمرسوم الت

ة  20امؤرخ   84 ة امرقي العقاري 2012فراير س ح ااعتماد ممارسة مه دِد كيفيات م ، الذي 

ة  06، امؤرخة  13وكذا كيفيات مسك اجدول الوط للمرقن العقارين، ج ر، ع  ، 2013مارس س

 .16ص
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فيذي رقم  - ة  26امؤرخ   325-13امرسوم الت فيذي 2013سبتمر س ، امعدِل وامتمِم للمرسوم الت

ة  05امؤرخ   235-10رقم  وحة من 2010أكتوبر س دِد مستويات امساعدة امباشرة امم ، الذي 

اء سكن ريفي ومست اء سكن ماعي أو ب ح الدولة اقت ات وكذا كيفيات م ويات دخل طالي هذ السك

ة  29، امؤرخة  48هذ امساعدة، ج ر، ع   .13، ص 2013سبتمر س

فيذي رقم ام - ة  26امؤرخ   327-13رسوم الت ، احدِد لشروط وكيفيات وضع 2013سبتمر س

فيذ، ج ر، ع  ة  أكتوبر 02، امؤرخة  49ضمان السلع واخدمات حيز الت  .16، ص2013س

فيذي رقم  - ة  09امؤرخ   378-13امرسوم الت ، احدِد لشروط والكيفيات امتعلِقة 2013نوفمر س

ة  18، امؤرخة  58بإعام امستهلك، ج ر، ع   .08، ص2013نوفمر س

فيذي رقم  - ة  19امؤرخ   386-13امرسوم الت لس اأعلى ، احدِد لتشكيلة اج2013نوفمر س

ظيمه وسرهن ج ر، ع  ة امرقي العقاري وت ة  08، امؤرخ  61مه  .05، ص2013ديسمر س

فيذي رقم  - ة  24امؤرخ   389-13امرسوم الت ح 2013نوفمر س ، احدِد مستويات زكيفيات م

ا وك وامؤسسات امالية اقت حها الب اء سكن فيض معدل الفائدة على القروض ال م ء سكن ماعي وب

وب واهضاب العليا، ج ر،ع  ددة بوايات اج اطق  مع  م جز  شكل  ريفي وكذا سكن فردي ي

ة  08، امؤرخة  61  . 08، ص2013ديسمر س

فيذي رقم  - ة  18امؤرخ   431-13امرسوم الت موذجي عقد حفظ ااق 2013سبتمر س ، احدِد ل

ى التصاميم لأماك العقارية وكذا حدود تسديد سعر املك موضوع عقد البيع على وعقد البيع عل

ة  25، امؤرخة  66التصاميم ومبلغ عقوبة التأخر وآجاها وكيفيات دفعها، ج ر، ع  ديسمر س

 .11، ص2013
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فيذي رقم  - ة  27-14امرسوم الت عمرانية ، احدِد للمواصفات ال2014امؤرخ  أول فراير س

وب، ج ر، ع  ايات  وايات اج ية امطبقة على الب ة  22، امؤرخة  06وامعمارية والتق فراير س

 .03، ص2014

فيذي رقم  - ة  04امؤرخ   99-14امرسوم الت موذج نظام املكية امشركة 2014مارس س ، احدِد ل

ال الرقية العقارية، ج ر، ع  ة  16ؤرخة  ، ام14امطبق    .16، ص2014مارس س

فيذي رقم  - ة  05امؤرخ   180-14امرسوم الت فيذي 2014يونيو س ، امعدِل وامتمِم للمرسوم الت

ة  03امؤرخ   406-97رقم  دوق الضمان والكفالة امتبادلة 1997نوفمر س ، وامتضمِن إحداث ص

ة  19 ، امؤرخة 37 الرقية العقاري، ج ر، ع   .05، ص2014يونيو س

فيذي رقم  - ة  05امؤرخ   181-14امرسوم الت دوق 2014يونيو س ، احدِد لشروط حلول ص

ل مقت اأماك العقارية امغطاة بضمان الرقية العقارية  الضمان والكفالة امتبادلة  الرقية العقارية 

ة يون 19، امؤرخة  37ج ر، ع  وكيفيات ذلك،  .08، ص2014يو س

فيذي رقم  - ة  05امؤرخ   182-14امرسوم الت ، احدِد لشروط وكيفيات تسديد 2014يونيو س

ظام الداخلي  صوص عليها  ال ااشراكات والدفعات اإجبارية اأخرى من طرف امرقن العقارين ام

دوق الضمان والكفالة امتبادلة  الرقية العقارية ة  19، امؤرخة  37، ع ج ر لص ، 2014يونيو س

 .10ص

فيذي رقم  - ة  15امؤرخ   203-14امرسوم الت ، احدِد لشروط وكيفيات شراء 2014يوليو س

ة  27، امؤرخة  44السكن الرقوي العمومي، ج ر، ع   .06، ص2014يوليو س
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فيذي رقم  - ة  15امؤرخ   288-14امرسوم الت فيذي رقم 2014أكتوبر س ، امتمِم للمرسوم الت

ة  23امؤرخ   01-105 جزة بأموال 2001أبريل س دِد شروط وكيفيات شراء امساكن ام ، الذي 

ار، ج ر، ع  كية أو أي مويات أخرى  إطار البيع باإ  16، امؤرخة  61عمومية أو مصادر ب

ة   .13، ص2014أكتوبر س

فيذي رقم - ة  21امؤرخ   298-14 امرسوم الت فيذي 2014أكتوبر س ، امعدِل وامتمِم للمرسوم الت

ة  12امؤرخ   148-91رقم  ية لتحسن السكن 1991مايو س ، وامتضمِن إحداث الوكالة الوط

، ج ر، ع  ة  22، امؤرخة  63وتطوير  .05، ص2014أكتوبر س

فيذي رقم  - ة  20امؤرخ   321-14امرسوم الت فيذي رقم 2014نوفمر س ، امعدِل للمرسوم الت

ة  05امؤرخ   10-235 وحة من 2010أكتوبر س دِد مستويات امساعدة امباشرة امم ، الذي 

ددة   اطق  مع  م جز  شكل  اء سكن ريفي أو سكن فردي م اء سكن ماعي او ب الدولة اقت

وب واهضاب العليا ومستويا ح هذ امساعدة، ج ر، ع اج ات وكذا كيفيات م ت دخل طالي هذ السك

ة  23، امؤرخة  68  .07، ص2014نوفمر س

فيذي رقم  - ة  15امؤرخ   363-14امرسوم الت ظيمية 2014ديسمر س ، امتعل ق بإلغاء اأحكام الت

، 72اإدارات العمومية، ج ر، ع قة بالتصديق طبق اأصل على نسخ الوثائق امسلمة من طرف امتعلِ 

ة  16امؤرخة    . 28، ص 2014ديسمر س

فيذي رقم  - ة  25امؤرخ   19-15امرسوم الت اير س ضر عقود التعمر 2015ي ، احدِد لكيفيات 

ليمها، ج ر، ع  ة  12، امؤرخة  07وتس    .04، ص2015فراير س
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فيذي رقم  - ة  11  امؤرخ 88-15امرسوم الت ، امتضمِن التعريف بأصحاب 2015مارس س

ايات، ج ر، ع  شآت والب ة  25، امؤرخة  14اأعمال امعمارية للم  .09، ص2015مارس س

فيذي رقم  - ة  03امؤرخ   111-15امرسوم الت ، احدِد لكيفيات القيد والتعديل 2015مايو س

ة  13مؤرخة  ، ا24والشطب  السجل التجاري، ج ر، ع   .04، ص2015مايو س

فيذي رقم  - ة  29امؤرخ   234-15امرسوم الت ، احدِد لشروط وكيفيات مارسة 2015غشت س

ظمة اخاضعة للتسجيل  السجل التجاري، ج ر، ع  سبتمر  09، امؤرخة  48اأنشطة وامهن ام

ة   .07، ص2015س

فيذي رقم  - ة  26ؤرخة  ام 281-15امرسوم الت ح 2015أكتوبر س ، احدِد لشروط وكيفيات م

ازلاامتياز القابل للتحويل إ  از مشاريع  ت على اأراضي التابعة لأماك اخاصة للدولة واموجهة ا

ة  04، امؤرخة  58الرقية العقارية ذات الطابع التجاري، ج ر، ع   .06، ص2015نوفمر س

فيذي رقم  - ة  13امؤرخ   323 -16امرسوم الت ، احدِد لقائمة اأعوان التابعن 2016ديسمر س

شاط الرقية العقارية، وكذا كيفيات  الفات اأحكام امتعلِقة ب ة  إدارة السكن والعمران امؤهلن معاي

هم، ج ر، ع  ة  15، امؤرخة  73تعيي  .09، ص2016ديسمر س

فيذي رقم ام  - ة  13امؤرخ   324 -16رسوم الت ، امعدِل وامتمِم للمرسوم 2016ديسمر س

فيذي رقم  ة  06امؤرخ   464 -05الت ، ج ر، 2005ديسمر س ظيم التقييس وسر ، وامتعلِق بت

ة  15، امؤرخة  73ع  .10، ص2016ديسمر س
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فيذي رقم   - ة  07امؤرخ   62 -17امرسوم الت ، امتعلِق بشروط وضع وسم امطابقة 2017فراير س

ية وخصائصه وكذا إجراءات اإشهاد بامطابقة، ج ر، ع  ة  12، امؤرخة  09للوائح الف فراير س

 .13، ص2017

فيذ القانون رقم  2002أكتوبر  03صادر   1.20-309ظهر شريف رقم  - امتمم  44.00بت

مثابة قانون لالتزامات والعقود، اجريدة الرمية،  1913أغسطس  12صادر  موجبه الظهر الشريف ال

 . 3183، ص2002نوفمر  07، مؤرخة  5054عدد 

قرارات وزارية: ا  ا

ة  15القرار الوزاري امشرك امؤرخ   - موذجي لعمليات 1987أبريل س ، امتضمِن دفر الشروط ال

ة  10امؤرخة   ، 24الرقية العقارية، ج ر، ع   .940، ص 1987يونيو س

ة  10القرار الوزاري امشرك امؤرخ   - موذجي لعقد حفظ ااق من 1987مايو س وال ال ، امتضمِن ام

اء على التصاميم، ة، 10، امؤرخة  24ج ر، ع  اجل بيع مساكن ب  . 948، ص1987يونيو س

ة ما 15القرار الوزاري امشرك امؤرخ   - ية  1988يو س ، امتضمِن كيفيات مارسة ااستشارة الف

اء وأجر ذلك، ج ر، ع  ة  26، امؤرخة  43ميدان الب  . 1479، ص1988أكتوبر س

ة  09القرار الوزاري امشرك امؤرخ   - ، امعدِل وامتمِم للقرار الوزاري امشرك امؤرخ  2002أبريل س

ة  15 فيذي رقم ، 2000نوفمر س دِد كيفيات تطبيق امرسوم الت  04امؤرخ   308-94الذي 

ة  ال الدع م اما لأسر، ج 1994أكتوبر س دوق الوط للسكن   دِد قواعد تدخل الص ، الذي 

ة  08، امؤرخة  32ر، ع   .12، ص2002مايو س
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ة  11القرار امؤرخ   - شاطات واختصاصات ، امتضمِن اموا2002يوليو س فقة على امدونة امتعلِقة ب

اء اخاضعة لاعتماد، ج ر، ع  دسة قطاع الب ة  05، امؤرخة  54ه  . 23، ص2002غشت س

ة  04القرار الوزاري امشرك امؤرخ   - ية والقواعد امطبقة 2003يونيو س ، امتضمِن امواصفات التق

ت، ج ر، ع  ة  02خة  ، امؤر 40على اام  .  19، ص2003يوليو س

ة  29القرار مؤرخ   - ظيمية         2009ديسمر س ية الت -، امتضمِن اموافقة على الوثيقة التق

DTR.101-  ية"، ج ر، ع فيذ أشغال التجهيزات الكهربائية  امبا السك ، امؤرخة  11امتعلِقة بـــ " ت

ة  10  .14، ص2010فراير س

ة  29قرار  ال - ظيمية 2009ديسمر س ية الت   - DTRE.6.6-، امتضمِن اموافقة على الوثيقة التق

ة  10، امؤرخة  11ج ر، ع  ،أشغال الدها في البنايات" " ـــامتعلِقة بـ  .15، ص2010فراير س

ة  22القرار مؤرخ   - ظيمية         2011فراير س ية الت -، امتضمِن امصادقة على الوثيقة التق

DTRB.E 2.1- /ت امسلح شآت باام اء ام فيذ أشغال ب ، امؤرخة  30، ج ر، ع 2010قواعد ت

ة   .36، ص2011أول يونيو س

ة - ، احدِد لشروط استفادة امرقن العقارين من 2011 القرار الوزاري امشرك امؤرخ  أول مارس س

ة  05، امؤرخة  31فيض نسبة الفائدة، ج ر، ع   .19، ص2011يونيو س

ة  14القرار الوزاري امشرك امؤرخ   - ية والشروط امالية امطبقة 2011مايو س ، احدِد للخصائص التق

از السكن الرقوي امدعم، ج ر ة  14، امؤرخة  51، ع على ا  .19، ص2011سبتمر س
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ة  14القرار الوزاري امشرك امؤرخ   - ازل غن قطع أرضية 2011مايو س ، احدِد لشروط وكيفيات الت

ات امدعمة من طرف الدولة، ، 51ج ر، ع  تابعة لأماك اخاصة للدولة وموجهة إنشاء برامج السك

 .30، ص2011ة سبتمر س 14امؤرخة  

ة  28القرار الوزاري امشرك امؤرخ   - ة اعتماد امرقن 2012مايو س ، امتضمِن تعين أعضاء ج

ة  29، امؤرخة  64العقارين، ج ر، ع   .34، ص2012نوفمر س

ة  06القرار الوزاري امشرك امؤرخ   - افية اكتساب ، امتعلِق باثبات امواد امالية الك2012ديسمر س

ة  13، امؤرخة  02صفة امرقي العقاري، ج ر، ع  اير س  .20، ص2013ي

ة  10القرار امؤرخ   - ظيمية       2013ديسمر س ية الت  DTR-، امتضمِن امصادقة على الوثيقة التق

C 4.2- ج ر، ع  ـــامتعلِقة بـ ،" هيزات الغاز  احات ااستعمال السك ، 13" تصميم وحساب 

ة  09امؤرخة      .32، ص2014مارس س

ة  09القرار امؤرخ   - اير س موذجي ااعتماد وشهادة التسجيل للمرقي العقاري، 2013ي ، احدِد ل

ة  14، امؤرخة  14ج ر، ع   .24، ص2013مارس س

ة  24مؤرخ  القرار ا - ة  23، امعدِل للقرار امؤرخ  2013ديسمر س ، وامتضمِن 2012أكتوبر س

ة اعتماد امرقن العقارين، ج ر، ع  ة  29، امؤرخة  40تعين أعضاء ج  .24، ص2014يونيو س

ة  31القرار امؤرخ   - ية بتطبيق اموا2014مارس س وب امع صفات العمرانية ، احدِد لوايات اج

ايات، ية امطبقة على الب ة  27، امؤرخة  44ج ر، ع  وامعمارية والتق  .13، ص2014يوليو س
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ة  06القرار امؤرخ   ة  23، امعدِل للقرار امؤرخ  2014نوفمر س ، وامتضمِن 2012أكتوبر س

ة اعتماد امرقن العقارين، ج ر، ع  ة  28ؤرخة  ، ام75تعين أعضاء ج  .34، ص2014ديسمر س

ة  14القرار الوزاري امشرك امؤرخ   ، احدِد مدة الضمان حسب طبيعة السلعة، ج 2014ديسمر س

ة  27، امؤرخة  03ر، ع  اير س  .25، ص2015ي

ة  12القرار الوزاري امؤرخ   ح سكن ت2014أكتوبر س موذج طلب شراء ومقرر م رقوي ، احدِد ل

ة  12، امؤرخة  07عمومي، ج ر، ع  .40، ص2015فراير س

ة  12القرار امؤرخ   - موذج شهادة الضمان، ج ر، ع 2014نوفمر س ، امؤرخة  16، احدِد ل

ة    .40، ص 2015أول أبريل س

ة  24القرار امؤرخ   - اير س ية اخاصة بالسكن2015ي الرقوي العمومي،  ، احدِد للخصوصيات التق

ة  18، امؤرخة  61ج ر، ع    .14، ص20154نوفمر س

ة  14الوزاري امؤرخ   القرار - اير س دوق الوط 2016ي ت تصرف الص ، احدِد لكيفيات وضع 

للسكن، التمويل امتعلِق برامج السكن العمومي والطرق والشبكات امختلف اأولية والثانوية، ج ر، ع 

ة  22، امؤرخة  37  .19، ص2016يونيو س

ة  29الوزاري امشرك امؤرخ   القرار - ، احدِد لشروط وكيفيات التكفل باامتياز على 2016يونيو س

وح  از مشاريع الرقية العقارية ذات الطابع التجاري امم اأراضي التابعة لأماك اخاصة للدولة اموجهة ا

فيذي رقم  قبل نشر امرسوم ة  26امؤرخ   281-15الت ، امؤرخة  62، ج ر، ع 2015أكتوبر س

ة  23  .27، ص2016أكتوبر س
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ة  11القرار الوزاري امشرك امؤرخ   - ازل عن 2016سبتمر س ، امتضمِن كيفيات حساب من الت

ة  23، امؤرخة  62السكن الرقوي العمومي، ج ر، ع   .29ص، 2016أكتوبر س

 :وزاريةاتعليمات ا

ة  13وزارية مشركة مؤرخة  التعليمة ال - اء غر امشروع، ج ر، 1985غشت س ، امتعلِقة معاجة الب

ة  14، امؤرخة  34ع   .1201، ص1985غشت س

ة  05وزارية مؤرخة  التعليمة ال - ظيمي امتدخل  2014جوان س إطار ، تتعلق بالتذكر باإجراء الت

شورة باجريدة الرمية.مشاريع الرقية العقارية بصيغة "البيع على التصاميم".  غر م

ة  23تعليمة وزارية مؤرخة  ال - غر ق مطابقة نشاط الرقية العقارية.، تتعلق بتحقي2016فراير س

شورة باجريدة الرمية.  م

وزارية: رات ا مذ  ا

ة  04ة  امؤرخ 3840امذكرة العامة رقم  - اير س موذج نظام -، امتعلِقة بالرقية العقارية2015ي

 املكية امشركة وموذج عقد البيع على التصاميم.

 ولت مجلس اأمة:امد

، الدورة اخريفية 14لس اأمة، ج ر للمداوات، ع  - ة اأو ، الفرة التشريعية اخامسة، الس

ية العامة، امؤرخة  2010 ة  19، اجلسة العل اير س  .07و 06، ص2011ي
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فقه:. 2  ا

عربية: لغة ا  با

عامة: مراجع ا  ا

شر والتوزيع، عمان، اأردن،  - ، شرط اإعفاء من امسؤولية العقدية، دار الثقافة لل أمد مفلح خوالد
2011. 

ظرية العامة لالتزام  القانون امد اجزائري، الواقعة القانونية، ج - ، ديوان 02بلحاج العري، ال

 .2008، 05امطبوعات اجامعية، ط

شر والتوزيع، عمان، اأردن، ، أحكام اابلحاج العري - لتزام  ضوء الشريعة اإسامية، دار الثقافة لل

ظرية العامة للقانون  القانون اجزائري، ديوان امطبوعات 2012 .خليل أمد حسن قدادة، شرح ال

ون، اجزائر، ط  .2010، 05اجامعية، الساحة امركزية، بن عك

مد، الشروط التعسفية -  .2010، 02 العقود  القانون اجزائري، دار هومة، اجزائر، ط بودا 

خليل أمد حسن قدادة، الوجيز  شرح القانون امد اجزائري، ج اأول، ديوان امطبوعات اجامعية،  -

ون، اجزائر، ط  .2005 ،02الساحة امركزية، بن عك

ة اجديدة، تيزي وزو، اجزائر، سي يوسف زاهية حورية، عقد البيع، اأمل للطباعة  - شر، امدي وال

2008. 

عز الدين الدناصوري وعبد ااميد الشواري، امسؤولية امدنية  ضوء الفقه والقضاء، دار الفكر العري،  -

ة نصر، القاهرة ، مصر،  94  .2012شارع عباس العقاد، مدي
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ظرية العامة لالتزام، ديوان ام - ون، علي علي سليمان، ال طبوعات اجامعية، الساحة امركزية، بن عك

 .2006، 07اجزائر، ط

تقى  عقد البيع، دار هومة، اجزائر، ط  -  .2006، 02اسن بن الشيخ آيث ملويا، ام

ون، اجزائر،  - نادية فضيل، القانون التجاري اجزائري، ديوان امطبوعات اجامعية، الساحة امركزية، بن عك

 .2007، 09ط

مد اميلي، تاريخ اجزائر  القدم وااديث، ج اأول - ، اإسامي، دار الغرب 03و 02و مبارك بن 

ان،  .1989بروت، لب

ان،  - شورات زين ااقوقية، بروت، لب ، عقد الكفالة، م  .2005مد علي عبد

اضرات  قانون التأمن اجزائري، ديوان امطبوعات اجامعية، الساحة امركزية، بن  - معراج جديدي، 

ون، اجزائر، ط  .2007، 02عك

اضرات  قانون التأمن اجزائري، ديوان امطبو  - عات اجامعية، الساحة امركزية، بن معراج جديدي، 

ون، اجزائر، ط  .2010، 06عك

خاصة: مراجع ا  ا

، أولد رابح صافية، قانون العمران  اجزائر، دار هومة، اجزائر،  -  .2014إقلو

ظام القانو للرقية العقارية، دار اهدى، عن مليلة، اجزائر،  -  .2011بوستة امان، ال
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شر والتوزيع،  سي يوسف زاهية - ظام القانو لعقد البيع على التصاميم، دار اأمل للطباعة وال حورية، ال

 .2014طبعة 

-  ، جاح، الدار البيضاء، امغرب، ط اأو از، مطبعة ال ، بيع العقار  طور اا عبد ااق صا

2011. 

شر والتوزيع،  - شارع هاشم  04عزرى الزين، قرارات العمران الفردية وطرق الطعن فيها، دار الفجر لل

 ، زهة اجديدة، القاهرة، مصر، ط اأو  .2005اأشقر، ال

 .2013عمر مدي باشا، نقل امكلية العقارية، دار هومة، اجزائر،  -

 .2014، 13زائر، طعمر مدي باشا، القضاء العقاري، دار هومة، اج -

ازعات العقارية، دار هومة، اجزائر، ط -  .2008 ،2010عمر مدي باشا وليلى زروقي، ام

شورات الساحل، اجزائر، فيليب لوتورنو - ت م ية، ترمة العيد سعادنة، أجي بري ، امسؤولية امدنية امه

2010. 

 .2014ون امقارن، دار هومة، اجزائر، ويس فتحي، الشهر العقاري  القانون اجزائري والقان -

، العقار  القانون اجزائري، دار اخلدونية، القبة القدمة، اجزائر،  -  .2012يد خلفو

، مصر  - ت اإنشاء، أطروحة دكتورا  .1987مد امرسي زهرة، بيع امبا 

درية، مصر،  - شر، اإسك صور، امسؤولية امعمارية، دار اجامعة اجديدة لل  .1999مد حسن م
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مقالت:  ا

رات: مذ  اأطروحات وا

، جامعة مولود معمري،  - أمازو لطيفة، التزام البائع بتسليم امبيع  القانون اجزائري، أطروحة دكتورا

 .2011ية، تيزي وزو، كلية ااقوق والعلوم السياس

إبن عبد القادر زهرة، نطاق الضمان العشري للمشيدين، دراسة مقارنة بن التشريعن اجزائري  -

ة، كلية ااقوق والعلوم السياسية،  ، جامعة اااج خضر، بات  .2008/2009والفرنسي، أطروحة دكتورا

وسف بن خدة، كلية ااقوق، برجم صليحة، امقاولة الفرعية، مذكرة ماجستر، جامعة اجزائر، بن ي -

2008/2009. 

دس امعماري، مذكرة ماجستر، جامعة مولود معمري تيزي وزو،   - ة، امسؤولية امدنية للمه بطوش كهي

 .2012كلية ااقوق والعلوم السياسية، 

ة، كلية ااقوق،  - طي توري، قس  .2007بعبع إهام، ماية املكية العقاري، مذكرة ماجستر، جامعة م

ة، كلية ااقوق  - طي توري، قس تجاته، مذكرة ماجستر، جامعة م بلعايد سامي، ضمان احرف لعيوب م

 .2005والعلوم السياسية، 

اء، مذكرة ماجستر، جامعة أي بكر  - دس امعماري ومقاول الب بلمختار سعاد، امسؤولية امدنية للمه

 .2008/2009بلقايد، تلمسان، كلية ااقوق، 

،  1بن تريعة مها، مسؤولية امرقي العقاري  إطار عقد الرقية العقارية، مذكرة ماجستر، جامعة اجزائر -

 .2013/2014كلية ااقوق، 
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بن عديدة نبيل، التزام احرف باإعام، مذكرة ماجستر، جامعة وهران، كلية ااقوق والعلوم السياسية،  -

2008/2009. 

افسة  القانون اجزائري، مذكرة بوميل ع - ادل، مسؤولية العون ااقتصادي عن اممارسات امقيدة للم

 .135ما جستر، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، كلية ااقوق والعلوم السياسية، ص 

ان نسيمة، عقد البيع على التصاميم، مذكرة ماجستر، جامعة أي بكر بلقايد، تلمسان، كلية  - بوج

 .2008/2009وق، ااق

مد خيضر، بسكرة،   - ظام القانو للرقية العقارية  اجزائر، مذكرة ماجستر، جامعة  بوستة إمان، ال

 .2008/2009كلية ااقوق والعلوم السياسية، 

ة - طي ظام القانو أجراك ودورها  ماية اجودة، مذكرة ماجستر، جامعة قس ،  1بوعرورة روميلة، ال

 .2012/2013كلية ااقوق، 

اء، مذكرة ماجستر، جامعة اجزائر، كلية ااقوق،  - ية للب  .2007/2008ما ساجية، امراقبة التق

ال العقد عن طريق الفسخ، مذكرة ماجستر، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، كلية  - ة، ا مو حسي

 .2011ااقوق والعلوم السياسية، 

ي أمد، نطا - ق امسؤولية العشرية، دراسة مقارنة، مذكرة ماجستر، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة،  خد

 .  2006كلية ااقوق والعلوم السياسية، 

تجات امعيبة، مذكرة  - تج كآلية تعويض لضحايا حوادث ام اء، امسؤولية اموضوعية للم ميس س

 .2015علوم السياسية، ماجستر، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، كلية ااقوق وال



- 427 - 

 

دروازي عمار، آليات إدارة املكية العقارية امشركة ومايتها  التشريع اجزائري، مذكرة ماجستر،  -

ة، كلية ااقوق.  جامعة اااج خضر بات

- ، ظام القانو لعقد التأمن، دراسة  التشريع اجزائري، أطروحة الدكتورا  تكاري هيفاء رشيدة، ال

 .2012ة مولود معمري، تيزي وزو، كلية ااقوق والعلوم السياسية، جامع

اء الفوضوي  اجزائر، مذكرة ماجستر، جامعة  - تكواشت كمال، اآليات القانونية للحدِ من ظاهرة الب

ة، كلية ااقوق،   .2008/2009اااج خضر، بات

ظيم القانو لعقد امقاولة على ضوء  - ، الت أحكام القانون امد اجزائري، مذكرة ماجستر، توفيق زيدا

ة، كلية ااقوق،   .2009/2010جامعة اااج خضر، بات

ربيع نصرة، مويل الرقية العقارية العمومية، مذكرة ماجستر، جامعة اجزائرـ كلية ااقوق،  -

2005/2006. 

ية عماد الدين، الوسائل القانونية إثبات املكية العقا - رية اخاصة  التشريع اجزائري، أطروحة رحام

، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، كلية ااقوق والعلوم السياسية،   .2014دكتورا

رويصات مسعود، نظام السجل العقاري  التشريع اجزائري، مذكرة ماجستر، جامعة اااج خضر،  -

ة، كلية ااقوق،   .2008/2009بات

ة، امسؤولي - ال الرقية العقارية على ضوء القانون رقم رمان حسي ُ احدِد للقواعد 04-11ة العقدية  

ة، كلية ااقوق والعلوم  شاط الرقية العقاريةَ، مذكرة ماجستر، جامعة اااج خضر، بات ظِمة ل ام

 .2015السياسية، 
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 ، كلية ااقوقماسر، جامعة وهرانزروقي إبراهيم، ضمانات امكتتب  عقد البيع على التصاميم، مذكرة 

 .2013/2014، والعلوم السياسية

، جامعة  - شعوة مهدي، تطور امركز القانو للمرقي العقاري اخاص  التشريع اجزائري، أطروحة دكتورا

ة، كلية ااقوق،  طي توري، قس  .2014/2015اإخوة م

 اجزائر، مذكرة ماجستر، جامعة مولود معمري، صرادو رفيقة، ضمانات املكية العقارية اخاصة  -

 .2013تيزي وزو، كلية ااقوق والعلوم السياسية، 

ظام القانو للمرقي العقاري، مذكرة ماجستر، جامعة اجزائر - ، يوسف بن 1عبد الرؤوف حلواجي، ال

 .2014/2015خدة، كلية ااقوق، 

ظام القانو للرقية الع - ة،  عري باي يزيد، ال قارية  اجزائر، مذكرة ماجستر، جامعة اااج خضر، بات

 .2009/2010كلية ااقوق، 

عرعار الياقوت، التمويل العقاري، مذكرة ماجستر، جامعة اجزائر بن يوسف بن خدة، كلية ااقوق،  -

2008/2009. 

اء، مذكرة  - ماجستر، جامعة اجزائر، كلية عكو فاطمة الزهرة، التزامات رب العمل  عقد مقاولة الب

 .2004/2005ااقوق، 

دس امعماريُامصمم، امشرف على  - اء، امه اء: مالك الب ائية مشيدي الب عمراوي فاطمة، امسؤولية اج

فيذَ وامقاول، جامعة اجزائر، معهد ااقوق،   .2000/2001الت
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اء على التصاميم، دراسة م - قارنة بن القانون اجزائري والفرنسي، أطروحة عياشي شعبان، عقد البيع ب

، ة، كلية ااقوق،  دكتورا طي توري، قس  .2011/2012جامعة اإخوة م

، جامعة أي بوكر بلقايد، تلمسان، كلية ااقوق،  - تج، أطروحة دكتورا قادة شهيدة، امسؤولية امدنية للم

2004/2005. 

مد اأمن، ااختصاص القضائي  - ، جامعة أبو بكر كمال  اء، أطروحة دكتورا  مادة التعمر والب

 .2015/2016بلقايد، تلمسان، كلية ااقوق والعلوم السياسية، 

احدِد لقواعد نشاط الرقية  04-11كتو امية، عقد البيع على التصاميم  إطار القانون رقم  -

 .2013كلية ااقوق والعلوم السياسية،   العقارية، مذكرة ماجستر، جامعة مولود معمري، تيزي وزو،

ة، مذكرة  - ي عبد اه، قرارات التهيئة والتعمر  التشريع اجزائري، جامعة اااج خضر، بات لعو

 .2011/2012ماجستر، كلية ااقوق والعلوم السياسية، 

ت اإنشاء دراسة مقارنة  القانون امصري - ، رسالة  مد امرسي زهرة، بيع امبا  والفرنسي والكوي

 ،  . 380، ص1987دكتورا

، جامعة مد  - زعموش، نظرية العيوب اخفية  الشريعة اإسامية والقانون الوضعي، أطروحة دكتورا

ة، كلية ااقوق،  طي توري، قس  .2004/2005م

دس امعماري  القانون اجزائري،  - مذكرة ماجستر، جامعة مولود مدوري زايدي، مسؤولية امقاول وامه

 معمري، تيزي وزو، كلية ااقوق والعلوم السياسية.
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مسعودة مروش، نطاق تطبيق أحكام الضمان العشري  ظل القانون اجزائري والقانون الفرنسي،  -

، جامعة اجزائر  .2013/2014، كلية ااقوق، 1أطروحة دكتورا

ات الرقوية،مسكر سهام، التزامات امرقي العقاري ام - ، رتبة على بيع السك جامعة  أطروحة دكتورا

ة، كلية ااقوق والعلوم اإدارية،  طي توري، قس  .2016اإخوة م

، كلية 1مصعور فطيمة الزهرة، امسؤولية امدنية للمرقي العقاري، مذكرة ماجستر، جامعة اجزائر -

 .2013/2014ااقوق، 

توجات واخدمات امغشوشة  التشريع اجزائري، نادية بن ميسية، ااماية  - ائية للمستهلك من ام اج

مد خيضر، بسكرة، كلية ااقوق والعلوم السياسية،   .2008/2009مذكرة ماجستر، جامعة 

مقالت:  ا

لة القانون العقاري والبيئة، العدد اأو ل، بوماحة  - ، ص 2013الشيخ الرقية العقارية وماية البيئة، 

91. 

، حوليات جامعة 04-11طيب عائشة، آليات ماية مقت العقار على التصاميم  ظل القانون رقم  -

 . 20، ص 2011، اجزء اأول، 20اجزائر، العدد

، حوليات كلية ااقوق،ع  - ، جامعة 03سعدي فتيحة، ااتفاقات امعدِلة أحكام الضمان القانو

 .15، ص 2011وهران، 

اء، حوليات كلية ااقوق، ع  - ظام القانو تسلم امشاريع  عقد مقاولة الب ان، ال ، جامعة 04مازة ح

 .2013وهران، كلية ااقوق والعلوم السياسية، 
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لة 2011مارس  03مد لشقار، التعليق على حكم صادر عن احكمة اابتدائية مراكش بتاريخ  -  ،

 .70، ص 2013، 04الفقه والقانون، العدد 

لة امفكر، عمواقي  ا أمد، االتزام بضمان السامة،  ة، كلية ااقوق والعلوم 10ب ، جامعة اااج، بات

 .420السياسة، ص

، امسؤولية العشرية كآلية قانونية اماية املكية العقارية وفقاً للقانون  - يعيش مام آمال، حاحة عبد العا

لة ااقوق 04-11رقم  ريي، ص ،   .532وااريات، عدد 

ملتقيات:  ا

ازعات العقارية بشان الرقية العقارية وتداعياها على التهيئة العمرانية - مد، ام ملتقى وط  ،حجازي 

 .2012فراير  28و 27حول الرقية العقارية  اجزائر"الواقع واآفاق"، 

 28و 27الرقية العقارية  اجزائر"الواقع واآفاق"، دوة آسيا، عقد حفظ ااق، ملتقى وط حول  -

 .2012فراير 

الدو عبد االيم بن مشري، التزامات امرقي العقاري  ظل قانون الرقية العقارية اجديد، املتقى  -

 .07، 2012الرقية العقارية واقع وآفاق، جامعة قصدي مرباح، ورقلة، كلية ااقوق والعلوم السياسية، 

قضائية: مجات ا  ا

لة احكمة  -  .23، ص 03ع  1992لعليا، ااحكمة العليا، الغرفة امدنية، 

لة احكمة العليا، ع عقاريةاحكمة العليا، الغرفة ال -  .32ص ،1991 ،02، 

لة احكمة  -  .64ص  ،1991 ،04لعليا، ع ااحكمة العليا، الغرفة امدنية، 



- 432 - 

 

 .122ص ، 2000، 02، ع اجلة القضائيةاحكمة العليا، الغرفة امدنية،  -

 .35ص  ،1992 ،03احكمة العليا، الغرفة امدنية، اجلة القضائية، ع  -

 .193، ص 02، ع 2008لعليا، الة احكمة ، احكمة العليا، الغرفة امدنية -

لة  -  .243، ص 02، ع 2009احكمة لعليا، احكمة العليا، الغرفة العقارية، 

لة احكمة العليا، ع عقاريةاحكمة العليا، الغرفة ال -  .257ص ،2009 ،02، 

لة احكمة العليا، ع اأول -  .138ص ،2010، احكمة العليا، الغرفة امدنية، 

، اجزء اأول،  - شورات كليك، اجزائر، مال سايس، ااجتهاد اجزائري  القضاء امد ، ص 2013م

20. 

شورات كليك،  - ، م مال السايس، املكية العقارية  ااجتهاد القضائي اجزائري، اجزء الثا

 .747، ص2014اجزائر،

معاجم:  ا

ة درا ،، دار الكتاب ااديثعري –بس ام عبد اه، قاموس نوبل عري  – ، 2001رية واية اجزائر، س

 .42ص

ة  –قاموس نوبل عري ك. شدياق، -  ،2001فرنسي، دار الكتاب ااديث ،درارية واية اجزائر، س

 .212ص

جد - ة ، برو 15عري، امكتبة الشرقية، ط -فرنسي، فرنسي –عري قاموس ام ان، س  .2008ت، لب



- 433 - 

 

، ري فرنسي، عيعر  -والتجارية وامالية، فرنسييوسف شالة، امعجم العلمي للمصطلحات القانونية  -

ش درية، القاهرة، ص ةأم  .  639امعارف اإسك

بية: لغة اأج مراجع با  ا

 - Abdelhafid AIMEUR, éditorial, Revue Geomédia, Juillet 2008, N02, Publication 

Editée par le groupe LNHC, p04. 

 - Alain Bénabent, Droit civil, les contrats spéciaux civils et commerciaux, 7
éme

 édition, 

Montchrestien,  2006. 

Djilali Adja, Droit de l’Urbanisme, Les conditions de l’occupation du sol et de l’espace 

l’aménagement- Le contrôle, Le financement- Le contrntieux. 

 - Marianne Faure-Abbad, Droit de la construction (contrats et responsabilités des 

constructions(,  Gualino éditeur, 2007.  

 - Michel Fromont, Grands systèmes de droits étrangers, 3
éme 

édition, Dalloz, 1998. 

 - Michel Véron, Benoit Nicod, Voies d’exécution et procédures de distribution, 2éme  

édition, Armand Colin, 1998. 

- Mohamed SAHRAOUI, Profession Promoteur Immobilier, Edition de la Sopiref, 

Alger, 2008. 

- Lois n° 78-12 du 04 janvier 1978 art 05 JOR F, 05 janvier 1978, en vigueur le 01 

janvier 1979.      

 - Patrick Gérard, Pratique du droit de l’urbanisme, Eyrolle, 1993. 

ية: -   ترو مواقع ال  ا

 www.joradp.dzاموقع الرمي للجريدة الرمية:  -

ة : -  www.mhu.gov.dz اموقع الرمي لوزارة السكن والعمران وامدي

http://www.joradp.dz/
http://www.mhu.gov.dz/
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دوق الوط للسكن:اموقع الرمي  -  www.cnl.gov.dz للص

سن السكناموقع الرمي  - ية لتطوير و  www.aadl.com.dz :للوكالة الوط

اء:  - اث والدراسات امتكاملة للب  www.cnerib.edu.dz  اموقع الرمي لأ

ية:  للهيئة الاموقع الرمي  - اء التق ية لرقابة الب  dz.org-www.ctcوط
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ـفهـــرس  ا

 01مقدِمة:...........................................................................ص

اء..........................ص ب جاز ا اء ا عقاري أث مرقي ا ية ا باب اأوَل: مسؤو  12ا

ية.................... مه عقاري ا مرقي ا ية ا فصل اأوَل: مسؤو   14 .............ص.ا

ية.....................ص مه عقاري ا مرقي ا ية ا مبحث اأوَل: شروط قيام مسؤو  15 ا

مطلب اأوَل: وجود مرقي عقاري...............................................ص  15 ا

عقارية..................... ترقية ا ة ا ظيم مه فرع اأوَل: ت   16 .................ص...ا

عقاري.............................................. مرقي ا  16 .......ص.أوَلا: تعريف ا

ياا  عقارية......................ثا ترقية ا ة ا مه تجاري  طابع ا   23 ..............ص..: ا

عقار.......................... مرقي ا تساب صفة ا ي: ا ثا فرع ا     29 .............ص.ا

عقاري......................................................ص مرقي ا   29 أوَلا: اعتماد ا

ة.................ص متباد ة ا فا ضمان وا دوق ا ص عقاري  مرقي ا تساب ا ياا: ا    38 ثا

ية................... مه تزاماته ا عقاري با مرقي ا ي: إخال ا ثا مطلب ا   45 .......صا

عمران......................... تهيئة وا فة مخططات ا فرع اأوَل: مخا  45 ......ص...ا

تعمير........................................ص ام تحضير عقود ا فة أح   46 أوَلا: مخا
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ايات..................... ب ام مطابقة ا فة أح ياا: مخا   54 ........ص................ثا

ترقوي................ شاط ا ام ا فة أح ي: مخا ثا فرع ا   64 ..............ص........ا

عقارية..................................ص ترقية ا شاط ا ام قواعد  فة أح   64 أوَلا: مخا

عقارية.............. ترقية ا ة ا ام دفتر شروط مه فة أح ياا: مخا  70 .....ص.........ثا

عقاري وآثارها...........................ص مرقي ا فات ا ي: مراقبة مخا ثا مبحث ا  77 ا

عقاري...................................ص مرقي ا فات ا مطلب اأوَل: مراقبة مخا  77 ا

فرع اأول:  فات وفقا مخا تعمير.....................ص مراقبة ا ين مخططات ا    78 قوا

تعمير..............ص تهيئة وا تشريع في مجال ا فات ا بحث عن مخا   78 أوَلا: أعوان ا

ايات..........................ص ب تحقيق في مجال مطابقة ا متابعة وا ياا: فرق ا    85 ثا

فات وفق ق مخا ي: مراقبة ا ثا فرع ا عقارية.................صا ترقية ا شاط ا  91 واعد 

عقارية...............................ص ترقية ا شاط ا فات  ة مخا  91 أوَلا: أعوان معاي

عقارية............... ترقية ا شاط ا محددة في قواعد  هيئات ا ياا: ا   95 .........ص...ثا

مرقي ي: جزاءات إخال ا ثا مطلب ا ية..............ص ا مه يته ا عقاري بمسؤو   103 ا

عقوبات اإدارية................................. فرع اأوَل: ا   103 ..............ص..ا

اعتماد............................. مؤقت  سَحب ا  104 .................ص....أوَلا: ا

هائي  سَحب ا ياا: ا  108 اعتماد.................................................صثا
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جزائية................................................ص عقوبات ا ي: ا ثا فرع ا   112 ا

عقارية...............ص ترقية ا شاط ا صوص عليها في قواعد  م عقوبات ا   113 أوَلا: ا

صو  م عقوبات ا ياا: ا تعمير....................صثا تهيئة وا ام ا   121 ص عليها في أح

ي:  ثا فصل ا عقدية................................صا عقاري ا مرقي ا ية ا   129 مسؤو

ترقوية................................ عقود ا مبحث اأوَل: ا   130 .........ص........ا

مطلب اأوَل: إبرام عقد  عقارية.......................صا ترقية ا شاط ا   130 من عقود 

حق.........................ص تصاميم وعقد حفظ ا بيع على ا فرع اأوَل: عقد ا   131 ا

تصاميم................................................ص بيع على ا  131  أوَلا: عقد ا

ياا  حق........ثا  138................................................ص: عقد حفظ ا

ي وعقد اإيجار.................................ص ي: عقد بيع عقار مب ثا فرع ا  142ا

ي......................................................ص  143 أوَلا: عقد بيع عقار مب

ياا: عقد اإيجار................  147 .............................................صثا

عمومية.....................ص ترقية ا شاط ا ي: إبرام عقد من عقود  ثا مطلب ا   151 ا

مدعم.....................................ص ترقوي ا ن ا س فرع اأوَل: صيغة ا   151 ا

ترقوي  ن ا س مدعَم.............................................صأوَلا: طبيعة ا   152 ا

مدعَم............................................ص ترقوي ا ن ا س ياا: معايير ا  157 ثا
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عمومي...................................ص ترقوي ا ن ا س ي: صيغة ا ثا فرع ا  161 ا

ترقوي ن ا س عمومي.................... أوَلا: طبيعة ا   162 .......................ص.ا

عمومي.......................................ص ترقوي ا ن ا س ياا: مواصفات ا   167 ثا

عقدية........ عقاري ا مرقي ا ية ا اصر مسؤو ي: ع ثا مبحث ا  173 ...........ص....ا

مطلب اأوَل :  ية ا ان مسؤو عقدية.........................ص أر عقاري ا مرقي ا  174ا

عقارية............................ص ترقية ا شاط ا عقدي في  خطأ ا فرع اأوَل: ا  175ا

اء....................................................ص ب ر في تس  ليم ا تأخ   175أوَلا: ا

اء. ب ياا: عدم مطابقة ا   181.......................................................صثا

عقارية.................ص ترقية ا شاط ا سببية في  عاقة ا ضرر وا ي: ا ثا فرع ا  186ا

عقاري...........................................ص ترقية ا شاط ا ضرر في   187أوَلا: ا

سببية في عاقة ا ياا: ا عقارية.................................ص ثا ترقية ا  192شاط ا

عقدية...........................ص عقاري ا مرقي ا ية ا ي: آثار مسؤو ثا مطلب ا   197ا

ضرر................................................ص فرع اأوَل: وسائل جبر ا  198ا

تعويض.................................................ص ي أو ا عي فيذ ا ت   198أوَلا: ا

عقد................................................................ص ياا: فسخ ا   203ثا

تتبين...........ص م ة محل ا متباد ة ا فا ضمان وا دوق ا ي: حلول ص ثا فرع ا  210ا
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تتبين............ص م ة محل ا متباد ة ا فا ضمان وا دوق ا  210أوَلا: شروط حلول ص

ياا  اء........................................................صثا ب جاز ا   214: إتمام إ

عقاري...................................ص مرقي ا ية ا ي: امتداد مسؤو ثا باب ا  221ا

فص اء..................صا ب عقاري بعد تسليم ا مرقي ا ية ا  223ل اأوَل: امتداد مسؤو

ة...................ص مشتر فيذ وتسيير اأماك ا ت مبحث اأوَل: ضمان حسن ا  224ا

فيذ.............................................ص ت مطلب اأوَل: ضمان حسن ا  224ا

فرع اأوَل: تس  ليم ..................ص ا فيذ وعاقته بشرط ا ت  225أصل ضمان حسن ا

فيذ .................................................ص ت  225أوَلا: أصل ضمان حسن ا

تس  ليم.............................................................ص ياا: شرط ا  231ثا

ي: صور ثا فرع ا فيذ.........................................ص ا ت  235ضمان حسن ا

جاز......................................صأ امل أشغال ال هاء ا  235وَلا: ضمان اإ

تجهيزات......................................ص اصر ا ياا: ضمان حسن سير ع  240ثا

ي: ضمان تسيير  ثا مطلب ا عقارية.................................صمشاريع اا  244ا

ة.......................................ص مشتر ية ا مل ظام ا فرع اأوَل: إعداد   245ا

ة..............................................ص مشتر ية ا مل ظام ا  245أوَلا: طبيعة 

ظام ا اء في  ب ياا: أقسام ا ة...................................صثا مشتر ية ا   250مل

ة....................................ص مشتر عقارية ا ية ا مل ي: إدارة ا ثا فرع ا  253ا
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ة........................................ص مشتر ية ا لمل ي  تقا تسيير ال  254أوَلا: ا

ياا: تحديد أعباء جماعة  اء.............................................ص ثا شر  259ا

عشرية ............................................ص ية ا مسؤو ي: ا ثا مبحث ا  263ا

عشري...........................................ص ضمان ا مطلب اأوَل: مجال ا  264ا

عشري  ضمان ا فرع اأوَل: شروط ا ه.............................صا مستفيد م  264وا

عشري....................................................ص ضمان ا  264أوَلا: شروط ا

ياا:  عشري.............................................صثا ضمان ا مستفيد من ا  270ا

عش ضمان ا ة با مشمو عيوب ا ي: ا ثا فرع ا  274ري................................صا

عيب..............................................................ص  275أوَلا: شروط ا

عيب..............................................................ص ياا: صور ا  280ثا

ظام  عشرية با ية ا مسؤو ي: عاقة ا ثا مطلب ا عام وآثارها..................صا  285ا

عام............................ص ظام ا عشرية با ية ا مسؤو فرع اأوَل: عاقة ا  286ا

عشرية....................................ص ية ا مسؤو   286أوَلا: التفاق على تشديد ا

عشرية أو اإ ية ا مسؤو ياا: التفاق على تخفيف ا ها..................صثا  290عفاء م

عشرية..........................................ص  ية ا مسؤو ي: آثار ا ثا فرع ا  294ا

عشري.......................................................ص ضمان ا  294أوَلا: مدة ا
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ضمان  ياا: دعوى ا عشري...................................................صثا  299ا

ية..............................ص تضام عقاري ا مرقي ا ية ا ي: مسؤو ثا فصل ا   306ا

ية  مبحث اأوَل: مسؤو معماريا دس ا مه مقاول...........................ص ا  307وا

ية  مطلب اأوَل: مسؤو دسا مه معماري....................................ص ا  307ا

ية  فرع اأوَل: مسؤو معماري ا دس ا مه اء...................صا ب اء تصميم ا  308أث

معماري.................................................ص دس ا مه  308أوَلا: تعريف ا

اء  معماري أث دس ا مه ياا: صور خطأ ا اء.........................صثا ب  313تصميم ا

اء وبعد تس  ليمه.......ص ب جاز ا اء ا معماري أث دس ا مه ية ا ي: مسؤو ثا فرع ا  319ا

اء...............................ص ب جاز ا معماري على ا دس ا مه  319أولا: إشراف ا

معماري دس ا مه ية ا ياا: مسؤو ب ثا  323اء.............................صبعد تس  ليم ا

مقاول...............................................ص ية ا ي: مسؤو ثا مطلب ا  328ا

عقاري.....................................ص مرقي ا مقاول با فرع اأوَل: عاقة ا   328ا

ترقوية. مشاريع ا فيذ ا مقاول في ت  329...............................صأوَلا: اشتراط ا

تأمين......................................................ص تتاب عقود ا ياا: ا    333ثا

ي:  ثا فرع ا مقاول.............................................صقيام ا ية ا  337مسؤو

فيذ  مقال بت تزام ا مشروع...............................................صأوَلا: ا  337ا



- 442 - 

 

ياا  مقال وآثار.........................................................صثا  342: خطأ ا

اء..ص ب ويين في عملية ا ثا متدخلين ا ي وا تق مراقب ا ية ا ي: مسؤو ثا مبحث ا  347ا

مرا ية ا مطلب اأوَل: مسؤو ي.........................................صا تق  348قب ا

فرع اأوَل:  اء ودورها..................................صا لب ية  تق رقابة ا  348أصل ا

اء.................................................صأولا:  لب ية  تق رقابة ا  348أصل ا

ياا:  مراقبة ثا اء................................................صدور ا لب ية  تق  353ا

ي...............................................ص تق مراقب ا ي: خطأ ا ثا فرع ا  358ا

اء...........................................ص لب ية  تق رقابة ا يفية عمل ا  359أوَلا: 

ياا  اء......................................ص: عاقة اثا لب ية  تق رقابة ا   363ضمان با

اء..................ص ب ويين في عملية ا ثا متدخلين ا ية ا ي: مسؤو ثا مطلب ا   368ا

وعية...................ص فرعي ومخابر مراقبة ا مقاول ا ية ا فرع اأوَل: مسؤو   368ا

ية اأوَلا  فرعي..................................................ص: مسؤو       369مقاول ا

اء....................................................ص ب ية مخابر ا ياا: مسؤو            373ثا

ع..........................................ص صا تج وا م ية ا ي: مسؤو ثا فرع ا  378ا

تج...........................................................ص م ية ا  378أولا: مسؤو

ع.........................................................ص صا ية ا ياا: مسؤو  383ثا
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 388خاتمة:.........................................................................ص

ماحق:.................................................................صقائ  394مة ا

مراجع  .قائمة ا

فهرس  .ا
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 ملخص:

ية الكبرى، غير أن القطاع العمومي لم ي                     د ااستقال إلى العمل على توفير السكن للمواطن، وهو ما عكسته المشاريع السك ستطع وحد سعت الجزائر م
مو الديموغرافي المضطرد، ما استدعى الوضع ضرورة ااستعانة بالقطاع الخاص وهو ما كرسه  غشت  21المؤرخ في  11-82ن رقم القانو مواكبة الطلب الكثيف عليه بفعل ال

ة  ي، 1982س ة  24المؤرخ في  741-83المرسوم رقم وتطبيقاً له صدر ، المتعلِق بااستثمار ااقتصادي الخاص الوط ظيم ااستثمار ، المتضمِ 1983ديسمبر س ن ت
مية العقارية ي في مجال الت ياً بذلك المشرع الجزائر نشاطااقتصادي الخاص الوط المؤرخ في  07-86الترقية العقارية الخاص بصفة فعلية، ليصدر بعد ذلك القانون رقم  ، متب

ة  04 ة المؤرخ في أو  03-93، ليلغيه بفعل المرسوم التشريعي رقم ق بالترقية العقاريةالمتعلِ ، 1986مارس س شاط العقاريالمتعلِ  1993ل مارس س ، وذلك بفعل تعديل ق بال
لذلك أصدر المشرع الجزائري القانون رقم  ، وقد شهد تطبيق هذا المرسوم التشريعي اأخير تجاوزات أثرت على نشاط الترقية بصفة كبيرة، نتيجةً 1989ة الدستور الجزائري س

ة  17المؤرخ في  11-04 ظم نشاط الترقية العقارية، الذي أتى بأحكام جديدة كان الهدف م2011فبراير س ظيم هذا القطاع من أجل ، المحدِد للقواعد التي ت ن ورائها ت
دوق الضمان والكفالة المتبادلة في نشاط الترقية العقارية دوراً كبيراً ضمن هذا اإ ح بذلك لص ه فعاً، وم طار، حيث يقع عليه الوقوف على تحقيق اأهداف المرجوة م

ها من مسؤوليات، جر ع ية والعقدية للمرقي العقاري وما ي ه. االتزامات المه اء العقار أو بعد الفراغ م اء ب  إن أث
فيذ، وضمان إدارة اأماك المشتركة، وكذا ال            ضمان العشري، كما للمرقي هذا ويمتد نطاق مسؤولية المرقي العقاري إلى ما بعد تسليم العقار من خال ضمان حسن الت

ية مع جملة المتدخلين في نشاط الترق دس المعماري، والمقال، والمقاول الفرعي، وكذا هيئة رقابة العقاري مسؤولية تضام اء تشييد العقار وبعد على شاكلة المه ية العقارية أث
تجين، وكل من له عاقة بعملية انجاز العقار، كل ذلك ضمن مسؤولية المرقي العقاري في إطار ية وكذا مخابر المراقبة، والم اء الوط  نشاط الترقية العقارية. الب

 

Résumé : 

                       Depuis l'indépendance l'Algérie ne cesse d'engager des efforts visant l'attribution d'un logement au citoyen.  Cet objectif est visible à 

travers les grands projets de logements. Toutefois, le secteur public n'a pas été en mesure faire face tout seul à la forte demande en raison de la 

croissance démographique rapide. Ainsi Il a été nécessaire de recourir à l'aide du secteur privé comme le stipule la loi n°82-11 du 21 aout 1982 relatif à 

l'investissement économique national privé. Conformément à cette loi il y à eu la promulgation du décret n° 83 - 741 du 24 décembre 1983stipulant 

l'organisation de l'investissement économique national privé dans le domaine du développement immobilier, adoptant ainsi d'une manière effective le 

projet de l'Algérie relatif à l'activité de la promotion immobilière privée. Par la suite, la loi n°86-07 du 04 mars 1986 relative à la promotion 

immobilière abrogée par le décret législatif n°93-03 du 1er mars 1993 relatif à l'activité immobilière, suite à la modification de la constitution 

algérienne en 1989. L'application de ce décret législatif a fait l'objet de beaucoup de dépassements ayant engendré sensiblement de auvaises 

conséquences sur la promotion immobilière. En conséquence, le législateur algérien a adopté la loi  

n°11-04 du 17 Février 2011 fixant les règles relatives à l'organisation  des activités de  la promotion immobilière et ayant  prévu de nouvelles 

dispositions ayant comme objectif d'organiser ce secteur pour réaliser réellement les objectifs attendus et d'accorder un rôle majeur au Fonds de 

garantie et de garantie mutuelle dans le cadre de l'activité de la promotion immobilière. 

                     Celui-ci a l'obligation de contrôler les engagements professionnels et contractuels du promoteur immobilier et les responsabilités qui en 

découlent soit durant la réalisation de la construction immobilière ou après son achèvement.  Par ailleurs le champ de la responsabilité du promoteur 

immobilier s'étend jusqu'a la période après la réception de l'immobilier en matière de la garantie de la bonne exécution et de la garantie de la gestion 

des biens communs ainsi que la garantie décennale. Le promoteur immobilier  est aussi coresponsable vis à vis de l'ensemble des intervenants dans 

l'activité de la promotion immobilière durant et après la réalisation de l'immobilier. Nous citons à titre d'exemple l'architecte, le promoteur, le sous-

traitants, l'instance nationale du contrôle de la construction, le laboratoire de contrôle, les producteurs et toutes parties ayant une relation avec la 

réalisation de l'immobilier. Tout cela s'inscrit dans le cadre de la responsabilité du promoteur immobilier dans le cadre de l'activité de la promotion 

immobilière.  

 

Summary:  

                    Since independence, Algeria has been constantly making efforts to provide housing to the citizen. This objective is visible through the 

major housing projects. However, the public sector alone has not been able to cope with the heavy demand because of the   rapid population growth. 

This situation necessitated the use of the private sector, as enshrined in Law No. 82-11 of August 21st, 1982 concerning private national economic 

investment.In accordance with this law, there was the promulgation of the decree 83 - 741 of December 24th, 1983 stating the organization of the 

national private economic investment in the field of the real estate development, in which the legislator of Algeria adopted the actual promotion of real 

estate. Subsequently, Law No. 86-07 of March 4th, 1986 on property development, repealed by Legislative Decree No. 93-03 of March 1st, 1993 on real 

estate activity, following the amendment of the Algerian Constitution in 1989.The implementation of this latest legislative decree has witnessed 

excesses that have greatly affected the promotion activity. As a result, the Algerian legislator issued Law No. 11-04 of February 17th, 2011, which 

specified the rules governing the promotion of real estate, which brought new provisions that were intended to regulate this in order to achieve the 

desired objectives, and to give a major role to the Guarantee and Mutual Guarantee Fund in the framework of the property development activity. 

                    The property developer's responsibility extends beyond the delivery of the property through ensuring the proper execution, ensuring the 

management of the joint property, as well as the ten-year guarantee. The real estate promoter has a joint responsibility with all those involved in the 

real estate promotion activity during and after the construction of the property, in the same manner as the architect, the contractor, the subcontractor, 

the national building control authority, the control laboratories, the producers, and anyone involved in the process of completing the property, all within 

the responsibility of the Real Estate Promoter in the framework of the real estate promotion activity. 

 

 


